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 كر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــش

 و
 رفان ـــــــــــــــــــــــــــــــع 
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أشكر الله العلي القدير الذي أنار لنا الطريق إلى دروب العلم والمعرفة بإتمام هذا  
 البحث، فالشكر لله من قبل ومن بعد. 

قال الله تعالى: "...وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 

وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك  

 الصالحين".

  ". 19"النمل

 من لا يشكر الناس لا يشكر الل 

 بالشكر والعرفان  ةوإذا كان للمرء أن يذكر لكل ذي فضل فضله، فإني أتوجه مقر 

 ص الاحترام والتقدير للأستاذة الدكتورة التي أشرفت على هذا العمل لوخا

 "زواش ربيعة" 

وتشجيعاتها منذ  التي لم تبخل علي بكل المعلومات والتوجيهات السديدة ونصائحها 
 أول الخطوات

 فلها مني فائق التقدير والعرفان 

 والشكر موصول إلى كل أعضاء لجنة المناقشة الموقرين الذين

 قبلوا مناقشة هذا البحث. 

كما لا يفوتني أن أشكر كل من علمني حرفا، وأسدى لي نصيحة، وأنار لي دربا  
 لإنجاز هذا العمل المتواضع. 

 الباحثة 
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إلى اللذان غرسا في روح الخير والصلاح والايمان ودعما في الثقة بالنفس  

 والراحة والجرأة في الحياة  

 إلى والدي العزيزين أدام الله عزهما وأطال عمرهما 

 إلى كل أفراد العائلة الكريمة الكبيرة والصغيرة

إلى ابني عبد الكريم متمنية له الصحة والعافية ومزيدا من النجاحات في  

 حياته العلمية والعملية

 وإلى كل من أحمل له حب وتقدير من أساتذة وطلبة الدكتوراه وأصدقاء

 إلى كل من يعمل من أجل أن يعم العلم سلام تحت راية الاسلام.  

 

 الباحثة 
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ميادين   جميع  في  التغير  يسودها  بمرحلة  تمر  الانسانية  المجتمعات  أن  فيه  شك  لا  مما 
أو   كانت سياسية  أو    اقتصاديةالحياة سواء  ثقافية  الت  اجتماعيةأو  للتطورات  التي  كنولوجي نتيجة  ة 

و  هياكلها  الأ  ،أنظمتهاعرفتها  هذه  ساهمت  تغييرقد  في  و   خيرة  خاصة  تفك ثقافة  بصفة  الفرد  ير 
بصفة  و  لو   ،عامةالمجتمع  انظرا  التكنول بهذا  هتماملا كثرة  ساد و وجي  التطور  الذي  العلمي 

إهمال    ،المجتمعات  أدى    الاهتمامتم  الذي  الأخلاقي  نشوء  بدوره  بالجانب  سلوكية    انحرافات إلى 
الفئات  التي    فساد الأخلاقظاهرة  تفشي  و  إناثا،  مست معظم  أم  مختلف    علىالعمرية ذكورا كانوا 

المجتمع على    في في الأسرة و   الاستقرارزعزعة الأمن و   كل هذا أدى حتما إلىالمستويات التعليمية،  
بالإضافة    ،جرائم التعدي على الحق في الحياةفي مقدمتها  . فانتشرت الجرائم بكل أنواعها و حد سواء

نتيجة كبيرا  اقبالا  الجنسية  الجرائم  ذلك عرفت  الجنسين  إلى  لدى  الديني  الوازع  أن ،  لضعف  دون 
أصبحت الجريمة  عليه فقد  و   ،بما فيها الجزائر  التي اكتسحت كل دول العالم  سى جرائم المخدرات نن

  بالخصوص. الجزائرالعالم و في جميع أرجاء  الخطرتشكل هاجسا مخيفا يدق ناقوس 

  المرأة   الجاني هوشخص  تبلغ ذروتها إذا كان  قد  تجدر الإشارة إلى أن خطورة الجريمة  و      
سببا في   ثروة الأمةو المجتمع  أساس وعماد بناء الأسرة و و   الأمانالحب و مصدر    الهبة الربانيةتلك  

  فالمرأة   أخلاق المرأة فسد المجتمع  إذا فسدت و   ،لح المجتمعصمرأة  ذا صلحت الفإ،  تصعيدهانشوئها و 
و  عرضها  على  تحافظ  و التي  بدينها  أطفالها  تنشئة  على  المبادئ تسهر  فيهم  تزرع  سليمة  طريقة 

في تقليص  فعال   لها دور يكون  من المؤكد أن    التي جاءت بها الشريعة الإسلامية الأخلاق الحميدة  و 
ب السلوكيات تجنمستنقعات الرذيلة وارتكاب المعاصي و رص الوقوع في  فمن  ل  يلتقالنسبة الجرائم و 

للأفعال غير السوية فتأثيرها    اأة التي تكون هي في حد ذاتها مصدر المر  أما  المنحرفة في المجتمع،
م  و على  بها  المحيطة  الأسرة  من  حولها  من  غاية  إلى  الخارجحتى    سلبيا حتما    سيكون   يحيطها 
التفاعلات  ،  عليهم من  مجموعة  عن  عبارة  هي  بطبيعتها  الاجتماعية  الحياة  الأشخاص  لأن  بين 

تؤثر  و  علاقة  بينهم  تجمع  و و الجماعات  الاجتماعية  بالمشاكل  سلتتأثر  إلى  بذلك  ك طريق و تؤدي 
 مباشرا في هدم القواعد الاجتماعية.سببا  التي ظلت  في بؤرة الجريمة  لوقوعاالانحراف و 

الشريعة الاسلامية مكانة    خولتهاو   مرأة التي كرمها الله عز وجلالمنطلق تعتبر المن هذا  و      
التطوأعسامية،   لم  شرعية  ها حقوقها  نفضت عنها غبار  و تنعم بها قبل مجيء الإسلام  لتكن  التي 



3 
 

مساواة في تكريس مبدأ المن خلال  حقوقها  ها الدساتير الجزائرية  ل  كفلت   ، فضلا عن ذلكالجاهلية
و  بينها  والواجبات  الرجل  الحقوق  او بين  أشكال  جميع  على  و القضاء  أساس  لتمييز  على  التفريق 

و الجنس النصوص  ،  من  بترسانة  الجزائري  المشرع  جنائية أحاطها  حماية  لها  تضمن    القانونية 
رمها حرع و ارمها الشسلوكيات المنحرفة التي جبال  ملئجرئ  نفسها في عالم    يطور بت  مجرمةأصبحت  

 الشرع.

ولوج المرأة في مستنقعات الجريمة لم يكن وليد   أنعلى  الإجرام،  علماء  و فقهاء  قد أجمع  ول       
الخارجية عوامل  مقدمتها ال في  و   ،في حياتها  هاصادفتالتي  سباب  الأامل و لعو ال هو نتاج  الصدفة ب

تكاب  رغبتها في ار   صقلان  اللذاالبطالة  الفقر و عنصري    الاقتصادية المتمثلة فيعوامل  ال  بالأخص و 
ظاهرة    في مقدمتهاو جتماعية  الاامل  عو ال، بالإضافة إلى  مرموق   تحقيق مستوى معيشيالجرائم بغية  

الطلاق الناتجة عن  و إلى عوامل خارجية أخرى و   ،التفكك الأسري  أرجعت  ،  العلماء  فئة من  هناك 
إل  المرأة  داخلية كامنة في ظاهرة الإجرام عند  الاجرام من    ناك من علماء، وهشخصيتها  ى عوامل 
أدت بالمرأة إلى مع بعضها  خارجية  لجريمة إلى تظافر عوامل داخلية و يرجع سبب تفشي ظاهرة ا

 .ارتكاب الجريمة

سائدة في الأذهان أن الجريمة ظاهرة  التي كانت    الفكرة  أيضا إلى أنتجدر الإشارة  كما        
ن  كون أ  ا في وقتنا الحاليلم يعد لها مكان   ،قانونية تقتصر على العنصر الذكوري فقط  اجتماعية

نتيجة للحياة  نظرتها  تغيرت  و تحريره  المرأة  العملا  ميدان  إلى  كل  ،  خروجها  في  الرجل  فنافست 
تكن  حتى السياسية بتوليها مناصب قيادية لم قافية أو اقتصادية أو اجتماعية و الميادين سواء كانت ث

حم الرجل حتى في  إنما امتدت منافستها لتزا، و فقط  كانت حكرا على الرجال  التيقبل و   لتعرفها من
الإجرام  مجال  في    ام نفسهاقحبإ  لك الصورة النمطية المعروفة عنهابالتالي مسحت تميدان الجريمة و 

لشيء إلا بذلك أرقام قياسية لم تعرفها الاحصاءات الجنائية من قبل يندى لها الجبين لا  لها  مسجلة  
والأ امرأة  و نها  كان  و جبها  أسرة  تكوين  يزال  و لا  بالنشاط  مفعم  جيل  و تنشئة  بالقيم  الأخلاق  مشبع 

عند لكن  و   ،الحميدة الجريمة  حجم  من  أقل  يبقى  ذروته  المؤنث  بصيغة  الجريمة  حجم  بلغ  مهما 
عيد الوطني أو على الصعيد  على الصكان ذلك  كور حسب ما أكدته الإحصاءات الجنائية سواء  الذ 

م التي شهدته الجريمة لدى كذا الحجو الجريمة  نوع  في    الاختلافهو  الواقع  ، لكن ما يؤكده  الدولي
 بالماضي.  مقارنة المرأة 
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لذلكو          ما  المرأة  فإن    تأسيسا  منها  الجرائم  بالتقترف كل  المرأة   عامةالنوعية  يعرف    لجرائم 
ذ أزمنة سحيقة جرمهما الشارع، على  عرفت بها المرأة من  هي جرائمو الدعارة  الفسق و جريمة  مثال:  
صراحة بل  بحد ذاتها  لم يجرم الدعارة  فساد الأخلاق، و لذي جرم الفسق و االمشرع الجزائري    عكس

في   واسع  بشكل  الظاهرة  هذه  تفشي  إلى  أدى  مما  الدعارة  شأن  في  الوساطة  على جرم  المجتمع 
و  المصري  المشرع  جر عكس  نظما  اللذان  ا اللبناني  بغية  يمة  بها  خاصة  قوانين  في  تحقيق  لدعارة 

 العام. و  الردع الخاص 

  نلاحظ دخول المرأة   المرأة،الدعارة كنوعية عامة من جرائم  بالإضافة إلى جريمة الفسق و        
النسوي    عالمإلى  أيضا   العنصر  استهلاك  مشكلة  تفاقمت  حيث  الواسع،  بابه  من  المخدرات 

قانونا  للمخدرات  عليها  بل  المعاقب  فقد  ،  ذلك  من  عمأكثر  في  الرجل  أيضا  النقل شاركت  لية 
فقط    دراستنا  البحث اقتصرنا  إلا أننا في هذا  على المجتمع الجزائري،  الترويج كجرائم نسوية دخيلةو 

الاستهلاك   جريمة  الحيأعلى  و و  للمخدرات  الاستهلاك  أجل  من  الازة  المنصوص  المؤثرات  عقلية 
عليهاو  رقم  ب  المعاقب  في    18/ 04القانون  من    2004ديسمبر    25المؤرخ  بالوقاية  المتعلق 

المكمل لقانون العقوبات الاتجار غير المشروعين بها  مع الاستعمال و ؤثرات العقلية وقالم المخدرات و 
 الجزائري. 

المرأة         قبل  من  المقترفة  العامة  الجرائم  على  لصيقة  هزيادة  خاصة  أخرى  جرائم  ناك 
قان   بشخصها  الجزائري أيضا من خلال  المشرع  الزنا،تناولها  تتمثل في جريمة  العقوبات  التي  و   ون 

نظام الأسرة   الاعتداء على  المشالتي  تعد من جرائم  لها  بفرض عتصدى  قوبات على كل من  رع 
و  المتزوج  وفقالرجل  المتزوجة  الإجراءات  ل  االمرأة  من  إثو مجموعة  عليها أدلة  نص  خاصة    بات 
 . المشرع الجزائري 

على       الزنا    علاوة  أيضا  جريمة  الإجهاض  بالمرأة  تصنف جريمة  الخاصة  الجرائم  بين  من 
الاختصاص   ذوي  فئة  من  أو  الغير  من  كان  سواء  مقترفها  الجزائري  المشرع  عليها  عاقب  التي 

لسد كل    ،مست العقوبة حتى المرأة التي تجهض نفسهانصوص عليهم في قانون العقوبات، كما  الم
 الإفلات من العقاب. الثغرات القانونية التي تمكن المرأة من
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بالولادة،  و         العهد  حديث  الطفل  قتل  جريمة  وصفا  بالمرأة  الخاصة  الجرائم  أشد  حيث  من 
الف  حنانها لتزهق من انسانيتها و الأم    ت تجرد    طالت عائلتها ضيحة التي طالتها و فلذة كبدها لمداراة 

أن حديث    هعلما  وليدها  بقتل  الأم  تقوم  ما  شر نادرا  علاقة  عن  الناتج  بالولادة  إذا يعالعهد  إلا  ة 
  .نفسية اضطرابات أو أمراض تعرضت إلى 

ة  ي عاتجة عن العلاقات الجنسية غير الشر إلى أن معظم جرائم المرأة نأيضا  تجدر الإشارة  و        
  ا نتيجة تبذل فيها جهد  اقدامها على الجرائم التيالمرأة عدم    حيث يعرف عن  بحكم بنيتها البيولوجية،

ميع الميادين وانتشار  نظرا للتطور الذي شهدته جسمانية، لكن في الآونة الأخيرة و الجضعف بنيتها  ل
يكن  رتكاب جرائم لم  م الشغل ساعدتها كل هذه الظروف على اخروجها من البيت إلى عالالعولمة و 

      لها أن تقدم عليها في الماضي.

الخاصة  القوانين  و تدخل المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات    هذا الأساس،على  و       
له   التي المكملة  المجرمة  الأفعال  كل  على  تعاقب  التي  القانونية  النصوص  من  مجموعة  بسن 

تشترك في ارتكابها  ببنيتها البيولوجية، أو جرائم عامة  مرأة سواء كانت جرائم خاصة بها و تقترفها ال
        مع الرجل.

كونه يتناول موضوعا حساسا  في    ،الإطار القانوني لجرائم المرأة   تبرز أهمية دراسة موضوع       
من ناحية، وأثره على المجتمع من ناحية  وبالغ الأهمية نظرا لتداعياته الخطيرة على نظام الأسرة  

اقتحام  أخرى   وعدم  والحياء  والأنوثة  النعومة  فيه  يفترض  المجتمع  من  عنصر  إجرام  يمس  ولأنه 
والجريمة فعل شائن  نه حكر للرجل المتميز بالخشونة،  ميدان ظلت المجتمعات عبر الزمن تظن أ

أن القانون لا يفرق بين الجنسين عند توقيع العقوبة للفعل المجرم، إلا  من  أيا كان مرتكبها، وبالرغم  
فتترتب   وعليه  الجرائم،  من  نوع  ارتكاب  عند  الرجل  من  أكبر  المسؤولية  المرأة  يحمل  المجتمع  أن 

   وإنما على المجتمع ككل.مرأة فقط نتائج خطيرة لا على شخص ال

الدراسة من الناحية العلمية النظرية في تركيزها على الجرائم المقترفة    هذه  أهداف  تأتيكما         
  من قبل المرأة من منظور علم الإجرام من خلال الكشف عن العوامل المؤدية للجريمة عند المرأة 

لها،   المفسرة  الاتجاهات  أهم  تبيان  مع  الخارجية  أو  منها  الداخلية  التعرف  سواء  جرائم  وكذا  على 
شيوعا  المرأة   تهدد  الأكثر  باتت  و التي  حد الأسرة  على  قانونية   المجتمع  دراسة  دراستها  مع    سواء 
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بو  التعريف  الجرا محاولة  هذه  الدورو   ئممدى خطورة  وإبراز  الوخيمة لارتكابها،  الذي    العواقب  الهام 
القواعد الإجرائية  تلعبه القوانين الجنائية في المحافظة على أمن واستقرار الأسرة والمجتمع، وتبيان  

 الجزاءات المقررة لهذه الجرائم ومدى ملائمتها للحد أو التقليل منها. المتبعة و 

الناحيةأما         المقتر   من  فتتمثل في مجمل  الحد من العملية  التي قد تسهم في  المقدمة  حات 
 المجتمع.وأضرارها على شخص المرأة نفسه و هذه الجرائم 

لم يكن عن طريق الانتقاء    اختياري لموضوع الدراسة )الإطار القانوني لجرائم المرأة(ووقوع       
 . سباب ذاتية وأخرى موضوعيةالعشوائي، وإنما راجع لأ

مي المتزايد بفئة النساء المجرمات، والأسباب والعوامل التي أدت اهتما  الأسباب الذاتية  منف     
بؤرة   دخول  إلى  الفئة  أضرار    الإجرامبهذه  من  الجرائم  هذه  تخلفه  تطول وما  واجتماعية  أخلاقية 

نفسها المرأة  وحتى  الأسرة  الأسرة  تهدد  باتت  التي  الفئة  هذه  قبل  من  المرتكبة  الجرائم  أهم  وكذا   ،
  والمجتمع.

التعريف بالظاهرة    كون بحث هذا الموضوع سيمكن من  أما الأسباب الموضوعية فتتمثل في    
  ها سرعة تفشي، و المجتمعالأسرة و   على   تسليط الأضواء عليها للفت المسؤولين لبشاعتها وخطورتهاو 

واجهتها  البحث في سبل م، و بشكل مهول شمل كل الفئات سواء كانت متعلمة ومثقفة أو غير ذلك
 للحد أو التقليل من ارتكابها مستقبلا. 

القوانين  منصوص عليها في قانون العقوبات و هذا ما يدفعني إلى البحث في جرائم المرأة ال    
الإجرائية   القواعد  تلك  إلى  إضافة  له،  بأسبالمكملة  يتصل  فيما  قوله  يمكن  ما  هذا  اب  المتبعة، 

    الموضوعية.الدراسة من الناحية الذاتية و 

إضافة إلى ذلك فمن الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع هو رغبتي في إثراء هذا      
     .البحث للمكتبة القانونية

هل خص المشرع الجزائري جرائم  البحث حول:  هذا    بناء على ما تقدم، تتمحور إشكاليةو      
   ؟عن جرائم الرجل  المرأة بأحكام منفردة تميزها
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لكل و         القانوني  بالإطار  للإحاطة  قانوني  منظور  وفق  الدراسة  موضوع  طبيعة  اقتضت 
المرأة،   قبل  من  المرتكبة  الجرائم  من  الخاصة،جريمة  النوعية  من  كانت  العامة   سواء  النوعية    أو 

كمنهج أساسي    بها، و التحليلي، الوصفي بتحديد المفاهيم المرتبطة  تحليليالوصفي ال  منهجالبإتباع  
 تحليل النصوص القانونية. وذلك من خلال  في الدراسة

بين طبيعة جراذلك  و على سبيل الاستئناس  مقارن  المنهج  بالالاستعانة  و          المرأة  للمقارنة  ئم 
و  الجزائري  التشريع  المقارنةفي  الوضعية  والمصري،    التشريعات  الأردني  التشريع  تم  كذلك  خاصة 

 . عند المرأة   لتفسير نسبة الجريمةفي الفصل الأول من الباب الأول منهج الإحصائي التوظيف 

بابينو          ثنائية تتكون من  البحث على خطة  إلى  قد اعتمد في إعداد هذا  ، كل باب مقسم 
 فصلين:  

 الباب الأول: أنواع جرائم المرأة.

   ة.النوعية العامة لجرائم المرأ الفصل الأول: 

 النوعية الخاصة لجرائم المرأة. :فصل الثانيال

 .الجزاءات الجنائية المقررة لجرائم المرأةالقواعد الإجرائية و  :الباب الثاني 

 المرأة. : القواعد الإجرائية المتبعة في جرائم الفصل الأول 

 الجنائية المقررة لجرائم المرأة. جزاءات الفصل الثاني: ال 

  . حات لمقتر ا الدراسة، مع أهم  إليها ت توصلالتي تضمنت أهم النتائج التي خاتمة وأخيرا ال     
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 الباب الأول

 أنواع جرائم المرأة 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الأول 
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 أنواع جرائم المرأة 
 

التي تقدس مكانة المرأة  الإنسانية  يعد المجتمع العربي الإسلامي من أفضل المجتمعات   
لمتماسكة التي تجمع بين المرأة وبين  ذلك من خلال الروابط الأسرية ا  يتجلىو   ،تصون كرامتهاو 

و  وزوجها  وإخوانها  و أولادها  والديها  الاحترام  أساس  على  بما    ،التقديروالمبنية  بهجاءعملا    ت 
السمحاء  الإسلامية  الفئات    ،الشريعة  أو  المتخلفة  الأوساط  في  يحدث  ما  على  النظر  بغض 

لجرائم المرتكبة ضد شخص المرأة  جرت العادة أن نسمع عن او المتأثرة بتيار الثقافات الغربية،  
و  لها  تسيئ  الجنسي،  التي  التحرش  جريمة  ذلك  عن  مثال  حياتها  وزنا  و تدمر  الاغتصاب، 

غيرها من الجرائم التي تعاني منها المرأة في صمت خوفا من  العرض بالقوة، و   المحارم، وهتك
هذه كانت  سواء  المجتمع،  فعل  في    ردة  عليها  وقعت  المجرمة  أو الأفعال  الداخلي  محيطها 

فهذا نوع من التعدي على الحدود التي بنفسها  الخارجي، لكن أن نكون أمام جرائم تقوم بها المرأة  
حرصا و   يما لخوض غمار الحياة مستقبلاتكوينها تكوينا سلة من خلال تربيتها و ها لها الأسر رسمت
علىمن   الإسلامية  و   المجتمعات  الأنثى  بأخلاق  الاهتمام  الطريقة تنشئتهضرورة  على  ا 

ما  و   الصحيحة. نوعا  فيه  تقل  العربي  الجريمة  إقظاهرة  المجتمع  على  النسوي  العنصر  دام 
الجرائم المرتكبة من قبل المرأة، إلا أنه مع التطورات التي شهدها هذا المجتمع بالتالي تقل فيه  و 

   تعدد أنواعها.تغيير في حجم الجرائم النسوية و   هناك

على توليها لم تقتصر فقط  المرأة للرجل في هذا العصر    منافسة  وتجدر الإشارة إلى أن
القيادية التي ظلت من إنما امتدت المنافسة لتزاحم  جال، و ذ زمنا طويلا حكرا على الر للمناصب 

، فأصبحت ، حيث تنوعت جرائمهاهو عالم الجريمةي عالم جريء مليء بالمخاطر ألا و الرجال ف
هي ما  تختص بجرائم لصيقة بها و تمتاز و كل أنواع الجرائم المعروفة قانونا، إلا أنها  المرأة ترتكب 

الكلاسيكي بالجرائم  التقليدية  ة يشاع عليها  المر و   للمرأة،  أو  ترتكبها  قد  يرتكبها  أة و جرائم عامة  قد 
 الرجل على حد سواء. 

 



10 
 

الأساسو  هذا  فصلين  على  إلى  الباب  هذا  الأول :سنقسم  دراسة )الفصل  فيه  نتناول   )
العام الثانالنوعية  )الفصل  أما  المرأة،  لجرائم  الخاصةي(  ة  النوعية  لدراسة  لجرائم    سنخصصه 

 المرأة.
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 ل الأول ـــــــالفص 

ة ــة العامــالنوعي

   المرأة رائمـــــلج
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 الفصل الأول        
 النوعية العامة لجرائم المرأة 

 

بين  الرجل مسجلة بذلك مساواة بينها و المرأة في اقتراف كل الجرائم التي يرتكبها  لقد برزت   
هناك   لكن  الذكوري،  و الكثير  العنصر  العلماء  أن سبب من  إلى  أشار  إلى   الفقهاء من  المرأة  دخول 

أثرت سلبا  المحيطة بها مما  ن العوامل الكامنة في شخصيتها، و مجموعة م   عالم الجريمة تقف وراءه
 تنوعت جرائمها كنتيجة حتمية. على سلوكياتها، وزادت من حدة إجرامها فتعددت و 

المرأة  نتناوله بدراسة  المبحث الأول(  )  : إلى مبحثين  الفصلهذا  قسم  نس   على هذا الأساسو        
 الجرائم العامة للمرأة. نخصصه لدراسة س في حين أن )المبحث الثاني(  ،الجريمةو 

 

 المبحث الأول 

 الجوانب الإجرامية في جرائم المرأة

      

يزداد إقبال التي  العامة  الجرائم  ، و الجريمة عند المرأة ديث عن ظاهرة  الحالخوض في  قبل        
ارتكابها على  بد  ،  المرأة  نتطرق أولا  لا  و   أن  الجريمة  تعريف  و إلى  علىالمجرم)ة(  نظرة  بداية    نلقي 

تبيان  و   الجريمةالذي جاء تحت عنوان المرأة و   )المطلب الأول(لمرأة من خلال  اهتمام العلماء بجرائم ا
 .في )المطلب الثاني( الاجرامية المؤدية بالمرأة إلى ارتكاب الجريمةالعوامل 
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 المطلب الأول 

 الجريمة المرأة و 

 
القانونية انتشارا في  أة من أخطر الظواهر الاجتماعية و المر عند  أضحت ظاهرة الجريمة  لقد        

مما   غربية  أو  عربية  كانت  سواء  الانسانية،  المجتمعات  خاصة  كل  بصفة  الأسرة  على  سلبا  أثر 
 المجتمع بصفة عامة.  و 

 ع الأول( )الفر في  نتناول  :تقسيم هذا المطلب إلى أربع فروعمن هذا المنطلق يتعين علينا  و       
في  تناول  ن ، و المرأة   العلماء بجرائم اهتمام  لبداية    نخصصه   (الثاني)الفرع  و،  المجرم)ة(و   الجريمة مفهوم  

الثالث( حجم و  المرأة )الفرع  الرابع( إحصاءات عن    نسبة جرائم  )الفرع  ونتناول في  المجتمعات،  في 
   جرائم المرأة في الجزائر.

  

 الفرع الأول 

 المجرم)ة( و   مفهوم الجريمة

 
على          الباحثين  كل  التصيتفق  يتطلب  شاذ  سلوك  الجريمة  بأن  مشاربهم  له  اختلاف  دي 

، لكن يختلفون من حيث تعريفها الطمأنينة في المجتمعات البشرية  تعملو   الأمانلضمان الاستقرار و 
بدلوه يدلو  منهم  واحد  الا لم  لذا    ،فكل  واحد تفيقع  تعريف  على  في  للجريمة  اق  ينطلق  باحث  فكل   ،

ل  تخصصه   وصميم ،  بحثهق  لتعريفها من منط ها يختلف عن تعريف علماء  فتعريف علماء الإجرام 
و الأخلاق الأخي،  الاجتماعهذا  علماء  تعريف  عن  يختلف  و ر  تعريفها  ،  عن  تختلف  التعاريف  كل 
       .1القانوني 

في و   ،الجريمة في )الفقرة الأولى( مفهوم    إلى فقرتين تناولنا  هذا الفرع  قمنا بتقسيم   ،عليهو         
   .مجرم)ة(المفهوم  )الفقرة الثانية(

 
 . 84، ص 2006منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، د ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 1
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 الفقرة الأولى 

 الجريمة مفهوم 
 

  رم مصدر الجارم الذي يجرمالج، و 1قطع من جرم بمعنى كسب و   مةكل  هاأصلالجريمة لغة   
عظم جرمه أي ، وأجرم بمعنى جنى جريمة، وجرم إذا  2نفسه وقومه شرا كما تعني التعدي والذنب

 .        3أذنب 

الجريمة  و           السمحاء  الإسلامية  الشريعة  شرعي أيضا  عرفت  محظور  أو  محرم،  فعل    بأنها 
زجر الله تعالى أو الشريعة عنها، بجزاء، سواء بإتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به، سواء 

عة أو عقائدها أو  ضرر بنظام الجماوقع ذلك على نفس أو مال أو عرض أو غير ذلك، دفعا لوقوع  
عما  الابتعاد  حملا للناس علىحياة الأفراد وأموالهم وأعراضهم ومشاعرهم، ومنعا للفساد في الأرض، و 

 .4ضمانا لبقائها يضرهم حفظا لمصلحة الجماعة وصيانة لنظامها و 

أسماء   ، لكنها وردت في عدةالجريمة  يرد في القرآن الكريم لفظلم  تجدر الإشارة إلى أنه  و       
أجرموا"  أفعالو  تجرمون أجرمنا،  مجرما،  المجرمون ،  و ،  و "  الجرم  على  دالة  كلمات  كلها  جاء هي 

من ذلك  . و 5كلها يراد منها إعطاء الصفة أو الجزاءو ستين آية من القرآن الكريم  ورودها في ست و 
أكابر  و " قوله تعالى:   قرية  كل  في  جعلنا  فيها  مجرميهاكذلك  أجرموا ". و6" ليمكروا  الذين  سيصيب 

عند الله   يمكرون   و صغار  كانوا  بما  شديد  في    عذاب  مقرنين  يومئذ  المجرمين  . 7الأصفاد" وترى 
 

الفقه  1 الجريمة والعقوبة في  أبو زهرة،  القاهرة،  محمد  العربي،  الفكر  "الجريمة"، د ط، دار  ، ص  1988الإسلامي 
19 . 

 . 104، ص 1999، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 7ابن منظور، لسان العرب، ج2
 . 91، ص  1990، دار صادر للطباعة، بيروت، لبنان، 12ابن منظور، لسان العرب، ج 3
 أكرم عبد الرزاق المشهداني، نشأت بهجت البكري، موسوعة علم الجريمة والبحث الإحصائي الجنائي في القضــــاء    4
 . 30، ص 2009والشرطة والسجون، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  
، ص  1996ى، دار الحديث، القاهرة،  محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، الطبعة الأول5

203 . 
 . 10، ص  2006أنظر أيضا: منصور رحماني، علم الإجرام والسياسة الجنائية، د ط، دار العلوم للنشر والتوزيع،  
 (. 123سورة الأنعام الآية )6
 (. 49سورة إبراهيم الآية ) 7



15 
 

. و 2"ما أضلنا إلا المجرمون" . و1مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحي"   "إنه من يأت ربهو
أجرموا" الذين  من  فانتقمنا  بالبينات  عند  . و3"فجاءوهم  رءوسهم  ناكسوا  المجرمون  إذ  ترى  "ولو 

"يود المجرم لو يفتدي من عذاب  . و5"يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام". و4ربهم" 
   .6يومئذ ببنيه" 

فإ ف   ذلك  الفضلا عن  لسان  على  يرد  لم  الجريمة  لفظ  و ن  كثيرا رسول صلى الله عليه    سلم 
من آثار  الذي يبنى بمدى ما يخلفه هذا الفعل  لموضع إلى خطورة فعل "التجريم" و إنما أشار في هذا او 

النبي محيظهر ذلك في  ، و مادياعلى الفرد نفسيا و  أعظم  إن  "سلم تسليما  مد صلى الله عليه و قول 
 . 7" ، فحرم من أجل مسألتهرم، من سأل عن شيء لم يحالمسلمين جرما

تجريمه  هو اتهامه و   فالرسول الكريم أراد أن يوضح أن أخطر ما يمكن أن نصف به إنسان      
السنة النبوية  الذنب في القرآن الكريم و ذ معنى  هي أمثلة دالة على أن لفظ الجريمة يأخ. و بما لم يفعل

 .الشريفة

فيكما              فاختلفوا  زاويته  من  كل  الجريمة  بتعريف  العلماء  باختلاف    اهتم  التعريف 
يرى علماء النفس بأن الجريمة هي تعارض سلوك الفرد مع سلوك الجماعة، ومن   تخصصهم، حيث 

على   يقدم  الذي  الشخص  مجرما  يعتبر  في  ثم  تسود  التي  السلوكية  للمبادئ  مخالف  فعل  ارتكاب 
 .8المجتمع الذي ينتمي إليه 

 
 (. 74سورة طه الآية ) 1
 (. 99سورة الشعراء الآية ) 2
 (. 47الروم الآية ) سورة  3
 (. 12سورة السجدة  الآية )  4
 (. 41سورة الرحمان الآية ) 5
 ( . 11سورة المعارج الآية ) 6
 . 7289صحيح البخاري، ص   7

 . 2358صحيح مسلم، ص     
 .         27، ص 2012، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الحادية عشر، دار هومة، الجزائر، أحسن بوسقيعة 8
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سلوك ينتهك القواعد الأخلاقية التي وضعت لها "  :هيالاجتماع بأن الجريمة  علماء  يرى  و      
 .1" سلبية ذات طابع رسمي الجماعات جزاءات 

بمدلولها    كما    أيضا  الجريمة  أو  "بأنها:    الاجتماعيتعرف  فعل  خاطئ  كل  أو  آثم  سلوك 
 .2الأخلاق أو العدالة في المجتمع"مخالف للآداب و 

هي مخالفة القيم    الاجتماعأن الجريمة عند علماء  لنا  من خلال التعريفات السابقة يتضح  و       
الجماعةالتي استقرت في وج القيم  أن ك، و دان  طها أيضا  ، كما يربعد جريمةيل سلوك يخالف هذه 

الأساسية   ةبمصلح و الجماعة  هو جريمة ،  الجماعة  بمصالح  فعل ضار  فكل  و 3عليه  يكون  ،  بالتالي 
ما بمبادئ  إني و كونه منصوصا عليه في نص تشريعمناط تكييف الفعل بأنه إجرامي من عدمه ليس ب

  .4القيم الاجتماعية التي تسود الجماعة الأخلاق و 

تخرق عن إرادة مدركة  امتناع يصدر  كل فعل أو  "  :يقصد بالجريمة في علم الإجرام بأنهاو        
و  و أمن  الأفراد  حقوق  و مصالح  مرتالمجتمع  و يعاقب  احترازي.  تدبير  أو  بعقوبة  الجريمة كبها  تكون 

  .5" وقعت بالمخالفة لقواعد القانون قانونية إذا 

العقوبات فيعر         قانون  بأنهاأما  العام،  بمفهومها  الجريمة،  ال"  :ف  فرد، عملا كان أو  سلوك 
يواجه   النظام  امتناعا،  في  يحدثه  الذي  الاضطراب  بسبب  وذلك  جزائية،  عقوبة  بتطبيق  المجتمع 

 . "الاجتماعي

      

 
            2013بركو مزوز، جريمة القتل عند المرأة دراسة في علم الاجتماع الجريمة، د ط، دار الكتب والوثائق القوميـة، 1

 .     11ص 
 . 63، ص 2015ات الجزائري "القسم العام"، د ط، موفم للنشر، الجزائر، عبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوب 2
 .  11منصور رحماني، علم الإجرام والسياسة الجنائية، المرجع السابق، ص  3
لبنان  4 بيروت،  الحقوقية،  الحلبي  منشورات  ط،  د  والعقاب،  الإجرام  علمي  أصول  القهوجي،  القادر  عبد  علي 

 .  17، ص 2002
 2008محمد صبحي نجم، أصول علم الإجــــرام والعقاب، الطبعــــــــة الأولى، دار الثقافة للنشر والتــــــــــوزيع، الأردن،   5

 . 17ص     
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غير مشروع صادر   أنها فعل"  عند فقهاء القانون الجنائي:ة في أوجز تعريف لها  الجريمو  
 .1"يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا   عن إرادة جنائية

يقرر له الفعل الذي يجرمه القانون، و : "هابأن  من الناحية القانونية  تعرف الجريمة أيضاكما       
  ترتب لمن يقع سلوك المكون لها و   جنائية تحظر، أو هي فعل أو امتناع يخالف قاعدة  جزاء جنائيا

  .2" منه جزاء جنائيا

الجريمة بصورة عاميمكن إجمال  ف  عليهو        بأنهاتعريف  القانونية  النظر  كل  : "ة من وجهة 
أمر القانون به، واعتبره جريمة   عن أداء فعل،  نص القانون على منعه، أو امتناع سلبيفعل إيجابي  

 .3، يوقع على الشخص المسؤول عنها جنائيا"خصص له عقوبة معينة، ذات ألم معينو 

يقابله جزاء  كان فعلا أو امتناعا  امي  كل سلوك إجر "  :نعرف الجريمة بأنهابناء على ذلك  و       
 ."الردع العامالجاني بهدف تحقيق الردع الخاص و على  هيوقعيقرره القانون و 

 

 ةالثاني قرةالف

 ( مفهوم المجرم )ة
 

يعد مفهوم المجرم من المفاهيم الأساسية التي نالت اهتمام العلماء الباحثين على اختلاف         
ميادين البيولوجية و  أبحاث مركزة في مختلف الكما حضي الشخص المجرم بدراسات و   تخصصاتهم،

 .4التربوية والنفسية و الاجتماعية القانونية و 

 

 
 الوريكات، أصول علمي الإجرام والعقاب، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن محمد عبد الله  1
 .           48، ص 2009 
 . 86منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص  2
 .             29، نشأت بهجت البكري، المرجع السابق، ص أكرم عبد الرزاق المشهداني 3
 . 13المرجع السابق، ص جريمة القتل عند المرأة، ،  مزوز بركو 4
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المجرم    و المذنب   :بأنه  لغةيعرف  هو،  و الجاني  الجارم  يجرمنكم،  أي  لا  و :  يكسبنكم  لا  لا 
    .1، أي الإثم يدخلكم في الجرم

يعرف المجرم في الشريعة الاسلامية بأنه: "الشخص الذي يقع في أمر غير مستحسن    كما          
      .2لا يرضى بتركه"يحاول تركه و مرا عليه لا  تمصرا عليه مس

القانون  و   عليها  نص  جريمة  ارتكب  كل شخص  بأنه  الإجرام  علم  في  المجرم  إلى  ينظر 
، وسبب ذلك أن عالم  ، وليس بشرط أن يدان أمام القضاءكان شخصا سويا أم مجنونا أم شاذاسواء أ

         .3رجال الشرطةالإجرام يبدأ بدراسة الفرد بمجرد إلقاء القبض عليه من قبل 

ن  هو من أتى فعلا يعد في نظر القانون جريمة سواء كافالمجرم في المفهوم القانوني    أما   
 .4صدر ضده حكما قضائيا باتا أو مبرما بإدانته هذا الفعل إيجابيا أم سلبيا، و 

التي تقوم بارتكاب المرأة  تلك  على أنها    (،ة)بناء على ما جاء من تعريفات نعرف المجرم      
 أفعال مجرمة يعاقب عليها القانون بعقوبات زجرية. 

 

 الفرع الثاني

 وك الاجرامي لدى المرأةلالسبداية الاهتمام ب

 
الإجرا اعتبرنا  للشرإذا  مرافقا  الاهتمم  أن  قلنا  إذا  مخطئين  نكون  لا  فإننا  بالسلوك  ،  ام 

، تؤكد تقريباي معظم المجتمعات القديمة وجدت آراء ف، فقد الإجرامي يعتبر قديما، بل موغل في القدم
من  الفقهاء و نتباه آراء الفلاسفة و مما يسترعي الا الطبيعة الشريرة للمرأة وميلها الفطري إلى الجريمة و 

 
 ، ص 1936ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، المجلد الثالث عشر، دار لسان العرب، بيروت،  1
  443 . 
 ، واقع الجريمة واتجاهاتــــــها في الوطن العربي، الطبعـــــة الأولى، جامعة نايف العربيـــــــــة  أكرم عبد الرزاق المشهداني 2
 . 37، ص 2005الرياض،    
 . 17محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  3
 . 56محمد عبد الله الوريكات، المرجع السابق، ص 4 
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  " يه "أن النساء منحرفات بطبعهنالذي له رأي مشهور يقول ف  أرسطو ذلك رأي الفيلسوف الإغريقي  
الفقيه الروماني  و  ضهم  اتهم بع". و الذي يفضي بمن يلجه إلى الشيطان  بأنها الباب "  "تيرتوليان"رأي 

 أحبولة من حبائله.      المرأة بأنها حليف الشيطان و 

أن المرأة على الرغم من أن الآراء المعاصرة لا تشارك سالفتها فيما ذهبت إليه من القول بو        
من  شريرة ومليئة بالعيوب والرذائل. و ، إلا أنها تتفق معها في القول بأنها  شيطان أو حليف للشيطان

زي  أن التظاهر بعكس الحقيقة أمر غري، و بأن "النساء غبيات قصيرات النظر  "شوبنهو"ذلك ما قاله  
 .1الذكاء أو كن حمقاوات"واء كن على قدر كبير من الفطنة و ، سفيهن

كرة نسبيا لاهتمام العلماء بدراسة الظاهرة الاجرامية و التي يؤرخ  على الرغم من البداية المبو         
  مؤلفه عن علم الإجرام   Della Porta  ديلابورتاما أصدر  د عن  1586لها البعض في الغرب بسنة  

أي منذ ما يقرب من أربعة قرون فان ذلك الاهتمام كان موجها منذ اللحظة الأولى إلى إجرام الرجل 
المرأة   دون  و اجرام  ال،  عديدةاستمر  لسنوات  عليه  هو  ما  على  مؤلفات حال  العلماء  أصدروا  حيث   ،

المجرمة  المرأة  المجرم دون  بالرجل  اهتمامهم  فيها  بدا واضحا  الظاهرة الاجرامية  بدراسة  تعنى  كثيرة 
تم ملاحظته في عهو  ما  "هو  كتاب  المؤلفات مثل  هذه  لفر د من  التوازن الأخلاقي  للعالم    "نسابحث 

بالجرائمالذي حل  Guerry  جيري الفرنسي   الخاصة  لم يتجاوز اهتمامه بجرائم  ، و ل فيه الاحصاءات 
 Quetelet   كيتليه. كذلك فعل العالم البلجيكي  ان أثر الجنس في السلوك الإجراميالمرأة نطاق بي

 .نس في الإجرامفيه أثر الج  تناول" و تطور ملكاتهعن "الإنسان و  1835ذي أصدره سنة  مؤلفه ال في

فك        المرأة  بجرائم  للاهتمام  الحقيقية  البداية  سنة  ا أما  عن    1907نت  مؤلفين  عندما صدر 
و المرأ  و ة  فرنسا  في  المجرمةأحدهما  "المرأة  العالم  "  عنوانه  في  و   Grannier  جرانييه ووضعه  الآخر 

 . جعل عنوانه "المرأة المجرمة العاهرة"و  Lombroso لمبروزوإيطاليا ووضعه الطبيب الإيطالي 

الحيو          ذلك  الموضوعمنذ  هذا  تنشر مؤلفات في  لم  التي نشرها  ن  الدراسة  تلك  فيما عدا   ،
 . 2في فيلادلفيا عن إجرام النساء  Pollak بولاك  العالم الأمريكي

 
 . 6، ص  1976النهضة العربية، مصر، أحمد علي المجذوب، المرأة والجريمة، د ط، دار  1
 . 14أحمد علي المجدوب، المرجع نفسه، ص   2
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العلمي بجرائم المرأة يعزى إلى ضآلة    الاهتمام بينما يبرر البعض الآخر من العلماء أن قلة          
انخفاض نسبتها بدرجة كبيرة مقارنة بما يرتكبه  ة من قبل المرأة على مر العصور و عدد الجرائم المرتكب 

ظاهرة مشتركة  كأنها ظاهرة ذكورية أكثر مما هي  الظاهرة الإجرامية و ائم حتى بدت  الرجال من جر 
كل المجتمعات    في، و با للجرائم في كل الدولتبين أن الذكور هم الأكثر ارتكا  ، فقد بين النساءبينهم و 

، فيما في كل فترات التاريخ، وفي كل أنماط الجرائمئات العمر و في كل فئة من ففي داخل كل دولة و 
جعل عدد كبير   قتل المواليد مما، كالبغاء والإجهاض و منها مرتبطا بطبيعة المرأة كأنثىن  عدا ما كا

الاجتماع علماء  أمن  النساء  عن  فضلا  غيرها ،  دون  الجريمة  يعتبرون  الاجتماعية    نفسهن  الظاهرة 
 .1المرأة يها الاختلاف الأكبر بين الرجل و التي يتمثل ف

 

 الفرع الثالث 

 المرأة في المجتمعات حجم ونسبة جرائم 
    

وفي    ،في الدول المختلفةو   المختلفة  جرائم المرأة في المجتمعات نسبة  و هناك تباين في حجم       
لهعليه  و   الجزائر، الأولى)في  ماسنتعرض  المجتمعات بعنوان    (الفقرة  في  المرأة  جرائم  نسبة  و ،  حجم 

   .(ثانية)الفقرة ال فيأة في الدول المختلفة جرائم المر 

 

 الفقرة الأولى 

 في المجتمعاتحجم جرائم المرأة 

     

النساء          بجرائم  الاهتمام  الأ   اهتمامصحب  أو  الحقيقي  الحجم  بتحديد  الحقيقية  جاد  بعاد 
التي قلإجرامهن المحاولات  تتابعت  لذلك  الغاية،  لبلوغ هذه  العلماء  بها  نما علم  ام  بعد أن  . خاصة 

ي تدور  التمن بينها مجال الدراسة  استخدامه في مختلف المجالات و كن  أصبح من الممالاحصاء و 
 

 . 16  -15أحمد علي المجدوب، المرجع السابق، ص ص   1
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و  الظاهرة الاجرامية،  البلجيكي  حول  العالم  الع  ""كيتليهيعتبر  أول محاولة في  الحديث صاحب  صر 
، فقد  إلى إجمالي ما يقع منها في السنةبيان نسبة ما ترتكبه الاناث من جرائم  لتحديد معدل الاجرام و 

جريمة مقابل   61ن نسبة ما ترتكبه الإناث إلى ما يرتكبه الذكور من جرائم تبلغ  أ  1835لاحظ سنة  
 كل عشرة آلاف جريمة ترتكب كل عام. 

أن يحدد بالإضافة إلى أنماط الجرائم التي ترتكبها الإناث نسبتهن إلى   "جيري" كذلك حاول         
  امرأة ، فتبين له أن في جريمة قتل المواليد توجد  كبون نفس هذه الأنماط من الجرائمالذكور الذين يرت

، أما في جريمة الإجهاض رقة توجد امرأتان مقابل رجل واحد في جرائم الس، و واحدة مقابل سبعة رجال
م القتل مع  ، بينما توجد أربع نساء مقابل خمسة رجال في جرائ ثمانية رجال  ثلاث نساء مقابل   فتوجد 

و  الإصرار  و الترصد سبق  فيصل  ،  التزييف  جرائم  في  النساء  أربعة  تزيد  مقابل  خمسة  إلى  عددهن 
 . هو ستة لكليهمائم الحريق العمد و ، في حين يتساوى عدد النساء مع عدد الرجال في جرارجال

عددهن إلى سبعة  أما جرائم القتل العمد فتزيد النساء على الرجال زيادة ملحوظة إذ يصل        
 . 1ب فيبلغ ثمانية نساء مقابل رجلين ، كذلك يزيد عددهن في جرائم الآدامقابل ثلاثة رجال

أيضو        اهتموا  الذين  الدكتور  من  النساء  جرائم  بتحديد  المرأة    ""مارشيها  أن  له  تبين  الذي 
من   %10، تلعب دورا رئيسيا فيما يسمى بالجرائم الخفية يبلغ  ضلا عما ترتكبه من جرائم معلومةف

السرقة ومن خمسةجرائم  العمد   %20إلى    ،  القتل  جرائم  ومن  سبق  من جرائ   %  10،  مع  القتل  م 
 من جرائم الآداب. %  40، و الترصد الإصرار و 

ليوتيه"قد لاحظ  و         في البحث الذي أجراه على ظاهرة قتل المواليد أن نسبة الجرائم    "جاك 
، ففي جريمة قتل المواليد لا تزيد ى من الجرائم التي ترتكبه الإناث الخفية تختلف من جريمة إلى أخر 

  %  40فقط و قد يصل في بعض الأحيان إلى    %  25نسبة ما يصل منها إلى علم الشرطة على  
ه و كما  فرنسا  في  الحال  الأخرى و  الجرائم  في  بمثيلاتها  قورنت  إذا  مرتفعة  نسبة  ترتكبها    هي  التي 

، فالمعروف أن قتل المواليد اع يرجع إلى طبيعة الجريمة ذاتهاهذا الارتفو الدعارة  الإناث كالإجهاض و 
الوليد مما يؤدي إلى ينتج عنه وجود جثة  الناس و   ة حمل طويلة معلومة لعدد كبير منيحدث بعد فتر 

جهاض  يختلف الأمر عن ذلك في جريمة الإ  ما، فيافتضاح أمر مرتكبيهالجريمة و سهولة اكتشاف ا

 
 . 16 –15سامية حسن الساعاتي، جرائم النساء، المرجع السابق، ص ص 1
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بغاء التي تمارس على نطاق واسع  تنعدم هذه الفرص في جرائم الو التي تتضاءل فرص الكشف عنها  
روف تجنبا لتدخل  طرق متغيرة بحسب الظكمة وبأساليب مختلفة و احتياطات محوفي ظل ترتيبات و 

 .1الشرطة

او         جميع  ترتكب  المرأة  أن  الإشارة  و تجدر  المعروفة  رسميالجرائم  يوجد المسجلة  وعندما   ،
حالات   في  كما  بها  الوفاء  المرأة  تستطيع  قانونية لا  في  الاغتصاب متطلبات  بالمشاركة  تتهم  فقد   ،

و الجريمة فتت،  فقط  بالمرأة  تتعلق  معينة  جرائم  و هم  توجد  الأطفال  قتل  بجرائم  الدعارة  الأمهات  جرائم 
لهذا فإنه من المهم الإشارة إلى  ، و ال المشابهة التي ترتكبها النساءالأفعالمتعلقة بتقديم المتعة الحرام و 

اتهمت   1982، ففي إنجلترا عام  ئم المختلفة مميزة بطريقة ملحوظةأن مشاركة المرأة في شرائح الجرا
يتم    200حوالي   أو  بالرجال خلاسيدة  الخاصة  الأرقام  ارتفعت  بينما  السرقة  بسبب  الفترة  إنذارها  ل 

، ويلاحظ أيضا أن سرقة المعروضات هي الفئة الإجرامية الأكثر التي  4300إلى    3500ذاتها من  
 .2تشارك فيها المرأة بشكل ملحوظ

 

 ةالفقرة الثاني

 جرائم المرأة في الدول المختلفة  نسبة
       

الرجال       النساء عن  نسبة جرائم  الدول    تختلف  من  العديد  و في  منها العربية  الغربية       نذكر 
الذكور   الجرائم من  يقبض عليهم سنويا من مرتكبي  الذين  يبلغ عدد  المتحدة الأمريكية  الولايات  في 
عشرة أمثال من يقبض عليهن من الإناث، أما الذين اودعوا سجون الولايات والسجون الفيديرالية و  

 الاصلاحيات فقد بلغ عددهم عشرين، مثل اللاتي أودعن فيها من الإناث. 

  

 
 . 20 –19أحمد علي المجدوب، المرجع السابق، ص ص  1
       1999، المرأة والجريمة، ترجمة ريهام حسين إبراهيم، د ط، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، فرانسس هيدنسون  2
 . 9-8ص ص    
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بال        و أما  ضبطوا  للذين  للقضاءنسبة  الذين  قدموا  منهم  سواء  و ،  السجون  لم  أودعوا  الذين 
فإيودعوا أ،  تبدو  النساء  نسبة  سنة  ن  بلغت  فقد  ارتفاعا،  إجمالي   %  19,5ب    1937كثر  إلى 

 .1ارتفعت في السنوات التالية المجرمين و 

تبين  مثل عدد جرائم الإناث   242د جرائم الذكور  في بلجيكا بلغ عد و         ، أما في فرنسا فقد 
أن نسبة الإناث    1958إلى    1964من الإحصاءات التي نشرتها الإدارة العقابية عن السنوات من  

لمرتكبي الإجمالي  العدد  لل  إلى  سالبة  بعقوبة  عليهم  المحكوم  نحو  الجرائم  باستمرار  تتجه  حرية 
إلى  الانخفاض  نسبتهن  بلغت  فبينما  جنحا  ،  أم  جنايات  كانت  سواء  الجرائم  ارتكبوا  الذين  اجمالي 

إلى  1946سنة  15,9% النسبة  انخفضت  فوصلت  1952سنة  % 11,4،  انخفاضها  وواصلت   ،
إلى اجمالي المجرمين    %3حيث سجلت    1958انخفاض لها سنة   بلغت أشد ، و 1956سنة   %7إلى

 الذين عهد بهم إلى الإدارة العقابية. 

اقترن  الملاحظ  و          إليها  المشار  الفترة  في  فرنسا  في  المجرمات  الإناث  نسبة  انخفاض  أن 
فردا   32854، فبينما كان عددهم  ن الذين سجلتهم الإدارة العقابيةبانخفاض مماثل في عدد المجرمي

فردا من غير الفرنسيين الذين    5741يشملون    1958فردا سنة    23331انخفض إلى    1946سنة  
 .  %6,62إلى   %  3سبة الاناث ترتفع منبعدنهم فان ناذا است

  2744أما في الدول العربية فقد تبين أن المرأة في الجزائر ترتكب جريمة واحدة مقابل كل         
في مصر بلغت نسبة  ، و تونسة تقريبا في كل من المغرب و ، وهي نفس النسبجريمة يرتكبها الرجل

النسبة في  ، و اجمالي الجرائم التي ترتكب سنوياإلى    %5الجرائم التي ترتكبها الإناث   تنخفض هذه 
، وهي  %6إن كانت ترتفع في الجنح فتصل إلى  ، و %4الجنايات فلا تزيد في أغلب الأحوال على  

، وهي رغم انخفاضها الملحوظ إلا  يها جرائم المرأة في بداية القرن نسبة مماثلة للنسبة التي كانت عل
إذ  تبدو مرتفعة  ذلك  بمثيلاتها  أنها مع  المتحدة الأمريكية و ا قورنت  الولايات  فرنسا حيث يختلف  في 

 .3وضع المرأة في هذه المجتمعات عنه في المجتمع المصري 

 
 . 20سامية حسن الساعاتي، المرجع السابق، ص  1
 . 23أحمد علي المجدوب، المرجع السابق، ص  2
 . 22  –21سامية حسن الساعاتي، المرجع السابق، ص ص   3
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 الرابع  رعالف

 مرأة في المجتمع الجزائري إحصاءات عن الجريمة عند ال
      

الإجرام          ظاهرة  المتفاقمت  هذا  و في  الوسط  جتمع  لتشمل  اقتحمت النسوي اتسعت  حيث   ،
الواسعالم بابه  من  الجريمة  عالم  تسجيل  رأة  تم  إذ  سنة    امرأة   3038،  على   20041خلال  موقفة 

القتل إضافة إلى والتزوير والسرقة و ، كالترويج للمخدرات  ى الوطني في مختلف أنواع الجريمةالمستو 
 (.الآداب العامةة و الأسر لأشخاص و اعام، )جرائم ضد الأملاك العامة و جرائم القانون ال

م العاصمة  ث   امرأة   158بالنسبة لجرائم القانون العام احتلت ولاية وهران المرتبة الأولى ب         
ت بكل من النعامة  امرأة في حين بلغ عدد الموقوفا  65، لنجد بعدها باتنة ب  امرأة موقوفة  121ب  

 حالات توقيف.  3الأغواط موقوفات لتسجل الجلفة و  5أدرار  برج بوعريريجو 

موقوفة من وهران و    43حالة توقيف منها    259بالنسبة لجرائم ضد الأملاك تم تسجيل          
 بغليزان .   15بغرداية و   17بالعاصمة و    37

و        والقتل  الضرب  تضم  والتي  الأشخاص  ضد  الجرائم  العمدي  أما  تو الجرح  فقد  م  الخطأ 
  33موقوفة ثم قسنطينة ب    35، ثم باتنة ب  امرأة   45وهران لتليها العاصمة ب  حالة ب  79تسجيل 
 ، برج بوعريريج.حالتين في كل من المدية، تيارت، البيض امرأة و 

و        الأسرة  ضد  للجرائم  اوبالنسبة  حوالي  الآداب  أوقفت  فقد  منهن    27،  امرأة   232لعامة 
بالعاص  19بوهران و   23بمستغانم و  24،  بسطيف باتنة حامة و حالة    لتين في كل من أم البواقي، 

 ، النعامة.أهراس ، سوق بجاية، تمنراست، الجلفة، قسنطينة، البيض، برج بوعريريج، خنشلة

حالة بوهران و    26امرأة حيث سجلت    118سجلت أيضا بالنسبة لجرائم السرقة حوالي  و         
 .فنساء بالطار  8امرأة بالعاصمة و  12

 
. نقلا عن أمال فطيس، تفاقم الجريمة في الوسط النسوي، جريدة الشروق  164بركو مزوز، المرجع السابق، ص  1

 . 2005مارس  27، الأحد  1898اليومية، العدد 
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للمخدرات حوالي    أشارت الاحصائيات و          ترويج  بتهمة  الموقوفات  أن عدد  إلى    450أيضا 
يدة بالبل   23امرأة بباتنة و   25بقسنطينة و  28بالعاصمة و   32بوهران و   79م تسجيل  امرأة حيث ت 

 ، الأغواط.تندوفحالة واحدة في كل من خنشلة، تمنراست، المدية، أدرار، الوادي، تيبازة، إيليزي، و 

الاحصائيا      لهذه  ملاحظتنا  القضائيةإن  الشرطة  بها  قامت  التي  تسجيل  ت  من  مكنتنا   ،
المرتب احتلت  وهران  مدينة  أن  أهمها  لعل  الملاحظات  الإحصاء)بعض  هذا  في  الأولى  (  2004ة 

   .في معظم الجرائمو 

بعيدة  و          أو  قريبة  جزائرية  ولايات  لعدة  استقطاب  مدينة  لكون  ذلك  يعزو  إلى  قد  إضافة 
من جهة  ، هذا من جهة و نها مدينة سياحية بالدرجة الأولىاستقطابها للدول الحدودية المجاورة لكو 

تعد   )أخرى  الجزائرية  الولايات  أكبر  )الغربيةوهران  إليها  الداخلية  المدن  فنزوح  الم(،  دن خاصة 
و غربيةال الانحرا(  حدوث  إمكانية  يجعل  للعمل  بكثرة  فيها  النساء  و خروج  الاجرامية  فات  السلوكيات 

، بل لقد سجل  ي في المدن الجزائرية الأخرى ، وهذا لا يعني بالضرورة انعدام الاجرام النسو ممكنا
ة إلى  بنسب متفاوتة من مدين  لكنجريمة في معظم المدن الجزائرية و الإحصاء ضلوع المرأة في ال

 أخرى. 

  75سنة يرتكبون ما نسبته    18-16، أن الذكور بين  1بويزري   في المقابل أكد الأستاذ و        
وفي   منهن ترتكبن جرائم %16، ففي أمريكا م أما الإناث فهن بدرجات متفاوتةمن الجرائ  %85إلى 

تنحصر أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المرأة  و   %5أما الجزائر فتقدر النسبة ب    %10,5بريطانيا  
 .ضد الآداب العامةوضد الأشخاص و بين جرائم ضد الممتلكات 

ان فيما يتعلق بنسب  مما سبق يمكن أن نصل في الأخير إلى حقيقة لا يختلف عنها اثن      
 ، لكن هذا لاالرجل  مع الجزائري منخفض مقارنة بإجرام، سواء في العالم أو في المجتإجرام المرأة 

في كثير من الأحيان لا يبلغ  المرأة كثيرا ما تتسم بالخفاء و   ، فجرائمثابتةيعني أنها أرقام حقيقية و 

 
 طني الأول حول: "الجريمة في المجتمع" محمد بويزري، الجريمة "الأسباب والأنماط"، مداخلة ألقيت في الملتقى الو  1
 . 2005ديسمبر، 09/10البويرة،   
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حوصلة العوامل التي صاءات يستعان بها لفهم الظاهرة و بالتالي ستظل هذه الأرقام مجرد إحعنها و 
 تحيط بها.   

 

 المطلب الثاني

 تفسير الاختلاف الاجرامي بين الجنسينو  المؤدية بالمرأة إلى ارتكاب الجريمةالعوامل الإجرامية 
 

المر          و إن موضوع  يعد موضوعا شائكا  والجريمة  التي  أة  الدراسات  للعديد من  مجالا خصبا 
المرأة   لدى  الإجرامي  للسلوك  تفسير  إيجاد  لم يكن  هادخولبأن  عملت على  الجريمة  براثن    وليد   إلى 

والخارجية  لصدفة،ا الداخلية  العوامل  من  مجموعة  وراءه  يقف  با  بل  أفعال اإلى    لمرأة دفعت  رتكاب 
الو ،  نون قا العليها    يعاقب مجرمة   على  الدراسات  هذه  ركزت  في قد  تتداخل  التي  المتشابكة  عوامل 

والبيول الفسيولوجية  والعوامل  كالوراثة  و تكوين شخصيتها  والدينية  والاجتماعية  والنفسية  علاقتها  وجية 
 بالعالم الخارجي.

الداخلية   العواملفيه  ناتناول الأول(  )الفرع:فرعين المبحث إلىهذا  على ذلك قمنا بتقسيمبناء          
 الثالث( )الفرع  عوامل الخارجية لإجرام المرأة، وال  ه لدراسةناصصفخلإجرام المرأة، أما )الفرع الثاني(  

 دراسة مظاهر الاختلاف الإجرامي بين الجنسين. تناولنا فيه 

 

 الأول الفرع 
 داخلية لإجرام المرأةالعوامل ال

       

التي تدفع  لعوامل المستمدة من شخص المجرم و ا"  :بأنها  وامل الداخلية لإجرام المرأة العتعرف       
 .1" ةرتكاب الجريمابه إلى 

       
 

 . 69، ص 2009، رت الجامعية، الجزائ، ديوان المطبوعاالموجز في علم الإجرام، الطبعة الثانية، دردوس مكي 1
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المجرممجم"  :بأنها  آخرون   هاعرفيو          بذات  المتعلقة  الظروف  و وعة  يؤدي  ،  أو    تضافرهاالتي 
 . 1" بعضها مع العوامل البيئية الخارجة عن شخص المجرم إلى تفجير السلوك الإجرامي تضافر

من           ورد  ما  على  أن  ،اريفتعبناء  إلى  الداخلية  نخلص  الإجرامية  مجموعة    هي  العوامل 
فيمل  العوا ال الكامنة  وجدت  و   مجرمشخص  متى  الإجرامي  سلوكه  على  تؤثر   ةيبيئ  ظروفالتي 

 .خارجية ملائمة لذلك
عدة نقاط    فيعلماء الإجرام    وتتمثل هذه العوامل الإجرامية الداخلية حسب تصنيفها من طرف       

)الفقرة  في  ه  نتناول  ، الجنسالثانية()الفقرة  في  ه  نتناول  ، السن)الفقرة الأولى(فيها  نتناول  الوراثة  :وهي
 . )الفقرة الرابعة(في ه نتناول  التكوين، و الثالثة(

 

 ى الأول قرةفال
 عامل الوراثة

       

مدى  نذ فترة طويلة عن عامل الوراثة و التقصي مالفضل لعلماء الإجرام في البحث و لقد كان           
لمبروزو أول من قال بعامل الوراثة هو الطبيب الإيطالي  حيث  ،  علاقتها بالسلوك الإجرامي  2سيزار 

إلى خمسة طوائف   المجرمين  تقسيم  الو صاحب فكرة  بالعاطفة،هي:  المجرم  بالميلاد،  المجرم    مجرم 
ابالعادة و ،  المجنون  بالصدفةلمجرم  حيث المجرم  أن    ،  مفادها  نتيجة  إلى  تجاربه  خلال  من  توصل 

با الأقلالمجرم  على  ثلاث خصائص،  يمتلك  الذي  هو  من    لميلاد  إبرازها  تم  التي  الخصائص  من 
 . 3جمجمة لمجرمين أحياء  600جمجمة لمجرمين أموات و  383تفحص  

 

 . 84ص  ،2007معية، الإسكندرية، دار المطبوعات الجاد ط، ، ة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقابوزيف1 
 1835سيزار لمبروزو رائد المدرسة التكوينية وأحد أقطاب المدرســــــــة الوضعية الإيطالية ولد في فيرونيـــــــــــا سنــة  2
 اشتغل طبيبا بالجيش الإيطالي وعمل بالمستشفيات العقلية، حيث عين أستاذا للطب العقلي والشرعي بجامعــــــــــــــــــة             
 ، من أشهر مؤلفاته "الإنسان المجرم".      1876تورينو عام   
 . 72، المرجع السابق، ص دردوس مكي 3
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كت       في  عرضها  التي  نظريته  وضع  من  أبحاثه  مكنته  "وقد  سنة المجرملرجل  اابه  الصادر   "
العوامل    1876 دور  لمبروزو  فيها  غلب  إلى  التي  بصاحبها  تدفع  التي  الأفعال االوراثية  رتكاب 

 : 1ثنين انتهى إلى أمرين اقد الإجرامية و 

 جميعهم. رتدادية الخالقة معه تتوافر لدى معظم المجرمين لا لدى الاصفات  ال إلى أن -        

    توافر ميل نحو الجريمة ما لم إنما تؤدي إلى  اثة وحدها لا تؤدي إلى الجريمة و أن الور     -        
 د. وامل معينة قد تكتسب بعد الميلامقترنا بع

بحيث لا يمكن القول ،  الإجرام الحديث لميلاد هجرها علم  إلا أن نظرية لمبروزو عن المجرم با      
 .2بأن الطفل يولد مطبوعا على الإجرام 

  ولا الإحاطة بالمقصود بالوراثة ولمعرفة معنى الوراثة وعلاقتها بالسلوك الإجرامي يتطلب منا أ      
 . يان العلاقة بينها وبين الإجرامومن ثم تب

اللحظة التي    خصائص معينة من الأصول إلى الفروع فينتقال  هو ابلفظ الوراثة    المقصود   إن      
الجنين فيها  و انأن  و   يتكون  العضوية  والصفات  الطباع  إلىتقال  الأصل  من  يكون   الأمراض  الفرع 

 .3نخفضت نتجت عن ذلك فوارق بينهما اإذا ، و عت أحدثت تشابها بينهمارتفابدرجات متفاوتة إذا 

تان  بين الفرع والأصل إلى أن الإنسان تتنازعه قو   الاختلافالتشابه و رجع علماء الوراثة هذا  يو       
الوراثة قوى  هما:  أمتعارضتان  التغيير  وقوى  التبديل،  مع  و  المشابهة  إلى  به  تتجه  الوراثة  فقوى   .

  انقطاع عن الأصل و   الابتعاد ، بينما تجذبه قوى التغيير إلى  أو تكرارا له  امتداداالأصل بحيث يكون  
 .4التشابه بينهما 

 
 . 21المرجع السابق، ص ، جريمة القتل عند المرأة،  زبركو مزو  1
 ، ص  2009فتوح عبد الله الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب، د ط، منشورات الحلبي الحقوقيـــــة، لبنــان،   2
  103 . 
   .85ص  ،المرجع السابق، رافوزية عبد الست 3
  منشوراتأصول علمي الإجرام والعقاب، الطبعة الأولى، محمود،  سامي عبد الكريم علي عبد القادر القهوجي،4 
           .155الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ص  
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و             الوراثة  بين  العلاقة  عن  فأما  اختلفت  الإجرام  تأثير  آقد  مسألة  الإجرام حول  علماء  راء 
 عن والديه السلوك الإجرامي  الوراثة على السلوك الإجرامي. فذهب رأي إلى القول بأن الإنسان يرث 

فات الهمجية البدائية عبر  الذي قرر أن المجرم ورث الص  لمبروزوهذا الرأي العالم الإيطالي    اتزعمم
 .1السلوك الإجرامي أن هذه الصفات تدفعه إلى سلوك محتوم هو ، و القرون 

لآفي حين ذهب رأي             إلى إهدار كل قيمة  السلوك الإجراميخر  إنتاج  القول  ، و لوراثة في 
العالم الأمريكي    الاتجاه، ويمثل هذا  امل البيئية المحيطة بالمجرم فقطالسلوك يرجع إلى العو بأن هذا  
لخلف لا يمكن إرجاعه إلى  او   الخصائص الذي نلاحظه بين السلفحيث يرى أن  تشابه    ،سذرلاند
منهما  الوراثة كل  تأثير  إلى  يرجع  وإنما  السلوك    بظروف،  إلى  بهم  دفعت  التي  هي  واحدة  بيئية 

 .2لإجرامي ا

إلا أن الرأي السديد هو الذي يعتدل بين الرأيين كون أن الوراثة في المجال الإجرامي لها           
إليه  تماما  الجريمة  ونسبة  تأثيره  في  المبالغة  ينبغي  لا  كما  إنكاره  ينبغي  لا  من  3دور  ينتقل  فما   ،

بيئية محيطة به إمكانات وقدرات معينة تهيئ شخص المرأة إذا    الأصل إلى الفرع   ا صادف ظروف 
، ولكن الجريمة أو السلوك الإجرامي  ستعداد الإجرامي يورث عند المرأة ، فالاإلى انتهاج سلوك الإجرام

 .4في ذاته لا يورث 

الجريمة  خلص بأن الوراثة ليست حقيقة مؤكدة تفيد أنها سببا حتميا لقيام  ما تقدم ن   بناء على       
 الإجرامية.  قائمة العواملكما أنه لا يمكن القول بأننا يمكن استئصالها من 
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 الفقرة الثانية
 عامل السن

        

تي تصنف الجرائم  الجنائية ال إن ارتباط الظاهرة الإجرامية بالسن حقيقة تؤكدها الإحصاءات        
 .1لة العمرية التي يمر بها الإنسان ، حيث أنه تختلف نسبة الإجرام تبعا للمرحتبعا لسن الجاني

نظرا لما تمتاز به كل مرحلة    مراحل،قام علماء الإجرام بتقسيم عمر الإنسان إلى  قد  لذلك           
 : تتمثل هذه المراحل فين خصوصية و م

التي          الطفولة  البلوغم  تمتد   مرحلة  إلى مرحلة  الولادة  لحظة  البنات من  ن  عند  تبدأ  ، حيث 
، وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل في تكوين  سنة14  –13عن الذكور فتبدأ من    سنة أما 12  –11

لة عدد الجرائم التي  أقل فترات عمر الإنسان من حيث قالإنسانية من الوجهة الإجرامية و الشخصية  
 .2هذا ما تم تأكيده من خلال الإحصاءات الجنائية رتكب فيها ت

المراهقة  و           يبدأ  طور  للبنا  12  –  11من  الذي   بالنسبة  بالنسبة    14  –  13ت و سنة  سنة 
بين  و   رللذكو  ما  و    17  –  16ينتهي  للبنات  بالنسبة  ل   18  –  17سنة  هذه  3ر لذكو بالنسبة  ففي   ،

ثلة في ظهور الحيض عند ، المتم البدنيةمن التغييرات العضوية و   مجموعةالمرحلة يطرأ على الحدث  
بنالفتيات و  المرحلة  تتميز هذه  الفتيان حيث  المراهقالاحتلام عند  الجنسية لدى  الغريزة  ، ونمو  شاط 

       .4، كل هذه العوامل تهيئ الفرصة للإجرام ازدياد قوة العاطفةلكة التخيل و توهج محب المغامرة و 

مرحل كما         الجرائمتتسم  من  عدة  بأنواع  الحداثة  و ،  ة  المال  على  الاعتداء  جرائم  جرائم  منها 
 .5بالإضافة إلى جرائم الاعتداء على العرض  البدني  الإيذاء

 
 . 148فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص  1
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 . 149، ص علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكريم، المرجع السابق4 
 .    107السابق، ص  ستار، المرجعفوزية عبد ال 5
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ة و  سنة وتعد من أخطر فترات العمر عند المرأ   25  –  18من سن  فتمتد  مرحلة الشباب    أما       
تقترب في بعض وحدها بربع كمية الإجرام الكلي و ، بحيث تستأثر  مجال الإجرامأشدها خصوبة في  

 .1الحالات من ثلثه 

أنه        إلى  الإشارة  ا  وتجدر  المرأة جرائم  المرحلة عند  هذه  وقتل الأطفال لإجهاض يغلب على   ،
    .2أكثر في هذه الفترة  الفتاة للحمل إذ تتعرض حديثي العهد بالولادة 

فيو          النضوج  مرحلة  و ا  حددت  الخامسة  سن  من  تمتد  التي  الخمسين  حتى    العشرينلفترة 
 .3ي الاجتماعبالاستقرار العائلي والمهني و وتتميز حياة الفرد فيها  

لأن هذه    ،سنة  50-40في الفترة من    ة لديهنالنساء في هذه المرحلة يزداد معدل الجريمو         
اليأس بسن  تتعلق  عصبية  الفترة  اضطرابات  من  يصاحبها  وما  التغييرات    نفسيةو ،  إلى  بالإضافة 

      .4ر بنسبة أكث ةيدفعها إلى ارتكاب الجريمكها و ، إذ يؤثر كل ذلك على سلو الداخلية
المراحل            هذه  الشيخوخة  تبدأ  علاوة عن  وفيها  مرحلة  العمر  نهاية  الخمسين حتى  بعد سن 
و يسجل   البدنية  القوى  في  ويقا الذهنيةفتور  و ،  الاجتماعي  النشاط  في  فتور  ذلك بلها  عن  يترتب 

  %3  اركة هذه الفئة في الإجرام العام حيث سجلت نسبة مش  في معدل الإقدام عن الجريمة  نخفاض ا
 .5بالنسبة للنساء  7%مقابلفي الجنح  %6في الجنايات و 

تربطه علاقة بالإجرام، حيث أن عامل السن  عامل السن  إلى أن  أيضا  كما تجدر الإشارة             
ون دورا رئيسيا في كم  المرأة يلعب  الظاهرة الإجرامية عند  التي  وع  العضوية  للتغييرات  ، وهذا راجع  

ذروتها في  ، ففي مرحلة الطفولة تكون نسبة الإجرام ضئيلة جدا لتبلغ  ياتهاتطرأ عليها في مراحل ح 
الحداثة معد مرحلة  يزداد  كما  النضوج،  في مرحلة  عندها  الجريمة  فيسجل  ل  الشيخوخة  أما مرحلة   ،

 . حوظ في نسبة إقبالها على الإجراممل انخفاض 
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 ةالفقرة الثالث
 سالجنعامل 

    

م الرجل  الإحصائيات الجنائية علميا فإن إجرام المرأة يختلف عن إجرا من خلال ما أثبتته           
بين    ،1نوعا ووسيلة و   اكم الإجرام على حقيقة نسبة هذا الاختلاف  بين علماء  تباين  أنه يوجد  إلا 

لأنه هناك بعض العلماء من يعتبر    الظاهرة،الجنسين على حسب وجهة نظر كل منهم في تفسير  
غير  لا  ظاهري  الاختلاف  الاختلاف  و   .2هذا  تفسير  في  لاحقا  بالشرح  إليه  سنتعرض  ما  هذا 

 الإجرامي بين الجنسين.  

 ةقرة الرابعلفا
 التكوين

     

الخصائص التي تصاحب الإنسان منذ الولادة أو تظهر يقصد بالتكوين مجموعة الصفات و          
في   و وب  حياته،عليه  جسم  من  مركب  الإنسان  أن  يتحروحما  تكوينه  فإن  عضوي  ،  تكوين  إلى  لل 

نفو  تكوينن  بالرغم مو   سيتكوين  بنفسه بخصائص وصفات مميزة  أن كل  يكونان  ينفرد  أنهما  إلا   ،
 . 3خر لآ وحدة متجانسة يتأثر كل منهما با

العضوي    فالمقصود   عليهو          الخلقيةهو  بالتكوين  المتعلقة بشكل الأعضاء    مجموعة الصفات 
م   حيث   ،4ووظيفتها  بين  العصور  أقدم  منذ  الناس  و ربط  الخارجية  الإنسان  واعتبروا الجريمةلامح   ،

 .5لة على مكنون النفس وحقيقة الذاتملامح الوجه وشكل الأعضاء الخارجية بمثابة علامات دا

 
 . 59المرجع السابق، ص محمد صبحي نجم،  1
 الجزائر امعية، ــــــــوعات الجــــــديوان المطب ،موجز في علم الإجرام والعقاب، الطبعة الثانية، أسحق إسحاق منصور 2
         .         34، ص 1991 
 . 170علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكريم محمود، المرجع السابق، ص  3
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أن  و         إلى  الإشارة  ار تجدر  عزوا  الذين  الإغريق  الفلاسفة  بين  وجود من  إلى  الجريمة  تكاب 
، وفي القرن التاسع  وسقراطأرسطو  وأفلاطون و بوقراط  إي عيوب عضوية خلقية الفيلسوف    تشوهات أو 

ا كانت فكرته عن  ، ومن هن الإجرامالخارجي لأعضاء الجسم و   الربط بين الشكل  لمبروزوعشر حاول  
 . المجرم بالميلاد 

وثيقة        بوجود صلة  القول  إلى  الإجرام  علماء  بعض  ذهب  الأعضاء    كما  بعض  وظائف  بين 
، وإذا أصيبت هذه الغدد باضطرابات  السلوك الإجراميازات الغدد وبين  بصفة خاصة إفر ، و الداخلية

، وبالتالي ينعكس على السلوك الإنساني  النفسي للجسمى التكوين العضوي و أو خلل سيؤثر حتما عل
التي تؤثر على السلوك ومن بين الغدد على سبيل المثال    ،الجريمة  ربما إلىفع به إلى الانحراف و فيد 

الجنس  الغدد  الشيخوخة  ية في سلبا هي نشاط  أو  المراهقة  بالنسبة  فترة  الغدد بصفة عامة  ، أو نشاط 
 . 1للمرأة في فترات الحمل أو الحيض 

النفسي    المقصود و         و   مجموعةفهو  بالتكوين  تؤ   الخصائص الصفات  تكوين  التي  في  ثر 
وتكييفه  الإنسانية  الخارجية ا  الشخصية  البيئة  هما  ،2مع  جانبين  النفسي  التكوين  الجانب :  ويشمل 

، فهي التي لها تأثير كبير على الإنسان، و لميول الفطرية الكامنة في كل نفسالغريزي المتمثل في ا
الدوافع لا يخرج عن إحدى    موقف الإنسان من هذهو نتهاج سلوك معين،  تمثل بالنسبة له الدافع إلى ا 

 :  حالتين

ليه إلا ما  ينفذ من السلوك الذي تدفعه إيتحكم في اتجاهها فلا  الأولى أن يسيطر على غرائزه و        
 .  بؤرة الإجرامي لك يتجنب السقوط ف، وهو بذ كان متفقا مع القانون 

، وينفذ السلوك الذي تدفعه إليه ئزه فيلبي ندائها الفطري البدائيأن يستسلم لغرا   لحالة الثانيةوا        
 .3وقد يعتبر هذا السلوك سلوكا إجراميا في بعض الأحيان 

العاطف   أما          و الجانب  الاحتمال  والقدرة على  للانفعال  القابلية  فيشمل مدى  قد  ي  الجانب  هذا 
الاضطراب  أو  الخلل  النفسية  يشوبه  العقد  بعض  يشكل  و الذي  أو .  بالظلم  الشعور  العقد  هذه    أهم 
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بالنقص  الشعور  أو  بالذنب  لهالشعور  العاطفي  الجاني  يصيب  الذي  الخلل  أو  فالشذوذ  في    دور  ، 
ولادته ويطلق عليه علماء النفس  يعتبر شذوذ أصيل أي يصاحب الفرد منذ  إنتاج السلوك الإجرامي و 

ا"السيكوباتية" هذا  وقد يصاب  و .  كالقلق  بالأمراض  بعد  الإرهاقلجانب  تطرأ  الميلاد ، وهي عوارض 
 .  1، قد تدفع بالمصاب بها إلى الإجرام لأسباب داخلية أو خارجية

على          داخليةبناء  عوامل  من  عرضه  تقدم  تخلق  ما  أن  يمكن  لا  الأخيرة  هذه  أن  نستنتج   ،
  لديه   الجريمة لوحدها ما لم تكن لها تأثيرات أخرى خارجة عن شخص الجاني تولد السلوك الإجرامي

 . تعرف بالعوامل الخارجية

 

 الفرع الثاني
 لإجرام المرأة العوامل الخارجية

      

المستمدة            العوامل  كل  المرأة  لإجرام  الخارجية  الإجرامية  بالعوامل  من  يقصد  التوالي  على 
و  الثقافي  والوسط  الاقتصادية  والحالة  الطبيعي  فيه  المحيط  يعيش  الذي  الاجتماعي    المجرم الوسط 

وإنما هي مستمدة بصفة عامة من البيئة    المجرم،تسمى بالعوامل الخارجية لأنها لا تكمن في شخص  
 .2فيه الطبيعية المحيطة به ومن المجتمع الذي يحي 

العواو           "تلك  بأنها:  أيضا  الخارجية  العوامل  و تعرف  الجاني  ببيئة  الموجودة  الذي  مل  الوسط 
 .3تفكيره تأثيرا سلبيا يدفعه إلى ارتكاب الجريمة"صيته و شأنها أن تؤثر على شخ التي من ، و يعيش فيه

وامل الخارجة  لإجرام المرأة هي مجموعة العبناء على ذلك نخلص إلى أن العوامل الخارجية           
 البيئة المحيطة بها. تسبتها من الوسط الذي تعيش فيه و التي اكعن شخصية الجاني، و 

 
 . 182  – 181علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكريم محمود، المرجع السابق، ص ص  1
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أن  و           إلى  الإشارة  بشخصتجدر  المحيطة  المرأة  البيئة  هم   تتميزية  أساسيتين    ا بخاصيتين 
خر  إنما تختلف من شخص لآت واحدة بالنسبة لجميع الأشخاص و ، نسبية لأنها ليسالتكاملو النسبية  

بالتالي  شخص المرأة و متكاملة بمعنى أن كلا منها لا يحدث أثره على و تأثره بها على حسب اتصاله و 
 .1على سلوكها 

دراستنا  عليه  و          الفرعفي  سنقتصر  وهي    على  هذا  الإجرام  علماء  عليها  يتفق  التي  العوامل 
الثقافية  و   )الفقرة الثانية(،فيتناولها  ن  الاجتماعيةلى(، و و )الفقرة الأفيبالدراسة    تناولهان الطبيعية  العوامل  

 .)الفقرة الرابعة(فيتناولها فن  الاقتصادية ، أما)الفقرة الثالثة(في تناولها ن

 

   ىالأول قرةالف
 لعوامل الطبيعية ا

   

كحالة    التي تسود في منطقة معينة  طبيعيةبيعية هي مجموعة الظروف اليقصد بالعوامل الط       
وشدة ، ونوع  متساقطة، وكمية الأمطار الالتي تطرأ عليه من حرارة وبرودة  التغيرات الطقس البارد و 
 .2ض والانتاج الزراعي الأر التربة و  الرياح وطبيعة

بت و         الذين اهتموا  بين علماء الإجرام الأوائل  السلوك الإجراميمن  المناخ على  الفرنسي  أثير   ،
  إجرام المناطق الجنوبية الدافئة جيري  حيث خصص دراسته لمقارنة إجرام المناطق الشمالية الباردة ب

. وزيادة جرائم الأموال في اص في جنوب فرنسا عنها في شمالهاوخلص إلى إثبات زيادة جرائم الأشخ
شمال فرنسا عنها في جنوبها، وعلى أساس هذه المقارنات صاغ جيري ما أسماه "بالقانون الحراري 

وأيد   من خلال   لمبروزوللإجرام"  جيري  إليه  توصل  الفرنسية  ما  الإحصاءات  لبعض  كما دراسته   ،

 

 . 152فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص 1 
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الحراري للإجرام  اروفالوجتبنى أيضا الإيطالي   الجنائية  القانون  تأكده من خلال الإحصاءات  بعد   ،
 .1الإيطالية من وجود الاختلاف ذاته

و         المناخ  بين  الصلة  تفسير  أن  عليه  إلا  اختلف  الإجرامية  رأي العلماء  راءآالظاهرة  فهناك   ،
د  اختلاف  خاصة  الطبيعية  للعوامل  المباشر  التأثير  إلى  و يرجعها  الحرارة  الضوء رجة  انتشار   مدة 

 .فراد بما في ذلك السلوك الإجرامييتبعها اختلاف في نوع السلوك الذي ينتهجه الأ

التغييرات الاجتماعية حيث تكثر جرائم الأشخاص في فصل الصيف  رأي آخر يعزوها إلى  و          
، في حين تكثر جرائم الأموال في فصل الشتاء الوقت   لتقضية عظمهم خارج المنازل  نتيجة لتواجد م

 .2بحكم أن متطلبات الناس في الشتاء تكون أكثر منها في فصل الصيف

ات الفسيولوجية مفسرين ذلك بأن للجسم الإنساني  وبالمقابل هناك رأي أخر يردها إلى التغيير          
فسيولوجي الفصولو ة  دورات  في  دورات  تقابل  قد نفسية  التي  الجنائية  بالإحصاءات  رأيهم  مدعمين   ،

 .3أثبتت أن جرائم العرض تزداد في فصل الربيع لتبلغ ذروتها في فصل الصيف 

مع تحفظ    الثلاث،الظاهرة الإجرامية إنما يفسرها الآراء  حقيقة هذه العلاقة بين المناخ و   لكن        
كقاعدة عامة تأثير غير    الإجرامية،وهو تأثير المناخ على الظاهرة    العلاقة.واحد يتعلق بدرجة هذه  
 .4نفسيا وهذا الوسيط قد يكون عاملا اجتماعيا أو عضويا أو   وسيط،مباشر أي عن طريق 

 

 ةالثاني قرةالف
 في جرائم المرأة العوامل الاجتماعية

      

القانون  الإجرام سلوك اجتماعي من جهة         بعض أفراد المجتمع من ناحية  ، والخارجون على 
و أخرى  اجتماعيةالب،  فيها  يتطبعون  التي  الايئات  الأحوال  هي  البيئات  هذه  أكانت  سواء  جتماعية  ، 
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تهيمن   التي  الاجتما عليهمالعامة  الأوضاع  أم  تشملهم،  التي  المباشرة  الخاصة  و عية  الذين  ،  الأفراد 
 . 1يتعاملون معهم في إطارها 

لذلك  و         الظرو تأسيسا  بالعوامل الاجتماعية  بالشخص منذ ولادته و يقصد  تحيط  التي  تتعلق  ف 
روابط تؤثر في سلوكه  من البعلاقته بغيره من الناس في جميع مراحل حياته وارتباطه بهم بنوع وثيق  

 .2إلى حد بعيد 

على سلوكه الشخصي و    تؤثرة الاجتماعية التي تحيط بالفرد و لذا يتطلب منا البحث في البيئ        
 .لمجتمع العم، وبيئة الأصدقاء و المدرسة، و : الأسرةالمتمثلة في

دورا حاسما في تكوين شخصية الفرد وفي توجيه  تلعب  سرة  لأمن هذا المنطلق نرى بأن ا و          
يقضي فيه  ول الذي يبدأ الشخص فيه حياته و فالأسرة هي المجتمع الأ   مستقبله،سلوكه وتحديد معالم  

مشاعر سواء كانت طيبة أو سيئة    فيتأثر بكل ما يمر بأسرته من أحداث وبما يحيط به من  طفولته.
 . عنايةما يتعرض له من إهمال أو و 

ضافة إلى شيوع  ، هذا بالإتصرفاتهانعكاساته على شخصيتها و موقع المرأة في أسرتها له او          
و  والصراع  الأسرةالتوتر  أفراد  بين  ممالتفكك  مهمشة  المرأة  تكون  فقد  أو  ،  بالدونية  تشعر  يجعلها  ا 

العائلة كالأب   ، وقد يحصل أن تكون المرأة تعاني من التهميش أو سوء المعاملة من أحد أفراد النقص 
  المرأة مادية خالية من أي عاطفة   ، ففي هذه الحالة تكون مكانةأهل الزوج مثلا  أو  أو الأخ أو الزوج

وقد وجد علماء الاجتماع أن أهم الأسباب التي تؤدي بالمرأة إلى إتيان السلوك الإجرامي ما يسمى  
 . 3بالبيت المنحل 

أن           ذكره  سبق  مما  تنستخلص  فيهالمرأة  تعيش  الذي  الأسري  بالجو  يسوده تأثر  كان  فإذا   ،
الابتعاد عن كل فعل من شأنه  ون محفزا لها لتلقي تربية حسنة و يكالأخلاق الحميدة  و   والمودة  الاحترام

مع الأم التي إذا صلحت صلح المجت، فهي الزوجة و دفعها إلى مستنقعات الجريمةو ا  المساس بأخلاقه
   .تمعوإذا فسدت فسد المج
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بيئةو           الفترةأول مجتمع أجنبي يختعتبر بمثابة  فهي  المدرسة    عن  التي    رج إليه الطفل بعد 
ضافة إلى تلقينه القيم  ، بالإالمعارففيها الطفل المعلومات و   ، حيث يتلقىمع أسرتهمن عمره  قضاها  
المدرسة لا يعد في حد ذاته من عوامل ، ومجتمع  تدريبه على الحياة الاجتماعيةو   الأخلاقيةالدينية و 

جنب الطفل من تهذيبية إذا ما أحسن دوره  تربوية و يعمل على تقديم وظائف تعليمية و   الإجرام كونه
 .1الإجرام الانحراف و 

سبب في  كل ما تقدمه المدرسة من ايجابيات في حياة الطفل إلا أنها قد تكون  من  رغم  بالو         
وجود علاقة بين التكيف المدرسي ، فقد توصلت العديد من الدراسات إلى  انحرافه أو حتى في إجرامه

رسي إلى إيجاد ارتباط قوي جدا بين عدم التكيف المد   "لابارج ألتمد"توصل   1976الإجرام ففي سنة  و 
أن    1982سنة    " ر"لوب و  "وسط"ته استنتج الباحثان  ، ومن جه الشباب المراهقينن  م في فئة م الإجراو 

الابتدائي منذ  ظهر  إذا  المدرسي  التكيف  و   عدم  المنحرف  السلوك  على  مؤشر  الإجرامي  يشكل 
 .2مستقبلا 

الجانب الدراسي في حياة الطفل يجب أن يكون موضع رعاية من    تجدر الإشارة إلى أنو           
إرشاده و ، وعدم توجيهه و عدم الاهتمام بهو   الأسرة أيضا لا من المعلم فحسب فالإهمال الشديد للتلميذ 

 . 3ري الضرو  الاهتمام، ولا يعطي لها  تشجيعه على التفوق قد يسبب له العزوف عن  الدراسة

أن          نستخلص  تقدم  ما  على  متينة  بناء  علاقة  و   هناك  المدرسة  الإجرامي بين  السلوك    بين 
، وعدم الاهتمام بالطفل من جانب المعلم وإهماله من طرف العائلة  تتمثل في أن عدم التكيف الدراسي

 طرا على حياة الطفل وعلى مستقبله. يشكل خ

إلى ف         و   بالإضافة  الأسرة  الأصدقاء  فهناك  المدرسةبيئة  بيئة  الو   ،مجتمع  المختارة هو  بيئة 
كبير إلى حد  الللشخص  البالغ  الشخص  بالتحديد  انتقاء الأصدقاء،  في  الحرية  له  الفرد ذي  ويلجأ   ،

 ء الأصدقاء تبعا للمرحلة العمرية، ويتغير هؤلاالاتجاهات تفقون معه في الميول و عادة إلى أصدقاء ي
منهم  صالح والطالح و الأصدقاء فمنهم ال  هؤلاء  خصية الفرد على نوعيتوقف تأثير الأصدقاء في شو 
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السوء  جما.  1جليس  بين  الشخص  متبادلافوجود  تأثيرا  يحدث  الأصدقاء  في  عة  يؤثر  منهم  فكل   ،
، فإذا سادت الجماعة مبادئ وقيم أخلاقية انعكس ذلك على خر بدرجات متفاوتةكوين شخصية الآت
وفهم سيئة داخل مجتمعات الأسرة والمدرسة  ، أما إذا كانت ظر السلوك القويملوكهم  فيصدر عنهم  س

 .2مجتمعات تكونت منهم عصبة إجرامية لم يتكيفوا مع هذه الوالعمل و 

الق  من هذا المنطلق فإنو           وة المحركة لارتكاب  محاكاة المرأة لصديقات منحرفات يهيئ لها 
يد رغبتها  ارتبطت بصديقة منحرفة تز لديها استعداد نفسي للجريمة و ان  ، لأن المرأة إذا كسلوك الجريمة
  cluck. Cho. Healy  كلوكو  ،شو  ،هيلي:  الانحراف، فقد أكدت بحوث العلماء مثلفي الجريمة و 

، بل تهم جميع الأفراد  ست فردية فلا تقتصر على فرد واحد ليأن ظاهرة الجنوح ظاهرة جماعية و   على
   .3واحدةالمنظمين لجماعة 

على  سلبي    تأثير   الإجرام، فهناك وسط آخر لهتؤثر على    ما ذكر من بيئات كل    علاوة على        
، بل يعتبر عاملا إجراميا في حد ذاته  خروج المرأة للعمل لا  ، لكنبيئة العمل  هو  ألا و   إجرام المرأة 

، كون أن العمل هو الذي يحدد تحتاجه من متطلبات الحياة  فهو يوفر لها ما  من ذلك  على العكس
الملائم ..إلخ ، كما أن العمل يتيح  ر  غي  المسكنالبطالة و ل كثيرة على الإجرام مثل الفقر و تأثير عوام

يثيره ذلك من مشاكل قد تلاء المهنة على اختلاف اتجاهاتهمفرصة الاتصال بزم دفع إلى  ، مع ما 
تب على ، وقد يتر الأخيار أو الأشرارمن  . فقد يكون هؤلاء الزملاء  4الإجراميبعض صور السلوك  
 .5يكون سببا في إشعال فتيل الجريمة، وقد ينتج عنه جفاء و عداء صداقةهذا الاتصال مودة و 

ولو   رصة لارتكاب نوع معين من الجرائموتجدر الإشارة إلى أن بيئة العمل ذاتها قد تتيح الف          
ومثال    ح له الظروف لارتكاب هذه الجرائم يكن الشخص يمارس هذا العمل فمن المحتمل أن لا تتا لم  

الموظف   جريمة ذلك  أو  الرشوة،  جريمة  على  يقدم  قد  معينة  اختصاصات  يمارس  الذي  العام 
رغبة  المشروع  الاختلاس،  غير  الكسب  تحقيق  في  قد  منه  والصيدلي  المواد  ،  تعاطي  للغير  يسهل 
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و المخدرة عرض  ،  يهتك  قد  و الطبيب  الإجهاض،  جريمة  يرتكب  أو  المحل  مريضة  في  الموظف 
التجاري قد يرتكب جريمة إساءة الائتمان باستيلائه على ما تسلمه من مبالغ نقدية لحساب صاحب  

 . 1العمل

 

 ةالثالث قرةالف
 العوامل الاقتصادية 

    

معين نتيجة اضطراب اقتصادي نتج عن  ويقصد بها تلك الظروف التي يتعرض لها شخص          
 و نتيجة لظروف خاصة ألمت به وحدهتحول اقتصادي أو تقلبات اقتصادية طرأت على المجتمع، أ

 .2قد يكون لها أثر على إجرام الفرد

ر على السلوك الإجرامي للمرأة هي: الفقر  ومن بين الظروف الاقتصادية القاهرة التي لها أث        
 البطالة.و 

ثمة علاقة قوية جدا   الإحصاءات الجنائية أن هناكقد أكدت الدراسات و ففي ذات السياق  و         
و  الفقر  الإجراميةبين  ما ،  الظاهرة  يفتقد  الذي  أكل وشرب  فالشخص  من  المعيشة  متطلبات  به  يسد 

، لذا فإن للفقر تأثير كبير  موال وحاجات الغير لإشباع رغباتهأ  إلى، فإنه يضطر إلى مد يده  ملبسو 
 . 3على السلوك الإجرامي للفرد 

ة نظرا لقسوة الظروف التي  فالفرد الذي لا يستطيع أن يلبي حاجاته من متطلبات الحياعليه  و          
الحاجة  يعيشها أمام ضغط  مقاومته  تضعف  قد  الحرامو ،  الكسب  سوى  أمامه  يجد  إلى  لا  فينزلق   ،

 . 4مهاوي الجريمة 
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الفقر          إلى  عامل  بالإضافة  هناك  الاقتصادية  العوامل  من  و   كعامل  ي البطالة  بها    قصد التي 
رورية بالطرق الض  بالتالي حرمانه من مورد رزقه فيعجز عن إشباع حاجاتهتوقف العامل عن عمله و 

أو التشرد  تتخذ صورة  قد  التي  الجريمة  إلى سلوك سبيل  النهاية  في  يجره  قد  مما  جرائم    المشروعة 
، كما يؤدي ذلك أيضا إلى حقده على المجتمع فيدفعه إلى ارتكاب 1بصفة خاصة السرقةو الأموال  

 .2جرائم الاعتداء على الأشخاص 

لمرأة إلى ممارسة جرائم الدعارة  البطالة سبب من الأسباب التي تدفع اتجدر الإشارة إلى أن  و        
العمل   عن  المتعطلات  النساء  يجر  قد  اليد  ذات  اللائفضيق  أو  أو  أزواجهن  يعجز  عن    أباؤهني 

 .3إلى هذا النوع من الجريمة لتوفير سبل العيش الإنفاق عليهم

من الإنفاق عليهم فإنهم    أباءهم وقد يمتد تأثير ذلك إلى الأبناء حيث أنهم عندما يرون عجز         
 .4محاولة الحصول على الأموال بأية طريقة كانت يضطرون إلى اللجوء إلى السرقات و 

في          الجريمة  لخلق  مؤشر  تكون  أن  يمكن  البطالة  أن  إلى  نخلص  ذكره  تقدم  ما  خلال  من 
 ، لكنها ليست سببا مباشرا لارتكاب الجريمة.جدت عوامل أخرى محفزة لهامتى و  المجتمع

 

 الفقرة الرابعة 

 العوامل الثقافية 
           

ال          أساسها  على  يتشكل  التي  القيم  مجموعة  بالثقافة  ايقصد  و ضمير  في لفردي  الجماعي 
      .وسائل الإعلامالجريمة هي التعليم، و لى ارتكاب ة إومن أهم العوامل الثقافية المؤدي5المجتمع 

 
 . 229فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص  1
 . 104محمد أحمد المشهداني، المرجع السابق، ص  2
 .  230فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص  3
 . 82ق، ص محمد صبحي نجم، المرجع الساب4 
 . 125علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكريم، المرجع السابق، ص  5



42 
 

تضاربت الدراسات التي أجريت لبيان العلاقة بين التعليم والجريمة و قد تعددت الأبحاث و و          
الإجرامية  نتائجها والظاهرة  التعليم  بين  عكسية  وجود علاقة  إلى  انتهت  دراسات  هناك  أن  حيث   ،

نسبة   انخفضت  العلم  انتشر  غلق  فكلما  يعادل  مدرسة  فتح  إن  فيري  الفقيه  يقول  حيث  الجرائم، 
 السجن.

إلى ع          دراسات أخرى خلصت  التعليم و وهناك  بين  أية علاقة  الظاهرة الإجرامية  دم وجود 
 . 1الإجرام التي ظلت ثابتة لم تتغير  فانتشار التعليم لم يؤدي إلى انخفاض نسبة

تأثي فا  من هذا المنطلقو             نع من ارتكابها  ، فهو يمرا مزدوجا على الظاهرة الإجراميةلتعليم 
ارتكابها في أحوال أخرى في بعض الأحوال و  إلى  المانعيدفع  تأثيره  التعليم ذهن    ، فمن حيث  يفتح 

أشد ميلا إلى حل مشاكله ، و يجعله أكثر دقة في اختيار سلوكه، وأكثر تقديرا لعواقب فعلهالشخص و 
، فالغالب أنه لا ا من حيث التأثير الدافع للجريمة، أمعن طريق الأساليب المشروعةهدافه  وتحقيق أ 

يتحقق إلا إذا صادف التعليم شخصا له ميول إجرامية أو استعداد للانحراف إذ يعينه ما يتلقاه من  
    .2إخفاء معالم جريمته بعد وقوعها رتكاب الجريمة، و معلومات إلى ابتكار أساليب جديدة لا

لوسائل الإعلام أيضا بمختلف أنواعها سواء كانت سمعية أو مرئية دور بالغ الأهمية في  و           
وبمثا والتعليم  التثقيف  أساليب  أهم  من  هي  إذ  الأهداف،  ومتشعبة  متعددة  فمهمتها  أداة المجتمع  بة 

ذا ساء استخدامها  الترفيه إن كان استعمالها سليما، وعلى النقيض من ذلك إبريئة من أدوات المتعة و 
تخريب تقود بعض الأفراد إلى أتون الجريمة، خاصة الأحداث  تبر في هذه الحالة معاول تهديم و تع

     .3الذين لم تتم مداركهم ولم تنضج شخصياتهم 
لى الوقوع في مستنقعات الرذيلة أما بخصوص الوازع الديني فهو من أهم الأسباب المؤدية إ          

و ين  براث و  القيم  عن  وتخليها  المرأة  بعد  أن  كون  الالجريمة،  بها  جاءت  التي  السامية  شريعة  المبادئ 
تقدم على ارتكاب الجرائم بكل أنواعها سواء كانت جنسية، أو جرائم ضد    يجعلها  الإسلامية السمحاء

على   ها، لذا يجب يرها من الجرائم لضعف الوازع الديني لديالأشخاص، أو جرائم ضد الأموال، أو غ
الدين و  الحميدةالوالدين زرع معالم  بناتهم لمسألة الحلال و و   الأخلاق  يتسنى لهن  تنبيه  الحرام، حتى 

 
 . 82محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، المرجع السابق، ص  1
 . 183فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص  2
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الانحراف السلوكي، لذلك فإن أثر الدين لا يمكن إنكاره في  ادئة بعيدا عن الانحلال الخلقي و حياة ه
 السلوك الإجرامي لدى المرأة. 

  

 الفرع الثالث 
 إجرام الرجلبين إجرام المرأة و  الاختلافمظاهر 

             
الدول على وجود  الإ  تدل          الجنائية في مختلف  كبير بين إجرام كل من    اختلافحصاءات 

و  نوعها المرأة  الرجل  حيث  من  أو  المرتكبة  الجرائم  عدد  حيث  من  الإحصاءات  ،  1سواء  فحسب 
في ألمانيا الغربية  و   %10إليها من طرف العلماء فقد بلغت نسبة إجرام المرأة في فرنسا    المتوصل

أمريكا  و   16% بلجيكا  و   %15في  مصر  و   %3في  الجزائر  و   %4في  هذا  و ،  %1في  لتفسير 
ارتأينا  خالا فقرات تلاف  ثلاث  إلى  الفرع  هذا  جاءح  تقسيم  عنوان ىالأول  قفرة)ال  ت يث  تحت   )  
إجرام    الكميختلاف  الا أما  الرجلإجرام  و المرأة  بين  عنوان   (ةالثاني  قرة)الف،  تحت  أدرجناها    فقد 
  بين إجرام المرأة وإجرام الرجل. ينوع الختلاف الا

 
 ى الأولالفقرة 

 الرجل إجرام أة و ر مالإجرام بين الاختلاف الكمي 
    

علميا            الثابت  من    إن  الرجال  إجرام  عن  يختلف  النساء  إجرام  أن  كمية  الآن  ثلاث  نواح 
في كافة مراحل العمر أن الإحصاءات الجنائية في كل دولة وفي كل زمن و فتؤكد    زمنية.ونوعية و 

ن خمس إلى عشر إجرام  ، إذ يتراوح وفق بعض الدراسات بي لنساء يقل كثيرا عن إجرام الرجالإجرام ا
لو لم تكن هناك طائفة  ، و ذه النسبة كانت تقل كثيرا عن ذلكالمؤكد كذلك أن همن  . و الجنس الآخر

الجرائم ترتبط ارتباطا  المرأة كالإجهاض و   من  الولاد وثيقا بطبيعة  ، حيث تزداد  ةقتل الأطفال حديثي 
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  ن إجرام الرجل حتى إ هذا التفاوت بين إجرام المرأة و   قد اختلف العلماء في تفسير، و نسبة إجرام النساء
 .1. فهو يرى أن ممارسة المرأة البغاء هو البديل لارتكابها الجرائم يراه تفاوتا ظاهريا فقط لمبروزو

  المرأة لاف كمي بين إجرام كل من الرجل و حاول بعض العلماء أيضا إنكار وجود اخت  قد و           
فعلى الرغم من أن الإحصائيات تؤكد هذا الاختلاف الكمي، إلا أنهم يرون أن السبب في ذلك يرجع 
إلى الإحصاءات التي تسقط من حسابها ما تمارسه عادة النساء من دعارة، إذ لا يعتبر هذا النشاط  

تجرم   التي  البلدان  لأنه حتى  الرأي  بهذا  التسليم  يمكن  لكن لا  الدول،  بعض  في  الدعارة لا  جريمة 
يتساوى فيها إجرام المرأة مع إجرام الرجل. كما ذهب البعض إلى القول بأن ارتفاع إجرام الرجل عن  

بصفة خاصة ما يتعلق منها  عليه هذه الإحصائيات من عيوب، و   إجرام المرأة يرجع إلى ما تنطوي 
الم ترتكبها  التي  الجرائم  من  فكثير  المطموس".  "الرقم  أو  الأسود"  السلطات "بالرقم  بها  تعلم  لا  رأة 

المختصة بسبب قدرتها على إخفائها، كما أن كثيرا من المجني عليهم لا يلجؤون إلى هذه السلطات 
 . 2للتبليغ عن جرائم النساء 

عندما            الاعتبار  بعين  نأخذه  الذي  الهام  العامل  بأن  يرون  الاجتماع  علماء  أن  حين  في 
يتم لما  تفسير  على  الحصول  انخفاض،نحاول  من  الإناث  ترتكبها  التي  الجرائم  معدل  به  هو    يز 

للمرأة و  الاجتماعية  لنا حجم الأوضاع  يحدد  الذي  فهذا وحده  للرجل  الاجتماعية  بالأوضاع  مقارنتها 
       الجرائم التي يرتكبها كلا النوعين و أنماطها.

يكون  و           أن  المحتمل  الجريمة    الاختلافمن  حجم  و بين  في  أن  الذكور  إلى  راجعا  الإناث 
لإشراف يخضعن  و   البنات  الأولاد  له  يخضع  مما  دقة  من    قاطرييسلكن  أكثر  تنفر  سلوكية  لأنماط 

ت ، فمنذ الطفولة تتعلم البناد إصرار أكثر مما في حالة الأولاة يتم تعليمها لهن بعناية كبرى و الجريم
، الذين  أقوياءهم يجب أن يكونوا خشنين و د أن، بينما يتعلم الأولاأنهن يجب أن يكن جميلات رقيقات 

الإشراف يمكن التخمين  في العناية و   الاختلاف، هذا  البنات ينظر إليهم كأنهم مخنثون   يسلكون سلوك
يدور في إطار  و   .يلد جنس المؤنث هو الجنس الذي يحمل و بأن أصوله توجد في الحقيقة القائلة أن ال

غير  الحمل  حدوث  لتجنب  السعي  إلى  الأسرة  يدفع  مما  العملية  هذه  مشروعية  عدم  أو  مشروعية 

 

   1982يسر أنور علي، أمال عبد الرحيم عثمان، أصول علمي الإجرام والعقـــــــــاب، د ط، دار النهضة العربيـــــــــــــة، 1 
 .    220 –21ص ص    
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لكن  ، و السلوك الجنسي  احترامفرض عليها  أن نالشرعي بفرض حماية خاصة على الفتاة ليس فقط ب 
 .1عموما  الاجتماعيةللقوانين  احترامهاأيضا 

آو            رأي  بذهب  القول  إلى  إجرامخر  اختلاف  النساء  أن  إجرام  عن  إلى   الرجال  يعود 
من من حيث التكوين العضوي أضعف    ،فالمرأة النفسي لكل منهما  وين العضوي و في التك  الاختلاف
و  عنهالرجل  كما  يختلف  إجرامها  فإن  ثم  قال  من  وقد  قوة    ""كيتليه،  نصف  تعادل  المرأة  قوة  أن 

 . 2الرجل

تطور الذي طرأ على الرجل راجع للالاختلاف الإجرامي بين المرأة و   هناك من يرى أنو             
على   تغيرات  من  طرأ  بما  مقارنا  المعاصرة  المجتمعات  في  المرأة  و وضع  التي  نوع  الجرائم  كمية 

، يمكن الوصول إلى لدراسة العلمية الدقيقةل  إخضاعها ، بعد أن أصبح من الميسر رصدها و ترتكبها
في الحياة   إسهامها، في اتجاه طردي مع اتجاه نوعاإجرام المرأة يتجه، كما و  داه أننطقي مؤ استنتاج م

تطور وضعها  العامة و   فتزيد كلما زاد خروجها إلى الحياةحصولها على المزيد من الحقوق  و   العامة
المجتمع و في  الأعباء،  من  بالمزيد  المسؤوليات و   اضطلاعها  من  بالجديد  و تحملها  قل  تق.  كلما  ل 

 . 3اضطلاعها بتلك الأعباء نصيبها من هذه الحقوق و 
المرأة في  و             لدور  الرجل راجع  المرأة عن جرائم  قلة حجم جرائم  بأن  يرى  هناك رأي آخر 

تكو  ما  كثيرا  لأنها  و الجريمة  الجرائم  على  الخفي  الباعث  هي  من  ن  وسيلة  حقها  في  تتوافر  لم  إن 
رجال نها هي المهيمنة على أفكار من يكون على صلة بها من الوسائل الاشتراك المعروف قانونا، كو 

 .4لو لم تشر عليهم بارتكابها يستبيحون في سبيل ارضائها و 
الرجل راجع    جرائمأن علماء الإجرام المقرون لقلة جرائم المرأة كما عن  نخلص مما ذكر             
 . المقدمة الإحصاءات الجنائيةللمرأة حسب  الاجتماعيالنفسي و العضوي و  الاختلافإلى 
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 ةالثانيالفقرة 
 الرجلإجرام أة و المر  إجرامبين   ينوعال الاختلاف

         
الجرائمإ           نوع  في  الاختلاف  قبل    ن  من  المرتكبة  الجرائم  نوع  المرأة عن  قبل  من  المرتكبة 

للجريمة لا يتوافر   مسهلاو   مهيأي تخضع لها المرأة عاملا  الرجل راجع إلى الأطوار الفسيولوجية الت
فكل   حالة الرضاعة حالة الوضع و لحمل وحالة المخاض و حالة الدى الرجل. ومن ذلك حالة الحيض و 

طريقة سلوكها، ففي فترة الحيض تسري في جسم المرأة  لها تأثيرها على نفسية المرأة و   هذه الحالات 
مضاعفة للشهية الجنسية  تعرضها لأزمات انفعالية وتقلبات مزاجية و ية و سموم تثير فيها نزعات الأنان

للنشاط الإجرامي، حيث    ةالمهيأكل هذا من العوامل  تأويل الخاطئ للحقائق، و مصحوبة بميل إلى ال
ت من النساء اللاتي ارتكبن سرقا  %  63ستين في المائة  لت بعض الإحصاءات على أن ثلاثة و د 

المتاجر كن في حالا الحمل والمخاض و من  المرأة في حالات  الرضاعة  الوضع و ت حيض، ووجود 
ارهاق جسم عليه  يترتب  ما  و كثيرا  تفكيرها  على طريقة  سلبا  يؤثر  الطب ي  ناحية  من  أهميته  تبدو 

 .1الشرعي حالة ارتكاب جرائم الإجهاض أو جرائم قتل الطفل حديث العهد بالولادة
 للآداب ابع الأخلاقي المنافي  أن المرأة يضفي على نوع جرائمها الط  بناء على ذلك يتضح          

لناتجة عن  قتل المواليد اعلى ممارسة الدعارة وجرائم الإجهاض و   العامة باعتبارها أنثى فيكثر إقدامها
منها جهد   الجرائم التي لا تتطلب من المحلات التجارية  و السرقات البسيطة  علاقات غير المشروعة و 

خلال بحثهم لم تعد لها مكانة في  الإجرام  علماء  إليها من قبل    صلالمتو النتائج  ، لكن هذه  ليعض
في   المرأة  أن  كون  الحالي  نوعها    الآونةالوقت  كان  مهما  الجرائم  كل  على  تقدم  أصبحت  الأخيرة 

الفوارق  بذلك  لاغية  جسامتها  و  و كل  و الاجتماعية  البيولوجية  الرجل  بينها  قيادة بين  إلى  فتوصلت 
، ناهيك عن جرائم القتل باستعمال الأسلحة البيضاء  يرة في التهريب و ترويج المخدرات عصابات خط

 تل على التسميم لسهولة استعماله. بدون مساعدة من الآخرين بعدما كان يقتصر سلاحها في الق
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  ةلثالفقرة الثا   
 حجم جريمة المرأة في الجزائر 

 
بعد            بكل وحشية خصوصا  الأخيرة  الآونة  الجريمة في  الجزائرية غمار  المرأة  لقد خاضت 

كبيرا على   إقبالا  لها  أنواع جرائمها، حيث عرف  الميادين، تطورت معه  الذي شهدته جميع  التطور 
بعدما    وت جرائم استهلاك وترويج المخدرات، والهجرة السرية للشابات والنساء الحوامل في زوارق الم

أمواج   لهم  تخبئ  ما  يعلمون  بالمخاطر، ولا  المحفوفة  المغامرة  هذه  يخوضون  بمفردهم  الشباب  كان 
وقتلهم  القصر  الأطفال  اختطاف  وجرائم  بالجثة،  التنكيل  مع  للأزواج  العمدي  القتل  وجرائم  البحر. 

الجرائم   هذه  كانت كل  والاحتيال، حيث  النصب  في جرائم  ولوجها  ذلك  على  تشهد علاوة  المذكورة 
عالم   إلى  قويا  دخولا  لنفسها  سجلت  فقد  وعليه  المرأة،  عند  منعدم  شبه  نقل  لم  إن  شديدا  انخفاضا 
الجريمة بكل جرأة واحترافية مما أدى حتما إلى ارتفاع شديد في نسبة إجرامها، حيث كانت جرائمها  

لقديم كالدعارة والإجهاض وقتل في الماضي لا تخرج عن دائرة الجرائم التقليدية المعروفة عنها منذ ا
 الأطفال حديثي الولادة.  

بناء عن هذا التحول الذي عرفته جرائم المرأة في الجزائر، سنبين حجم الجريمة المرتكبة               
بلغت نسبة    2007كالآتي: ففي سنة    2009إلى    2007لدى المرأة في الفترة الممتدة ما بين سنة  

المرأة   عند  سنة    %8,83الجريمة  إلى    2008وفي  لتصل  المرأة  جريمة  نسبة    %17,99ارتفعت 
  . %73,181فأصبحت  2009وبلغت ذروتها في سنة  

من خلال هاته النسب المنشورة في الجرائد الوطنية )الشروق، الخبر، النهار( يتضح لنا              
أن الجريمة عند المرأة في تزايد كبير مما يشير إلى تفاقم الظاهرة في المجتمع الجزائري بشكل ملفت  

 ية خاصة.  للنظر سيعود حتما بعواقب وخيمة على المجتمع بصفة عامة وعلى الأسرة الجزائر 
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 المبحث الثاني  
 الجرائم العامة للمرأة

 

جرائم التي قد ترتكبها المرأة، وقد يرتكبها الرجل لمرأة هي جميع الالعامة للجرائم  بايقصد  
رأة بشكل كبير و  الم  امبرزت فيه جريمتينستقتصر دراستنا في هذا المبحث على  على حد سواء. و 

 ت )المطلب الثاني(.المخدرا جريمةمطلب الأول(، و الدعارة )الو الفسق  : جريمةهما

 المطلب الأول 
 الدعارة الفسق و  يمةجر 

     

و   جريمة            العرض  الفسق  الاسلامية من خلال  الدعارة من جرائم  الشريعة  التي حرمتها 
السواء، فهي  العامة على  لخاصة و قواعد الدين والأخلاق التي جعلت من نفسها رقيبا على الآداب ا

الخلق الفردي    اية الآداب العامة في المجتمع، وتطهيرحماتها و تهدف إلى صيانة الفضيلة في ذ 
و بوجه   بتحريم  خاص،  تعنى  كانت  فقد  ذلك  الرذيلة في كامل مظاهرها و من أجل  أشكالها جرائم 

الفضيلة   تحمي  و لكي  الأفراد.  شهوات  بها  تعبث  أن  يأت من  التي  الوسائل  جميع  تحرم  يها  هي 
 . 1غير الزواج لإشباع غريزته الجنسية من  الإنسان 

كذلكو            الوضعية  التشريعات  جرمت  فقد  لذلك  العامة  تأسيسا  للآداب  المنافية    الأفعال 
ن أن أساس التجريم فيها  لكنها في مجال أضيق من المجال التي جاءت به الشريعة الاسلامية، كو 

  تقتضيها في الحدود التي إذا تعدى فيها الأذى إلى الغير و هي لا تعاقب على الرذيلة إلا مختلف، و 
     .2تحميها من أي اعتداء أو أذىلكي تصون حرمات أفراد الجماعة و  المصلحة الاجتماعية،

 
محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم الواقـــــــــــــعة على الأشخاص، الجـــــــــــزء الأول، الطبعة   1

 .  193، ص 2005الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  
 . 193محمد سعيد نمور، المرجع نفسه، ص  2
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الجزائري  و            المشرع  عليها  التي نص  العرض  الاعتداء على  اقتصرت جرائم  لذا   عديدة، 
الدعارة و  ريض على الفسق و على الجرائم التالية: )الفرع الأول( تناولنا فيه دراسة جنح التح دراستنا

فيه  فتناولنا  الثاني(  )الفرع  أما  العلني،  و  الاغراء  الدعارة  الوساطة في  الثالث(  دراسة جنح  )الفرع 
 .السماح بممارسة الدعارةجنح تناولنا فيه 

 

 الفرع الأول 
 الإغراء العلنيالتحريض على الفسق والدعارة و  ةجنح

      

تعين علينا أولا التعريف  الدعارة ي التحريض على الفسق و   ةقبل الخوض في دراسة جنح         
الأولى(،    بالفسق )الفقرة  الثانية(،    بالدعارةالتعريف  و في  )الفقرة  عن  و في  الدعارة  جريمة  تمييز 

الدعارة في  فسق و بيان أحكام جنحة تحريض القاصر على الت  ثمجريمة الزنا في )الفقرة الثالثة(،  
 (.غراء العلني في )الفقرة الخامسةجنحة الإ و (، )الفقرة الرابعة

 
 الفقرة الأولى 
 مفهوم الفسق 

   

فيقال فلان فسق عن أمر ربه حدود الشرع    تجاوزرف الفسق لغة بأنه: هو العصيان و يع
 .1أي خرج عن طاعته 

ه  قف انونا تاركا مهمة تعريفه للالمشرع الجزائري بتعريف الفسق ق  لم يعنىأما اصطلاحا ف          
بأنه:  و  اللذة الجسمانية، بل  القضاء، فقد عرفته محكمة النقض المصرية  "الفسق لا يقتصر على 

 ليس من الضرورة لحصوله ارتكاب الفحشاء فعلا".إفساد الأخلاق بأي طريقة كانت و  يشمل أيضا

           

 
 . 228، ص 2006الجنسية، الطبعة الثالثة، دار غريب، القاهرة، إدوار غالي الدهبي، الجرائم  1
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بأنهالفسق  يعرف  و   "أيضا  الج:  الحياة  ميدان  في  السوي  السلوك  عن  و  الخروج  نسية 
 ".1الفجورالبحث عن الملذات و 

بأنه: "هو كل ما يرتكبه الذكر أو الأنثى من أفعال جنسية  ورد  و             تعريف آخر للفسق 
 ".2غير مشروعة لا تصل إلى حد الاتصال الجنسي. فالفسق فساد في الأخلاق الجنسية

المخالفة و            الأفعال  كل  ليشمل  يتسع  فهو  أوسع،  معنى  له  الفسق  مصطلح  فإن  عليه 
 . 3رجل أم امرأة للآداب الجنسية سواء وقعت من 

 

 الفقرة الثانية
 مفهوم الدعارة 

   

جرمتها الشريعة   رأة،أقدم مهنة في تاريخ البشرية اشتهرت بها المالدعارة جريمة أخلاقية، و          
عل المرأة التي  يجرم ف  لا أن المشرع الجزائي الجزائري لمأغلبية التشريعات الوضعية، إالإسلامية و 

  إنما ما يجرمه المشرع الجزائري هوو   بمقابل. 4فعل الرجل الذي يتعاطى اللواطلا  تتعاطى الدعارة و 
   .5فعل الوسيط بشأن الدعارة 

اد أو الفسق أو كذلك الدعر هو الفسلغة بفتح الدال أو كسرها، و   الدعارةتعرف    عليهو           
       .6المومس أي المرأة الفاجرة تجاهر بالفجورالخبث أو الشر. و 

 
 . 419، ص 2014جمال نجيمي، جرائم الآداب والفسوق والدعارة في التشريع الجزائري، دط، دار هومة، الجزائر،   1
 . 181، ص 2004عبد الحكيم فوده، الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض، د ط، دار الكتب القانونية، مصر،  2
 . 228إدوار غالي الدهبي، المرجع السابق، ص  3
 اللواط: هو شذوذ جنسي، يطلق كناية عن استمتاع الرجل بالرجل.  4
 . 98أنظر: أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص   
 هومــــة، الجزائـــــــر أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائــــــي الخاص، الجزء الأول، الطبعـــــــة الرابعة عشر، دار  5

 . 117، ص  2012   
 . 17، ص 2011إيمان محمد الجابري، جرائم البغاء دراسة مقارنة، د ط، دار الجامعة الجديدة،   6
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أيضا بأنها: الفسق والخبث والفجور، دعر، دعارة فسد وفسق فهو   وتعرف الدعارة لغة          
 .1الداعرة هي المرأة الفاجرة  داعر ودعار، و 

  .2: هي الفساد أو الفسقفي تعريف آخر للدعارة لغةو           

أن  و            إلى  الإشارة  الجزائري  تجدر  يعرف  المشرع  مهمة لم  تاركا  الدعارة  جريمة  كعادته 
 تعريفها للفقهاء: 

الدعارة             الجنسية  فقها  فعرفت  شهواته  لإشباع  الغير  على  جسم شخص  "عرض  بأنها: 
 . 3بمقابل" 

شو           من  لأفعال  الإناث  ممارسة  "أنها  على  المصري  المشرع  شهوات عرفها  إرضاء  أنها 
 ".4تمييزبدون الغير مباشرة و 

كما عرفها القانون اللبناني بأنها: "مهنة امرأة تشتهر بالاستسلام عادة إلى الرجال لارتكاب          
  5الفاحشة مقابل أجر من المال سواء كان سرا أو علنيا".

يقع بين  غير مشروع  بناء على ما جاء من تعريفات نعرف الدعارة بأنها: فعل لا أخلاقي         
 المرأة لإشباع رغباتهم الجنسية الحيوانية بمقابل مادي. الرجل و 

الجنسية لدى أي   تستخدمه لإشباع الغريزةلمرأة التي تبيح جسدها للجميع، و أما الداعرة فهي ا      
 .6لا تمييز من أجل الحصول على أجر أو على منفعة مقابل ذلك شخص دون تفريق و 

 
 . 228، ص  2007المعجم الوجيز، حرف الدال، إصدار مجمع اللغة العربية،  1
 . 1/  285أنظر أيضا: المعجم الوسيط، باب الدال،   
 . 11، ص  1983مستشار سيد البغال، الجرائم المخلة بالآداب فقها وقضاء، د ط، دار الفكر العربي،  2
 . 117أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  3
 . 217إدوار غالي الذهبي، المرجع السابق، ص  4
 . 1931شباط )فيفري( 6اللبناني المنظم لمهنة الدعارة بتاريخ المادة الأولى من القانون  5
     2015عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائـــــــر،  6
 . 144ص   
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 ةثالثالفقرة ال
 الدعارة عن جريمة الزنا يز جريمة تمي 

     

يقع           الناس بين  قد  العامة من  أذهان  الدعارة و اللبس في  لذلك مفهوم جريمة  الزنا  جريمة 
 . قرةالف من خلال هذه الاختلاف بين الجريمتينن أوجه التشابه و قمنا بتبيا

أي  أو كليهما متزوجين،  رجل يكون أحدهما متزوج  يمة الزنا تقع بين شخصين امرأة و جر        
  في جريمة الزنا إذا كان متزوجا التشريعات الوضعية يعاقبون الفاعل  بمعنى أن التشريع الجزائري و 

بناء على شكوى الزوج أو وكيله  حيث  المتابعة  تقيم    ،تكون  على عكس الشريعة الاسلامية التي 
 . االزاني سواء كان بكرا أو متزوج الحد على

أنثى لممارسة الفاحشة بمقابل مادي، ولا   بشأن جريمة الدعارة فهو الفعل الذي تقوم به  أما       
لذلك فيكفي  متزوجة،  تكون  أن  عليها  العقاب  لتطبيق  الدعارة    يشترط  لمهنة  محترفة  تكون  أن 

 معتادة على الفعل. و 

الزنا يختلفان اختلافا جوهريا كون أن  جريمة  أن جريمة الدعارة و نخلص  على ما تقدم    بناء        
جريمة الزنا تتطلب في الفاعل توافر رابطة الزوجية لتجريم الفعل، كما تتطلب حصول الوطء غير  

لأفعال المنافية  المشروع كركن مادي لقيام الجريمة على غرار جريمة الدعارة التي تقوم على كل ا 
تقديم شكوى من المضرور أي الزوج    ضرورة  تتطلب جريمة الزناللآداب العامة. فضلا عن ذلك  

ن مهنة  لسير إجراءات الدعوى العمومية، في حين أن جريمة الدعارة تتطلب الاحترافية أي أن تكو 
 . الاعتياد على ممارسة الدعارة عنصرتتطلب أيضا ذلك  زيادة عنيجنون منها عائدات مادية، و 

 الفقرة الرابعة
 الدعارة جريمة تحريض القصر على الفسق و 

      

ذكورا أم إناثا    امن أهداف هذه الجنحة هي معاقبة الأشخاص فاسدي الأخلاق سواء كانو           
ة من أعمارهم في معمعة  على الفعل المجرم والمتمثل في رمي الشباب ما دون سن الثامنة عشر 

هم عن  ابعاد   ذلك من خلاللعلاقات الجنسية غير المشروعة، و االرذيلة وتحريضهم على الفسق و 
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لو لم  لتنشئة الاجتماعية السوية، حتى و الأخلاق الحميدة النابعة عن امبادئ الشريعة الإسلامية و 
فائدة   بدون  ذلك  كان  لو  وحتى  منهم،  بطلب  أو  الحرة  إرادتهم  نابعا عن  أي  بموافقتهم  ذلك  كان 

رغباته الخاصة  لنص ليس هو اشباع  مادية تعود على الجاني، فهدفه المنشود حسب ما جاء في ا
  .     1توفير الجو المناسب لذلكعن طريق إثارة غريزته الجنسية و   بل هو افساد القاصر

ة للجريمة افساد الأخلاق توافر الأركان العامريمة تحريض القصر على الفسق و تتطلب جو         
و و  الشرعي،  الركن  اهي:  و الركن  التحريض،  فعل  في  المتمثل  في الركن  لمادي  المتمثل  المعنوي 

 القصد الجنائي. 

جريمة تحريض القصر على الفسق الركن الشرعي لنص المشرع الجزائري على    عليه فقد و        
"كل من حرض قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة  من قانون العقوبات بقولها:  342الدعارة في المادة و 

الأخلاق   فساد  أو  الفسق  أو  على  عليه  تشجيعهم  و أو  لهم  يعاقب  تسهيله  بصفة عرضية  لو 
خم من  )بالحبس  سنوات  عشر)5س  إلى  و 10(  سنوات  من  (  إلى    20.000بغرامة  دج 

 دج. 100.000

قوبات المقررة يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المشار إليها في هذه المادة بالعو        
 للجريمة التامة".  

الأخلاق أن    فساد لجريمة تحريض القصر على الفسق و   الركن المادي  غير أنه يلزم لتحقيق      
  المتمثلة في التحريض.      وعلى الوسيلة المعتمدة في ذلك و : صفة المجني عليه، يتوفر عنصرين هما

قد اشترط المشرع الجزائري لقيام جريمة تحريض القصر على الفسق و  من هذا المنطلق  و        
قاصرا لم يكمل سنه الثامنة عشرة سنة وفقا لتعديل فبراير    فساد الأخلاق أن يكون المجني عليه

أي2014 الجز   ،  السن  يكمل  و لم  الجزائية،  المسؤولية  لتحمل  تثبت ائي  السن  طريق    مسألة  عن 
في حالة أنه بالغ، و على  لا يؤخذ بدفع الجاني على أن منظر الضحية يدل  وثائق الحالة المدنية و 

 
 .        408جمال نجيمي، جرائم الآداب والفسوق والدعارة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  1
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الحالة   وثائق  على  الحصول  تعذر  تثبت  ما  طبية  خبرة  بإجراء  يحدد  الضحية  سن  فإن  المدنية 
       .1ذلك 

التأثير عليه نفسيا  ني عليه و في إثارة المج  هيتجسد مفهوم  أما التحريض على الفسق الذي       
مخاطبة فالتحريض  الفسق.  أفعال  لارتكاب  وسيلة  و   بأي  يعنيه  بما  الاقتناع  على  يريده  للنفس 

ي2الجاني  كما  شأنه  ،  من  عمل  كل  أنه  بالتحريض  الفساد قصد  إلى  القاصر  يوجه  ويكون  3أن   ،
الثامنة عشرة  التحريض بالأفعال أو الأقوال المتضمنة الدعوة إلى الفسق للقاصر الذي لم يكمل 

من بادر  ج، أو تشجيعهم عليه إن كانوا هم  الزواعلى الانغماس في الملذات الجنسية خارج إطار  
إلى ذلك أو كانوا منغمسين مسبقا في الرذيلة أو تسهيله لهم إن لم يكن هو من بادر به، قاصدا 

ليس بقصد إشباع رغباته الجنسية التي يمكن أن  إفساد سلوكهم أو تعميق فساده، و   بالدرجة الأولى
ما   هو  و  عرضية،  بصفة  ذلك  أثناء  هذه يحققها  في  المقصود  التحريض  بأن  أحيانا  عنه  يعبر 

على هذا الأساس قضي بأنه من يشبع رغباته مع قاصر لا  ، و 4الجنحة هو ما يتم لصالح الغير 
مباشر   بإغراء  يتعلق  الأمر  كان  إذا  الفسق  على  التحريض  جريمة  و يرتكب  بشعور  وشخصي 

لنتائج المترتبة عن هذه العلاقات  علاقات جنسية طبيعية، مهما كانت ايتجسد في إقامة  متبادل  
على أخلاق فتاة تجاوزت سن السادسة عشرة لإشباع رغباته ما دامت هذه الأخيرة راضية على  

ي بالتحريض  ، حيث قضت المحكمة العليا بأن الجريمة تقتضي أن يقوم الجان5الاتصال به جنسيا 
لجريمة في حق المتهم الذي قام  من ثم خلصت إلى عدم قيام الغيره وليس لنفسه كما سبق ذكره، و 

ة  لا تقوم الجريماسد الأخلاق عند ارتكاب الفعل، و بالتحريض لنفسه، كما لا يهم إن كان القاصر ف
إسداء نصائح و  لمجرد  بذيئة، ولا  بعبارات  التفوه  قد  لمجرد  ما  بعمل  القيام  تتطلب  يأخذ عدة إنما 

فير محل لممارسة الدعارة، القيام بعلاقات قبول قصر في دور الدعارة، تو أشكال، ومن أمثلة ذلك )
ت يكون فيها القصر مرات جنسية أو بأي عمل من أعمال الفجور في حضور القصر، تنظيم لقاءا

 
 . 417جمال نجيمي، المرجع السابق، ص  1
 . 179عبد الحكيم فودة، المرجع السابق، ص  2
 . 127أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  3
 . 419نجيمي، المرجع السابق، ص جمال  4
 ، غير منشور. نقلا عن أحسن بوسقيعة، قانون 15/05/1990، 450المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم   5
 . 139العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص   
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و  شاهدين( فاعلين  و 1مرات  و عل.  للدعارة  محلا  المتهم  فإعداد  و تيه  ابنته  قاكليف  عذراء  صر  هي 
التحدث معهم في رواده من الرجال والنساء و بالاشتراك في مباشرة ادارته والاشراف عليه ومجالسة  

 . 2ذلك الشأن الذي أعد المحل له ذلك تتوافر به العناصر القانونية لهذه الجريمة 

عبارات و           مدلول  واقع  من  إليه  الدعوة  تستشف  أن  يجب  بالقول  الفسق  على  التحريض 
تحريض كل ذلك في إطار التقاليد  الداعي المحرض أيا كانت الألفاظ التي تخفي وراءها معنى ال

موضوع بما يجده  كل هذه أمور يفصل فيها قاضي اللأخلاقية التي يعيشها المجتمع، و القواعد او 
و  وملابساتها،  الدعوى  ظروف  الجريمة  في  لوقوع  بالنسبة  الحال  أن  كذلك  يجب  بالإشارات 

و  حقيقة  اتستخلص  هذه  و مدلول  التقاليد  إطار  نطاق  في  في   د القواعلإشارات  للأخلاق  المنظمة 
ليس بالضرورة أن يكون التحريض على الفسق بالإشارة باليد إذ تقع الاشارة بأي جزء  المجتمع، و 

لا يشترط أيضا  دعوة من المحرض لارتكاب الفسق، و من أجزاء الجسم أيضا إذا كانت تدل على  
ناع من وجهت إليه  أن تكون الأقوال أو الاشارات التي تصدر عن المحرض مؤدية بذاتها إلى إق 

للانسياق إلى شخص المحرض أو من يعمل لحسابه إذ يكفي فيها أن تتضمن الدعوة إلى ارتكاب  
لا عبرة بما إذا كان من توجه  تأثير في نفس من وجهت إليه، و الفسق بغض النظر عما تحدثه من  

 .3و فعلها إليه هذه الأقوال أو الإشارات قابل لها راضي عنها أم تأذى بها، من سماعها أ

مجو          الدعارة  على  تحريضا  يعتبر  و لا  السيئة حتى  القدوة  أو  النصح  أسوأ  رد  لها  كان  لو 
 .4الأثر في نفس الغير 

تحقق الغرض من التحريض أو  سواء حصلت النتيجة أم لا تحصل، و يتحقق التحريض  و         
 .5يهتم بالنتيجة لا قانون يعاقب على التحريض لذاته و لم يتحقق كون أن ال

تتطلب ركنا    فساد الأخلاقجريمة تحريض القصر على الفسق و ف  علاوة عن الركن المادي        
القصد المطلوب  دية و تعتبر من الجرائم العمجريمة  ال  هو القصد الجنائي، بحيث أن هذهو معنويا،  

 
 . 129أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص   1
 . 181عبد الحكيم فوده، المرجع السابق، ص   2
 . 266مستشار سيد البغال، المرجع السابق، ص  3
 . 260إدوار غالي الدهبي، المرجع السابق، ص  4
 . 116، ص  2013عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، د ط، دار هومة، الجزائر،  5
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ل الذي يقوم به، أو في مثل هذه الجريمة هو القصد العام المستخلص من علم المتهم بخطورة الفع
، سواء قولا 1الدعارة تشجيع أو تسهيل بممارسة الفسق و   من علمه بأن ما يقوم به من تحريض فيه

، بالإضافة  2استدراج القصر إلى أفعال الفحشمن أجل إثارة الشهوات الجنسية و   أو فعلا أو إشارة
ض إفساد أخلاق القاصر إلى ذلك يجب على الجاني أن يكون على وعي بأنه يقوم بالوساطة بغر 

تلك الفئة من المجتمع التي أفرد لها المشرع حماية جنائية خاصة فلا عبرة بدفع المتهم بأنه كان  
على خطأ في تقدير سن الضحية على أساس اعتقاده بأنها بالغة ، فقد قضي في فرنسا بأن هذا  

هذا ليس ، و ناده له يمكن إس كان الغلط لاالظرف لا يحول دون مساءلة الجاني إلا في حالة ما إذا  
 .3حال من يبني ادعاءه على المظهر الجسمي للقاصر 

لا يهم أيضا أن يدفع الجاني بأن المجني عليه فاسدا أو منحرفا أو أن تسهيل الفسق و  و           
دون   تحول  لا  بالجريمة  رضائه  أو  انحرافه  أو  فساده  سابقة  لأن  طلبه،  على  بناء  كان  الدعارة 

قانونا  أن    .4حمايته  دون  كنشاط شهواني  لنفسه  العمل  هذا  يباشر  أنه  يعتقد  الجاني  كان  إذا  أما 
 . 5يكون موجها إلى الغير فان عنصر العلم يكون منتفيا 

الفسق هي جريمة عمدية        على  القصر  تحريض  أن جريمة  إلى  نخلص  جاء  ما  على  بناء 
 الارادة . ي العلم و لجنائي العام المتمثل فتتطلب توافر القصد ا

    

 خامسةالفقرة ال
 العمومي( جنحة الإغراء العلني )

    

شاذ             سلوك  الإغراء  و يعد  الفسوق  وتسهيل  العامة  الآداب  انتهاك  إلى  و يؤدي  الفجور 
بدعوة   إناثا،  أم  بأنفسهم ذكورا كانوا  الدعارة  به أشخاص فاسدي الأخلاق يحترفون  يقوم  الدعارة، 

 
 . 116نظام الأسرة، المرجع السابق، ص عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على  1
 . 59أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص  2
 . 130أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق، ص  3
 . 263إدوار غالي الدهبي، المرجع السابق، ص  4
 . 182عبد الحكيم فوده، المرجع السابق، ص  5
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الظاهرة،   البسيطة  صوره  ومن  بدونه،  أو  مادي  بمقابل  كانت  سواء  الفاحشة  لممارسة  الغير 
 خصوصا في الولايات الكبرى، أن تقوم بعض العاهرات في لباس مكشوف يدل على سلوكهن في

الفنادق أو المنتزهات و أماكن معينة كم كيات يتصيدن الزبائن متخذين في ذلك سلو شارف بعض 
و  كالأقوال  و معينة  بتص الأفعال  الجاني  يقوم  أن  أو  الجامعات الإشارات،  أبواب  أمام  ضحاياه  يد 

   . 1الثانويات طمعا في جلب فتاةو 

الإعليه  و           بأنه  غراء  يعرف  منجمع  لغة  بالمال   إغراءات  إغراءه  يحاول  أغرى،    مصدر 
 إغواءه، جذبه، أن جعله يميل إليه.

 إغراء في النفس: ما يحمل على فعل باستهواء.   

 إما بالكلام المبطن الواعد. تذاب الرجل إما بتوسل مفاتنها، و الإغراء عند المرأة: اج 

     2المرأة.الرجل و علق بالتجاذب الجنسي بين وسائل الإغراء: ما يت  

الجزائري  و            ي  كعادتهالمشرع  الإغراء  عرف  لم  و فعل  للفقهاء  تعريفه  مهمة         القضاء تاركا 
حيث يعرف الإغراء فقها بأنه: "كل دعوة موجهة إلى شخص، سواء كان ذكرا أو أنثى، مجهولا أو  

 .معروفا لإتيان الفجور، وذلك مهما كانت الوسيلة المستعملة"

الإغ   كما          العلني  عرف  بأنه:فقها  راء  بعلاقات "   أيضا  للقيام  شركاء  اجتذاب  عملية  هو 
 . 3جنسية" 

شأنه    ء على ما جاء من تعريفات يمكن تعريف الإغراء بأنه: هو كل فعل علني منبنا         
الرجل و  بين  النظر  أن يحدث تجاذب  المرأة بهدف ممارسة علاقات جنسية غير مشروعة بغض 

 عن الوسيلة المؤدية إلى ذلك.

العامة و           الأركان  توافر  من  بد  لا  الإغراء  جريمة  كل    لقيام  في  توافرها  جريمة  الواجب 
     كن المعنوي.ر ال، و الركن الماديالركن الشرعي، و هي: معاقب عليها قانونا و 

 
 . 498السابق، ص جمال نجيمي، المرجع  1

2 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 
3 Michèle-Laure Rassat, Droit pénal spécial , Infraction des et contre les particuliers, 

Dalloz ,Paris , 1997 , P 548 .  
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من    347يتمثل الركن الشرعي لجنحة الإغراء العلني في نص المادة  ف  من هذا المنطلقو          
بقولها:   الجزائري  العقوبات  إلقانون  أشهر  ستة  من  بالحبس  و "يعاقب  سنتين  من ى  بغرامة 

لجنسين بقصد  دج كل من قام علنا بإغراء أشخاص من أي من ا  100.000إلى    20.000
 لكتابات أو بأي وسيلة أخرى الأقوال أو اتحريضهم على الفسق وذلك بالإشارة و 

    ذاتها المقررة للجريمة التامة". عاقب على الشروع بالعقوباتوي     

       .العلنية توافر عنصرين هما: فعل الإغراء و فيتطلب الركن المادي لجنحة الإغراء  أما       

يدعوهم إلى الفسق الغير و على القيام بما يجذب  ينطوي فعل الإغراء  ف  على هذا الأساسو          
الرذيلة، كعرض المرأة لجسدها أمام الغير لإشباع شهواتهم عن طريق النظر إلى مفاتنها إذ تكفي  و 

المثي و المناظرة  للإغراء  المهيجة  أو  يحصرة  لم  و لو  الفعل  بين مرتكب  مباشر  اتصال  .  1عميله ل 
أو    الحديث معهالتوجه إلى الشخص و   الإشارة مثل  سواء كان ذلك بالقيام بأفعال إيجابية كالقول أو

لكنه يحمل معنى الإغراء إذا ما تعلق و  2نشر إعلانات بأي وسيلة كانت أو باتخاذ موقف سلبي 
الغرائز الجنسية، أو تواجد امرأة  في أو الجلوس بكيفية تثير الشهوة و   الوقوففاتن الجسم و بكشف م

ال بلباس مكشوف في حركالشارع في وقت متأخر من  إياب أمام منتزه أو حديقة  ات ذهاب و ليل 
المارة  من  زبائنها  فندق لاصطياد  بقرب  أو  و  3عامة  ف.  المهم  عليه  بأساليب  الضحية  تأثرت  ان 

إذا لم تتأثر أو قاومته كان الفعل شروعا في الإغراء  تنفيذ رغبته كان الفعل تاما، و نحو    انساقت و 
الموضوع،   قاضي  تقدير  إلى  فمرجعه  الفسق  على  أهداف    استناداالعلني  من  يستخلصه  ما  إلى 

 .4المشرع

 
 . 219إدوار غالي الدهبي، المرجع السابق، ص  1
 يشترط المشرع الجزائري لقيام جريمة الإغراء العمومي إتيان فعل مادي إيجابي، إلا أنه لم يشترط فعل مادي سلبي  2
 للإغراء وعليه فلا يمكن التمسك بالإغراء بواسطة الهيئة، على عكس المشرع الفرنسي الذي جرم الإغراء السلبــي و    

 عاقب عليه كمخالفة.  
 .  133جيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص أنظر: أحسن بوسقيعة، الو 

 . 503جمال نجيمي، المرجع السابق، ص  3
 . 124عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص   4
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العلنية توافر ركن أساسي و أيضا  جنحة الإغراء لقيامها    تشترطو            بالعلنية  ، و 1هو  يقصد 
بغرض   مكان عمومي يرتاده العامة من الناس، لذا جرمه المشرع الجزائيأن يتم فعل الإغراء في  

عليه فإن الإغراء إذا تم في الأماكن  الحفاظ على الحياء العام وليس لحماية الأخلاق والفضيلة، و 
 .2غير العمومية فلا عقاب عليه

  على سبيل الحصر في نص   جاءت وسائل فعل الإغراء العلني  تجدر الإشارة إلى أن  و          
و   347المادة   العقوبات  قانون  أو  من  الأقوال  الإشارة،  أخرى.  هي:  وسيلة  بأية  أو  الكتابات، 

، لكن تثير الإشارة عدة إشكالات  3المقصود بالإشارة هي كل حركة يعبر بها الجاني عن مقصده و 
س التفريق بين الإشارة البريئة والإشارة  من الإشكال في أساعملية في فعل الإغراء العلني حيث يك

إغراء؟ فالجواب قد يكون   عليه فحركة الغمز على سبيل المثال هل تعتبر حركةالمكونة للجريمة، و 
و  و بنعم،  القضية  وذلك حسب ظروف  بلا،  يكون  و قد  فيه،  المشتبه  المرأة كذلشخصية  وقوف  ك 

ء في الطريق قوم بها بعض النساياب على الرصيف التي ت الإبالطريق العمومي وحركة الذهاب و 
بإو  أو  ببهو نزل  باب نزل أو وجودها  أمام  المرأة متزينة  بحانة وقوف  بمقهى أو  أو    حدى قاعاته 
ظاهرة المرأة التي تستوقف السيارات للركوب فيها. كل هذه الإشارات لا تعبر عن فعل الإغراء ما و 

توحي   بأعمال  تكن مصحوبة  إغراءلم  المتضمنة  الواضحة  الصدد، قضي في  و   بالدعوة  هذا  في 
لمقابل أن مرور امرأة على  قضي باولا أمام مدخل نزل يشكل إغراء، و فرنسا بأن وقوف امرأة مط

بأنه كل ما يصدر عن الشخص  . و 4هي تحدق في وجوههم لا يشكل إغراء رجال و  يعرف القول 

 
 لقد جاء في شأن ركن العلنية عن قضاء المحكمة العليا في قرارها الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاريـــــــــــــــخ  1
 ( وقد أكد على ما يلــــــــــي:215ص   1998/1)المجلة القضائية 127512فصلا في الطعن رقم   1997/ 02/ 25  
 ن حيثياته واضحة ولا يكون مسببا بما فيه الكفاية يكون مشوبا بالقصورمن المقرر قانونا أن: " القرار الذي لا تكو   
 في التسبيب وانعدام الأساس القانوني".   
 التي هي شرط   عنصر العلنيةولما كان ثابتا في قضية الحال أن القرار المطعون فيه لم يبرز في حيثياته بوضوح   
 لقيام جنحة الإغراء من جهة.   
 المجلس أشار لوقوع الاتصال الجنسي بين طرفي الدعوى ونتج عن ذلك مولود مما يؤدي إلى    ومن جهة أخرى أن    
 انتفاء جنحة الإغراء لأن رضا المطـــــــعون ضدها متوفر فإن القضاة عندما حكمــــوا بإدانة المتهم، كما فعلوا أساءوا      
 تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.        
 . 504المرجع السابق، ص  جمال نجيمي، 2
 . 378مستشار سيد البغال، المرجع السابق، ص  3
 . 132أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  4
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ال إلى الذهاب معهم عند مرورهم وهي متواجدة على  نطقا كأن تقوم المرأة بدعوة رجل أو عدة رج
و امرأة تمر أمامه  يدع ل الذي يركن سيارته على الرصيف و كذلك الحال بالنسبة للرجالرصيف، و 

، أما الكتابة  1قد يدعوها صراحة  إلى ممارسة العلاقات الجنسية نظير مبلغ ماليللركوب معه، و 
كأن يقوم   2أيا كانت اللغة التي تسطر بهاي تخط به و الذ   فهي تعبير قولي خطي أيا كان الأسلوب 

ادي سواء كانت بخطه  رجل بتسليم مخطوط إلى امرأة يدعوها إلى ممارسة الجنس معها بمقابل م
و  مطبوعة،  من  أم  ذلك  غير  أو  مضغوط  قرص  في  تكون  كأن  إلكترونية  الكتابات  تكون  قد 

إلى فسا يدعو  يقوم بتسليمه كتابا  أو  يكون الإعلان في صورة  خلاق والفسق، و د الأالوسائل،  قد 
إعلان صغير يدعو إلى ممارسة الجنس أو لحضور مأدبة تقام فيها طقوس جنسية أو مجرد دعوة  

         . 3لممارسة الجنس لدى جمعية جنسية 

و             الشرعي  الركن  عن  تتطلب  فضلا  المادي  الإغراء  الركن  لقيامها جنحة  معنويا    ركنا 
تقوم جريمة  من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي، فدون القصد الجنائي لا  كونها  

و  العام  بالقصد  المشرع  يكتفي  وقد  الفسق.  على  القصد التحريض  قيام  إليه  بالإضافة  يتطلب  قد 
ة  بمثاب يتحقق القصد الجنائي العام لدى الجاني في علمه بأن ما يقوم به من أفعال هو. و 4الخاص 

و  للغير،  في  إغراء  فيتمثل  الخاص  القصد  أما   ، معيبة  الغير  الحرة  إرادته  نابع عن  يفعله  ما  أن 
القصد الذي يتوخاه الجاني بهدف التحريض على الفسق، فإذا كان لا يقصد من وراء هذا الفعل 

فإن ما    الدعوة إلى الزواج مثلا،مجرد التعبير عن مشاعر الإعجاب و التحريض على الفسق وإنه  
زيارات متكررة إلى منزل الضحية وتقديم الزهور إليها وتعبيره عن اعجابه  يقوم به ذلك العاشق من  

و  فبها  العليا  المحكمة  أوضحته  كما  الفسق  على  إغراء  يشكل  لا  بها  الزواج  في  قرارها  رغبته  ي 
الجنح و  بتاريخ  الصادر عن غرفة  الملف رقم    03/2013/ 28المخالفات    0714631فصلا في 

و  منشور(،  قضاءه )غير  برر  فقد  فيه  المطعون  القرار  إلى  بالرجوع  "حيث  يلي:  ما  فيه  جاء  قد 
بالقول، حيث أن شكوى الضحية كانت مبنية لم    أنهعلى أساس مضايقات المتهم لها، و   بالبراءة 

و  يهددها،  كان  المتهم  أن  المادتين  يرد  في  المذكورة  التهديد  قانون    285و    284أن شروط  من 

 
 . 166، ص  2014ملويا، المنتقى في القضاء الجزائي، د ط، دار هومة، الجزائر،   لحسين بن شيخ آث 1
 . 379مستشار سيد البغال، المرجع السابق، ص  2
 .  167  – 166  ص لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص 3
 . 276إدوار غالي الدهبي، المرجع السابق، ص  4
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ن يوميا يتقدم إلى  حيث أن الضحية أضافت أن المتهم كا بات غير متوفرة في قضية الحال. و قو الع
تحدث معها معترفا أنه مغرم بها وعرض عليها  يريد المقر إقامتها ويحضر لها الزهور والحلويات و 

لجنحتين  عليه فان أركان ااها أنه كان يحرضها على الفسق، و لم يرد في شكو الزواج فرفضت، و 
 .  1القضاء من جديد براءته" جانب الصواب مما يتعين إلغاؤه و  أن الحكم المعاد ر قائمتين و غي

لتوقيع  و           محل  لا  فإنه  بالعنف  التهديد  أو  الإكراه  تحت  الإغراء  تم  إذا  ذلك  عن  علاوة 
 .2العقاب 

 

 الفرع الثاني
 الدعارة جنح الوسيط في شأن 

      

إنما جرم  عاقب على الدعارة في حد ذاتها، و أن المشرع الجزائري لم ي  أشرنا كما سبق وأن          
    أفعال الوسيط بشأن الدعارة. 

ف   المنطلق  هذا  المشرع ومن  عليها  نص  التي  الجنح  من  الدعارة  في  الوساطة  جنحة 
جنحة الوسيط في شأن الدعارة يطلق عليها  ، و 343الجزائري في قانون العقوبات في نص المادة  
  أيضا في بعض التشريعات بمصطلح القوادة. 

 .جم المعاني بأنها: وساطة الفحشاءتعرف القوادة لغة في معو        

         

 
 . 510 -509جمال نجيمي، جرائم الآداب والفسوق والدعارة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص ص   1
 بما يلي: "يكون من صلاحيات الجهة القضائية       2003مارس  13لقد قضى المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ  2
 الاعتبار أثناء النطق بالعقوبة، الظرف      الفقرة الأولى، أن تأخذ بعين  10/ 225المختصة من أجل تطبيق المادة   
 المتمثل في الفاعل تصرف تحت التهديد أو الإكراه، وتحت هذا التحفظ لا تكون مقتضيات تلك المادة مخالفـــــــــــة   
 لمبدأ ضرورة العقوبات".   
 . 168أنظر: لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في القضاء الجزائي، المرجع السابق، ص   
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أو  و   بالقوادة  القائم  االشخص  أو  الفاحشة  سمسار  لغة:  يعرف  قواد  منظم  رجل  لبغاء، 
 .   1الحريص على تصريف أمورها شؤون المرأة البغي و 

يعرف  الجزائري  المشرع    لكن           الدعارة لم  شأن  في  على  و ،  قانونا  الوساطة  نص  إنما 
وبات تاركا مهمة من قانون العق 343الأفعال التي تشكل جرم الوساطة في شأن الدعارة في المادة 

 . تعريفها للفقهاء

جميع الأفعال التي   نها تشمل( فقها على أالوساطة )القوادة   عرفت من هذا المنطلق فقد  و          
الثالث في الدعارة استغلالا أم غير ذلك من    ، سواء كان تحريضا أم مساعدة أم يرتكبها الطرف 

. كما تشمل أيضا الأفعال التي يرتكبها الأشخاص بقصد العيش من الدعارة أو التكسب الأفعال
 .   2للحصول على مكاسبهن من الدعارة ء من ورائها أو السيطرة على النسا

عي  تتحقق جنحة الوسيط في شأن الدعارة بتوافر الأركان العامة الثلاثة وهي: الركن الشر و         
 الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.  المتمثل في مشروعية الجنحة، والركن المادي، و 

بشأن جنحة الوسيط في شأن الدعارة في القسم    نظم المشرع الجزائري الأحكام الخاصةلقد          
م بالجنايات و  الدعارة من الفصل الثاني الموسو عنوان: تحريض القصر على الفسق و   السابع تحت 

و  الأسرة  ضد  المادة  الجنح  نص  في  العامة  بقولها:    343الآداب  العقوبات  قانون  "يعاقب من 
ما لم يكون  دج و   100.000إلى  20.000غرامة من  ببالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و 

 الفعل المقترف أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال التالية:

 ذلك بأي طريقة كانت. غير أو أغرى الغير على الدعارة و ساعد أو عاون أو حمى دعارة ال – 1

تغل  اقتسم متحصلات دعارة الغير أو تلقى معونة من شخص يحترف الدعارة عادة أو يس  –  2
 على أي صورة كانت. سه موارد دعارة الغير وذلكهو نف

 عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة.  – 3

 
1http :www.almaany.com/ar/dict/ar-ar , op cit .  زيارة الموقع بتاريخ 12 أفريل 2017 على 14:00سا 

 . 255إدوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية، المرجع السابق، ص   2
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التي  –  4 الموارد  تبرير  و   عجز عن  مع  تتفق  معتادة  على علاقات  أنه  حالة  معيشته  طريقة 
 شخص أو أكثر من الذين يحترفون الدعارة . 

لو برضاه أو أغواه عارة و استخدم أو استدرج أو أعال شخصا ولو بالغا يقصد ارتكاب الد  –  5
 على احتراف الدعارة أو الفسق.

الدع  –  6 يحترفون  أشخاص  بين  كانت  صفة  بأي  بالوساطة  و قام  الفسق  أو  أفراد ارة  بين 
 يستغلون دعارة أو فسق الغير أو يكافئون الغير عليه . 

منظما  -  7 بها  تقوم  التي  التأهيل  و  المساعدة  أو  الإشراف  أو  الوقاية  أعمال  ت  عرقلة 
ذلك بطريق التهديد  ارة أو يخشى عليهم من احترافها و متخصصة لصالح أشخاص يحترفون الدع

 أو الضغط أو التحايل أو بأي وسيلة أخرى.

ذاتها و   بالعقوبات  المادة  هذه  في  اليها  المشار  الجنح  ارتكاب  في  الشروع  على  يعاقب 
 . المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح"

المذكورة أعلاه أن الوساطة في شأن الدعارة تأخذ    343نستشف من خلال نص المادة           
 تتميز البعض منها بخصائص معينة.سبع صور تتفق هذه الصور في عدة خصائص و 

ت السبع للوساطة في من قانون العقوبات يتبين أن الحالا  343من خلال نص المادة  و          
 اصر الآتية:تتفق كلها في العن شأن الدعارة

و   - بتنظيم  القائم  الوسيط  يكون  جنسين  أن  من  شخصين  بين  الوساطة  إجراءات  تسهيل 
 مختلفين لممارسة الجنس باسم الدعارة  ذكرا أو أنثى. 

 الاعتياد  في الدعارة. كرا أو أنثى ويشترط الاحترافية و قد يكون المجني عليه ذ  -
 . 1الإرادة على عنصري العلم و   العمد القائم وجوب توفر القصد الجنائي المتمثل في  -

 

 
 . 118أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  1
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  تعرف المساعدة المساعدة والمعاونة، و   فتتمثل فيصور الوسيط في شأن الدعارة  عن  أما   
بأنها:   معونة  جمعلغة  إعانة،  وهي  من مصدر ساعد  و مساعدات  للمساعدة،  ميال  بمعنى    يقال 

 . 1ز دائما لتقديم المساعدة للآخرين، لطيف ، جاهمجامل

و   تعتبرو           واحد،  بمعنى  كليهما  والمعاونة  قول المساعدة  أو  بفعل  الجاني  قيام  في  تتمثل 
مما عليه  للمجنى  ييسر  ما  إلى  ورائه  من  و يهدف  الدعارة  أو  الفسق  اصطحاب  مثارسة  الفعل  ل 

  تزوير امرأة في شهادة المرأة لابنتها والتوجه بها إلى منازل العملاء واتفاقها على أجر الدعارة، و 
قاص و ميلاد  الدعارة،  ممارسة  من  لتمكينها  الوساطة  ر  تحترف  معينة  امرأة  هاتف  برقم  الاتصال 

مع العملاء  التقاء  لتسهيل  و   )القوادة(  بأن  البغايا،  المصرية  النقض  محكمة  قضت  لذلك  تطبيقا 
لشخص   ييسر  أن  إلى  ورائها  يهدف من  أفعال  أو  بفعل  الجاني  بقيام  تتم  الدعارة  تسهيل  جريمة 

تهيئة الفرصة  تدابير الازمة لممارسة الدعارة و شرة الفسق تحقيق هذا القصد، أو قيام الجاني بال مبا
تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممار  سة الدعارة بغض النظر  له أو 

 .  2مقدار هذه المساعدة عن طريقة و 

الجنحة تمثل نوع من  و           المعاقب عليه قانونا في نص المساعدة في هذه    أنواع الاشتراك 
حقيقية ومادية  من قانون العقوبات، وتتطلب هذه المساعدة والمعاونة مساهمة نشيطة و   42المادة  

المعاونة في حق من يستقبل نساء داعرات بقاعة  في فرنسا بتوافر عنصر المساعدة و فقد قضي  
 بقيام الجريمة بتوافر عنصر المساعدةحلاقة ليخلصهن من ملاحقة رجال الشرطة، كذلك قضي  

      .3لو بدون مقابل في حق من أعار سيارته لداعرات و 

من    :بأنها  لغة  التي تعرف   الحماية  توافر شرطأيضا  تتضمن هذه الصوة    ،فضلا عن ذلك       
تكمن حماية دعارة الغير بأن يقوم الوسيط  . و 4صيانتهم وقايتهم و و مصدر حمى، حماية المواطنين  

 
1 http//www.almaany.com/dict/ar-ar, op cit. زيارة الموقع بتاريخ 25 جانفي 2018 على الساعة 11سا 

 . 262إدوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية، المرجع السابق، ص   2
 . 119 –118أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  3

4 http//www.almaany.com/dict/ar-ar, op cit  .زيارة الموقع بتاريخ 26جانفي 2018 على الساعة 9سا 
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على   التعدي  من  أخريات  عاهرات  ومنع  نشاطهن،  العاهرات  فيه  تمارس  الذي  المكان  بحراسة 
 .1تنشطن فيه منعا للمنافسة  المجال الذي

اقتسام متحصلات دعارة الغير أو تلقى معونة من    بالإضافة إلى تلك الصور هناك صورة       
شخص   نتيجة  كل  الداعرة  المرأة  توفره  الذي  المال  من  نصيبا  يأخذ  أنثى  أو  كان  ذكرا  راشدا 

  أو علنا، في محلات عامة أو خاصة   ممارستها لفعل الدعارة سواء كانت هذه الممارسة تقع سرا
بغض النظر عن الكيفية التي يمكن بها المقتسم من الحصول على جزء مما تحصل عليه الداعرة  

مهنتها  و 2من  يكون  ،  أن  الفرنسي  القضاء  و يشترط  الدعارة  متحصلات  قبل  قد  يعالجاني  لم  هو 
هكذا ق حتى على أهل متعاطية الدعارة وأسرتها، و هذا الحكم  ينطببمصدر الأموال التي تلقاها، و 

إن أبعدته  زوجته التي تمتهن الدعارة حتى و   قد قضي في فرنسا بإدانة زوج تلقى مبالغ مالية من
 .3ته الظروف عن زوج

حتسب تقادمها من يوم ارتكابها، وليست  اقتسام متحصلات الدعارة جريمة فورية، حيث يو          
إذا تكرر فعل اقتسام المتحصلات فيتعين تحديد زمن كل فعل على حدة لتطبيق  جريمة مستمرة، و 
 .4أحكام التقادم عليه 

تلقي معونة إلا  اقتسام متحصلات الدعارة و يز بين  تجدر الإشارة إلى أن المشرع لا يمو          
المعونة، ومن جهة أخرى فان   5أنه اشترط الاعتياد  بتلقي  الدعارة في حالة ما تعلق الأمر  على 

المشرع لا يشترط الاحتراف في الدعارة إلا إذا تعلق الأمر بتلقي المعونة، وهذا الشرط لا تتطلبه  
       . 6حالة اقتسام متحصلات الدعارة  

 
 . 454جمال نجيمي، جرائم الآداب والفسوق والدعارة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  1
 . 145ص  عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، 2 
 . 120-119أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي  الخاص، المرجع السابق، ص ص  3
 . 461  –460جمال نجيمي، المرجع السابق، ص ص  4
       الاعتياد يختلف عن مجرد تكرار الفعل، فالاعتياد وصف يلحق بالجاني لا يتحقق إلا إذا ارتكب الفعل مرتين على                         5

به ركن  يتحقق  أو على مسرح واحد فلا  الفعل في ظرف واحد  أما تكرار  أو ظروف متكررة،  في مناسبات  الأقل 
 في وقت واحد مع أشخاص مختلفين أم تكرر في وقت واحد مع شخص بعينه.  الاعتياد  سواء  تم تكرار الفعل

 . 238أنظر: إدوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية، المرجع السابق، ص  
 . 120أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 6
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العيش بصفة مستمرة و    ايقصد بهالتي  العيش مع محترف الدعارة عادة، و   أما عن صورة         
هي  يوف يوما واحدا أو أيام قلائل، و إقامة الضتبادل الزيارات العادية و بها  ليس المقصود  هادئة و 

لا يشمل أفراد العائلة   ذلكا إلا من يوم انتهاء المعاشرة، و من الجرائم المستمرة التي لا يبدأ تقادمه
، فضلا عن ذلك فإن العيش مع الداعرة زيادة على أن فيه معنى حماية 1أبناء من زوج وأبوين و 

فيه  فإنه  عليها،  تشجيعه  و  الغير،  و   دعارة  الداعرة،  المرأة  استغلال  مال  معنى  من  توفره  ما  أكل 
 .2حرام 

أن  هما  ة التي أساسها يتوقف على شرطين و المعتاد العلاقات    علاوة عن تلك الصور فهناك       
أن نمط معيشة الجاني لا  يكون الجاني على علاقة معتادة مع متعاطية الدعارة، بالإضافة إلى  

، حيث يظهر المتهم أنه في بحبوحة مع العيش تبعث على الشك بأنه  3موارده المصرح بهايتوافق و 
عندما يسأل عن المظهر  قات التي يقيمها مع الداعرة، و لالا يستطيع الظهور بهذا المظهر لولا الع

  تكسبه المرأة الداعرة   يعجز عن تبرير ذلك. الأمر الذي يحمل المرء على الاعتقاد بأنه يتمول مما 
      .4بصفته عشيقا أو حاميا لها، برضاها أو بدون رضاها 

أخرى و           فئة  هناك  أن  إلى  الإشارة  في    تجدر  عملاتتمثل  أو  محترفين  بقصد  توظيف  ء 
استخدم أو استدرج أو  تشمل هذه الأخيرة كل من    ،5التوسط في الدعارة تعاطي الدعارة أو الفسق و 

و  شخصا  بهدف  أعال  بالغا  ارتلو  على  و الإقدام  الدعارة  احتراف    لوكاب  على  أغواه  أو  برضاه 
   الدعارة أو الفسق. 

. و  سواء كان هذا الشخص ذكرا أو أنثىاستعمال الشخص أو استئجاره    يقصد بالاستخدامو        
و استخد  العقود  صور  من  صورة  الأشخاص  و ام  لغرض  الاتفاقات  آخر  ما  شخص  يستخدم  فيها 

يدخل ضمن هذا المعنى من يستخدم امرأة في ملهى أو في مرقص أو ، و 6يخالف الآداب العامة 

 
 . 462التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص جمال نجيمي، جرائم الآداب والفسوق والدعارة في  1
 . 150عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص   2
 . 120أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  3
 . 151عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص   4
 . 121أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  5
 محمد أحمد عابدين، محمد أحمد قمحاوي، جرائم الآداب العامة، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية 6

 . 52، ص 2007مصر،     
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ط إلى  نفسها  لتقديم  دائم  استعداد  على  تكون  أن  أجل  من  فندق،  الوقت في  في  الشهوة  البي 
و  دون  المناسب.  لذاته،  الاستخدام  على  يعاقب  القانون  أن  إلى  الإشارة  لوقوع  تجدر  اعتبار  أي 

أالدعارة فعلا أو   ي اعتبار لرضاء الضحية المستخدمة أو عدم رضائها. أي  عدم وقوعها، دون 
، ودون أن ينص على ذلك صراحة دون أن يجعل من حصول النتيجة شرطا أساسيا لقيام الجريمة

  ة إلا إذا تحقق الاستخدام الفعلي عليه لا يمكن وصف أي استخدام بأنه استخدام من أجل الدعار و 
مئوية،  مقابل   مقابل حصة  أو  أن  أأجر مقطوع،  إلى  بالإضافة  و تحت أي شكل من الأشكال، 

ش أي  مع  للدعارة  المستخدمة  ممارسة  هو  الاستخدام  من  الهدف  و يكون  تمييز،  دون  أن  خص 
قيام الجرمي بمجرد  القصد  المستخدمة و   يتحقق  المرأة  المخد الاتفاق بين  ، دون أي اعتبار  ومبين 

    .  1لا رضاها لسن الضحية و 

إلى اتجاه معين يريده المستدرج ولا  الشخص أي دفعه   2الاستدراج فيقصد به استدراج أما          
يختلف الاستدراج عن التحريض في أن الترغيب لا بالإكراه، و يكون الاستدراج بيبغي سواه منه، و 

الأول يريد الجاني فيه أن يسير المجني عليه في نفس اتجاهه هو بينما التحريض ينصرف إلى  
يختلفان أيضا في أن الجاني في الاستدراج يه لارتكاب الفجور أو الدعارة، و ي المجني عل التأثير ف

بأعمال   يتسم عمله  أن  بد  و لا  ويكون  الجاالقوادة  بينما  قوادا  لا  الحالة هذه  قد  التحريض  في  ني 
 . 3قد لا يكون قوادا على الإطلاق يكون كذلك و 

و فا        عليها  المجني  بزمام  يمسك  و   ادهايقتلوسيط  فيه  الدعارة  لارتكاب  مكان  كثير  إلى  هو 
بة وحسن الأخلاق والتقوى ثم تليها  تتظاهر بالطيأة التي تقابل فتاة غريبة عنها و الوقوع عملا، فالمر 

و  وتصحبها  عليها  المنز الشفقة  أن  يتبين  ثم  عندها  للدعارةتأويها  مخصص  إليه  أوت  الذي   ل 
بعاده عن مكانه الذي يعيش فيه لمكان آخر معد للدعارة  الاستدراج يستلزم نقل المجني عليه أو او 

 
 . 154 -153عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص ص  1
 الخاصة بمكافحة الرقيق الأبيض هو أن يجعل  1910الاستدراج ورد في الأعمال التحضيرية لاتفاقية باريس سنة  2
 ة العقــــاب على ذلك مكافحة النشاط الذي  الجاني ضحيته تصحبه أو تتبعه دون الحاجة إلى تحريض أو إكراه. وعل  
 يبديه الوسطاء )القوادون( في تصيد ضحاياهم لتسفيرهم أو نقلهم إلى المكان الذين يقصدون استغلال دعارته فيه.   
 . 268أنظر: إدوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية، المرجع السابق، ص   
 . 127  – 126مستشار سيد البغال، المرجع السابق، ص ص  3
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  محل إقامتها إلى محل للدعارة بقصد ئلتها و أو غيرها من الوعود عن عابالنصائح  سواء كان ذلك  
 .     1لو بدون مقابل مادي استخدامها لإرضاء شهوات الغير و 

إليه وتقال2إغواء و        يعني ترغيبه فيه وتحبيبه  نفسه  ريبه منه و شخص في شيء ما  الوقت  في 
 . 3تحضير ذهنه ليقبله قبولا سهلا

د بهدايا أو يقصد بالإغواء أيضا تزيين ارتكاب الدعارة فعلا بمعسول الحديث أو حلو الوعو       
 .4حياة أفضلعطايا أو كسب كبير و 

غيره          بدفع  يقوم  الذي  الشخص  ذلك  هو  الصور  هذه  مثل  في  )القواد(  للدعارة  فالوسيط 
باستعمال الحيلة أو القوة أو بالتراضي من أجل أن يستفيد هو من العائدات المادية للدعارة، أو أن  
يقدم خدماته للراغبين في الفجور بأن يجلب لهم النساء العاهرات حسب طلباتهم، أو أن يقوم بدور  

ارة للنقل، أو القيام  لسيرب العمل لتجنيد و تشغيل العاهرات أو يوفر المحل لممارسة الفجور، أو ا
و  علاقته بالدعاية  يستغل  أن  أو  الإنترنت،  أو  المجلات  أو  الجرائد  طريق  عن  للدعارة  الاشهار 

 . 5بالعاهرة ليستفيد ماليا من فجورها 

من قانون العقوبات    343من المادة    5قد رأت المحكمة العليا أن الإدانة بأحكام الفقرة  و         
 قد جاء في القرار ما يلي: تكرار الأفعال موضوع المتابعة، و عارة أو تتطلب قيام احتراف الد 

أنه و       ال"وحيث  يبرزوا كذلك أركان  لم  المجلس  ثانية فإن قضاة  المذكورة في  من جهة  جنحة 
ولم على الخصوص عنصر تكرار العملية  احتراف ممارسة الدعارة و الفسق و هي  و   5/ 343المادة  

استخلا كيفية  ق يتبينوا  و صهم  المادي،  الركن  منها  وخصوصا  الاغتصاب  جناية  عناصر  لم يام 
فعال التي تحتوي عدة أالذكورة أعلاه و   343من المادة    5يحددوا الواقعة المقصودة حسب الفقرة  

 
 . 57 – 56محمد أحمد عابدين، محمد أحمد قمحاوي، المرجع السابق، ص ص  1
 الخاصة بمكافحة الرقيق الأبيض بأنه انتزاع أو    1910الإغواء ورد في الأعمال التحضيرية لاتفاقية باريس سنة  2
 إبعاد غير مشروع للمجنى عليه من الوسط الذي يعيش فيه.  
 . 268أنظر: إدوار غالي الدهبي، المرجع السابق، ص   
 . 187مستشار سيد البغال، المرجع السابق، ص  3
 . 27محمد أحمد عابدين، محمد أحمد قمحاوي، المرجع السابق، ص   4
 . 466التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص جمال نجيمي، جرائم الآداب والفسوق والدعارة في  5
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يفتح مجالا  يكون مشوبا بالقصور في التسبيب و لذلك فإن قضائهم  يستقل كل منها عن الأخرى، و 
 .1للنقض"

الإشارة إلى: "أن كل من الاستخدام أو الاستدراج أو الإغواء لا تمثل في الواقع إلا تجدر  و         
ست إلا  أنه يصدق عليها أنها ليلتي توصل إلى الإتجار بالأشخاص و مرحلة أولى من المراحل ا
 .2أن القانون جعلها في ذاتها جريمة"أعمالا تحضيرية للقوادة و 

الوساطة بأي صفة كانت    قانون عقوبات على   343المادة  الفقرة السادسة من    ت نص  كما        
أ و بين  الفسق  أو  الدعارة  يحترفون  أو  شخاص  دعارة  يستغلون  أفراد  يكافئون  بين  أو  الغير  فسق 

أو   عليه،الغير   القوادة  بأعمال  القيام  عنهم  المعروف  الرجال  الجزائري  المشرع  يعاقب  حيث 
ا على النساء تنص أيضسبه امرأة من الدعارة أو الفسق و الوساطة الذي يعولون في معيشتهم ما تك

هذا لا يدل على وجوبية أن يقبض المتهم من المجني عليه مباشرة ما كسبه  اللاتي يصدر ذلك، و 
ضا  ل يكفي تعويله في معيشته على هذا الكسب بإعطائه ما ينفقه على نفسه أو بعمن الدعارة ب

ذلك بغض النظر ما إذا كان الوسيط له إيراد مادي  منه كأن يدفع له أجرة مسكنه ومأكله وملبسه و 
آخر بجوار ما يكسبه من دعارة الشخص، فيكفي أن يكون المتهم قد حصل من هذا الكسب مهما  

لا  تهديد للحصول على هذه المبالغ، و ا أنه لا يشترط أن يكون قد وقع من المتهم  كان مقدارها، كم
بطلب   الاستغلال  يقع  إذ  بها  أو عدم رضائه  المجني عليه  الجريمة رضاء  أيضا في وقوع  يؤثر 

 .3المجني عليها أو عليه بذات 

كل الأشكال الجديدة لتعاطي  ل  لهذه الصورة فائدة عملية للتصدي  تجدر الإشارة إلى أنو         
يمارس في الدعارة تحت ستار أنشطة عادية ذات صبغة صحية أو جمالية أو ترفيهية مثل   ما 

و  التدليك  ومحلات  التجميل  الفنلندي صالونات  الطريقة  على  المسد  ومحلات sauna)  ةقاعات   )
حق مدير نشر صحيفة تتولى نشر    فرنسا بقيام الجريمة فيفي هذا الصدد قضي في  الاستراحة، و 

 
 ، قرار غير منشور. نقلا                09/01/2014، بتاريخ 0770252المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم   1
 . 467 -466عن جمال نجيمي، المرجع السابق، ص ص   
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بمعلومات تمكن    جليا أن لها طابع الفجور مصحوبة  إعلانات تحتوي على عروض أنشطة يبدو
 .  1من الاتصال بالأشخاص الذين يمارسون هذه الأنشطة 

الفعل  على  من قانون العقوبات    343لمادة  الفقرة السابعة من ات  نص  علاوة عن ذلك فقد         
التأهيل التي تقوم به منظمات  لوقاية أو الاشراف أو المساعدة و المتمثل في كل من عرقل أعمال ا

ذلك بطريق التهديد ارة أو يخشى عليهم من احترافها و متخصصة لصالح أشخاص يحترفون الدع
 أو التحايل أو بأي وسيلة أخرى.  أو الضغط 

بف و            المتهم  يقوم  أن  الجريمة  هذه  لقيام  يتطلب  القانون  فإن  المنطلق  هذا  مادي من  عل 
و  إلى عرقلة  مباشرة  الأحداث يؤدي  قاضي  أو  الأحداث  محكمة  به  تقوم  الذي  العمل  أو    تعطيل 

و  المراكز،  أو  الهيئات  ففي أعضاء  المثال،  أعلاه على سبيل  ذكرت  التي  الطرق  إحدى  استعمال 
مراقبة  من الوقوع في الدعارة بملاحظة و   رجال إحدى الهيئات المكلفة بحماية القصرحالة ما قاموا  

إيوائها في أحد مراكز الوقاية، وأن شخصا آخر قد فتاة متشردة و جمع معلومات عنها من أجل  
و  منهمهددهم  يكو   طلب  الشخص  هذا  فإن  العمل  عن  قالكف  بالتهديد  ن  الوقاية  أعمال  عرقل  د 

 .2استحق العقاب و 

ل           الجنائي  القصد  الدعارة  أما عن  الوساطة في شأن  تقتضي  فهي  جنحة  جريمة عمدية 
أن ما يقوم به من مساعدة مثل ذلك في علمه بدعارة الغير، و يتتوافر القصد العام لدى الجاني، و 

إرادة من قانون العقوبات صادرة منه عن    343أو حماية أو غيرها من الأفعال الذكورة في المادة  
حرة غير معيبة، فإذا كان المتهم يجهل مثلا بأن المرأة التي يتعامل معها عاهرة فساعدها بتوفير  

 .3مسكن لها، أو قبض منها بعض المال، فإن الجريمة لا تقوم في مواجهته لانتفاء الركن المعنوي 

 

 
 .  122 -  121أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ص  1
 . 178عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص   2
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 لث رع الثاالف
 جنح السماح بممارسة الدعارة 

  

ة الإسلامية ظاهرة تواجد أوكار للدعارة  من أسباب ظهور الدعارة في المجتمعات العربي          
ملفت  ع  بشكل  الظاهرة  تفشي  إلى  أدى  مما  المدن،  و في  الرذيلة  فانتشرت  واسع،  نطاق  عم لى 

نتيجة  ي فتكت بصحة من يمارس الدعارة، و انتشرت بدورها الأمراض التناسلية المعدية التالفساد و 
فقد جنحة    لذلك  على  تعاقب  قانونية  نصوص  سن  خلال  من  الجزائري  المشرع  السماح  تدخل 

الدعارة   تعد  بممارسة  و التي  الجزائري  التشريع  في  عليها  المعاقب  الجرائم  التشريعات   كذامن 
 .1الوضعية المقارنة 

لممارسة و            بها  المسموح  المحلات  من  نوعين  بين  ميز  المشرع  أن  إلى  الاشارة  تجدر 
الدعارة، وعليه فقد قمنا بتقسيم هذا الفرع إلى ثلاث فقرات تطرقنا من خلالها إلى: دراسة جنحة 

في   الدعارة  بممارسة  و)الفقرة  السماح  الأولى(،  للجمهور)الفقرة  المفتوحة  الثانية( المحلات 
 . نحة السماح بممارسة الدعارة في المحلات المغلقة على الجمهورها لج نا خصص

 
 

    

 
 من قانون العقوبات    10 -225عاقب المشرع الفرنسي على جريمة السماح بممارسة الدعارة في نص المادة  1
 . 1994/ 03/ 01الفرنسي المؤرخ في   
 المتعلــــــــــق   1961لسنة  10وعاقب المشرع المصري على جريمة السماح بممارسة الدعارة بموجب القانون رقم  
 مادة في ستة مواد خاصة بالعقاب على محال الدعارة وهي على الــــــــــــتوالي: 18ن بمكافحة الدعارة الذي يتضم 
 . 13  – 12  – 11  – 10 – 9 -  8المواد  
 312، والمادة 309والمشرع الأردني عالج الموضوع في ثلاث مواد من قانون العقوبات الأردني وهي: المادة  
 . 313والمادة   
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 الفقرة الأولى 

 جنحة السماح بممارسة الدعارة في المحلات المفتوحة للجمهور
       

بأنه كل مكا         يكونون فيه بمنأى  ن يمكن أن يحل به شخص أو أشخاص و يعرف المحل 
حيز من الأرض يصلح لأن يستقبل أشخاصا يمارسون  عن بصر الغير، أو بمعنى آخر هو كل  

       .1فيه عملا مشروعا كان أم غير مشروع ويكونون فيه بعيدا عن أنظار العامة 

يدخله عدد غير معين  يقصد بالمحل المفتوح للجمهور بأنه المكان الذي يمكن أن  كما           
محددة يضعها من يزاول حقا على نفس  لكن في أوقات معينة فقط أو بشروط  من الأشخاص و 

 .     2المكان 

ككل واقعة إجرامية، تتحقق جريمة السماح بممارسة الدعارة في المحلات المفتوحة على  و         
ركن و   جاني، صفة المكان، والفعل المجرمثل في صفة الثلاث أركان: ركن شرعي، ركن مادي يتم

 معنوي يتمثل في القصد الجنائي.    

تستمد جنحة السماح بممارسة الدعارة في المحلات المفتوحة للجمهور  فإن    ذلك  بناء على        
المادة   بقولها:    346مشروعيتها من نص  العقوبات  قانون  إلىمن  سنتين  من  بالحبس    "يعاقب 

دج كل من أحاز أو سير أو شغل أو مول  200.000إلى    20.000بغرامة من خمس سنوات و 
ق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لتعاطي الخمور أو مطعم أو ساهم في تمويل فند 

مفت مكان  أي  أو  ملحقاته  أو  للعروض  مكان  أو  مرقص  أو  ناد  يستعمله  أو  أو  للجمهور  وح 
اعتاد قبول ممارسة الدعارة من شخص أو أكثر أو السماح لهم بممارستها أو قام الجمهور و 

 خل المحل أو في ملحقاته.  بالبحث عن عملاء بغرض ممارستها و ذلك بدا

تطبق العقوبات ذاتها على كل من يساعد هؤلاء الحائزين أو المسيرين أو المستخدمين  و        
 أو الممولين. 

 
 . 225السابق، ص مستشار سيد البغال، المرجع  1
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ذاتها و         بالعقوبات  المادة  هذه  في  إليها  المشار  الجنح  ارتكاب  في  الشروع  على  يعاقب 
 المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح. 

في جميع الأحوال أن يؤمر في حكم العقوبة بسحب الرخصة التي كانت ممنوحة  يجب  و        
للمستغل كما يجب علاوة على ذلك الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من يوم  

 .  صدور الحكم "

بالحبس من سنتين إلى خمس "يعاقب  : من قانون العقوبات على أنه   348ادة الم ت نصو        
دج ما لم يكون الفعل جريمة أشد كل من سمح  100.000إلى    20.000امة من  بغر سنوات و 

بالاعتياد   الدعارة  يحترفون  و للأشخاص  محلات  في  سرا  الفسق  ممارسة  غير على  أماكن 
 مستعملة من الجمهور و يحوزها بأي صفة كانت.

  .يعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة"و  

للجمهور يجب   الركن المادي لجنحة السماح بممارسة الدعارة في المحلات المفتوحةلقيام  و        
و  و   هي:توافر ثلاث عناصر  الجاني،  الفعل معاقب صفة  يكون  أن  إلى  بالإضافة  المكان،  صفة 

       عليه.

حائزا، أو هو أن يكون    346صفات الجاني التي ذكرتها المادة  فإن    على هذا الأساسو        
بذلك فإن النص لا ينطبق على غير هؤلاء  ممولا، أو مساهما في التمويل. و   مسيرا، أو مشغلا، أو

المكان الذي . فالجاني في هذه الجريمة قد قام بنفسه بإعداد  1من عمال أو نزلاء أو زوار المحل
لمشروع مضمونا  على الكسب غير ا  إدارته حتى يكون حصولهترتكب فيه الدعارة والإشراف عليه و 

 .2ثابتا و 

الذي يندب غيره لإدارة    قد قضي في فرنسا بأن هذه الجريمة تقوم حتى في حق الشخص و       
 .3لو مؤقتا مؤسسته و 

 
 . 488جمال نجيمي، جرائم الآداب والفسوق والدعارة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  1
 . 223مستشار سيد البغال، المرجع السابق، ص  2
 . 123الخاص، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي  3



74 
 

فقد         المكان  بخصوص  المادة  أما  سبيل    1فقرة    346عددت  على  الحصر لا  سبيل  على 
 هي: الفندق ح السماح بممارسة الدعارة و في جنالمثال الأمكنة التي يعاقب عليها المشرع الجزائري  

أو منزل مفروش، أو فندق عائلي، أو محل لتعاطي الخمور، أو مطعم، أو ناد، أو مرقص، أو  
أ للجمهور،  مفتوح  مكان  أي  أو  ملحقاته،  أو  للعروض  الجمهور  مكان  يستعمله  المقاهي  و  مثل 

 . 1ما شابه ذلكيدية ودور السينما و ت السكة الحد قطاراالمقابر والمستشفيات و والملاهي والمساجد و 

اد على قبول ممارسة يعتيتوفر فيه عنصر الايعاقب المشرع الجزائري الجاني الذي    عليهو         
أكثر   أو  أالدعارة من شخص  المحل  داخل  و في  ملحقاته،  في  ه و  اعتياد  الجريمة  نا هي جريمة 

القيام   متعلقة  تقتضي  أعمال  بعدة  الأقل  بأن  على  فرنسا  في  قضي  أنه  غير  الدعارة،  بتعاطي 
تقوم بها داعرة واحدة في يوم واحد مع عدة ز  بائن لا تكفي لتكوين  الاتصالات الجنسية التي قد 

الأمر   ويتعلق  تعاطي الاعتياد،  فيه  يقبلون  مستغليه  أن  باعتبار  المحل  تخصيص  بتحويل    هنا 
الفعل المعاقب عليه داخل المؤسسة ذاتها، بل  لا يشترط أن يكون  يسمحون به، و الدعارة بانتظام و 
لملحقا يتعدى  الخمور و قد  تعاطي  أو  2أرصفتها تها كحواشي محلات  بالبحث عن عملاء  .  القيام 

كون على علم  السماح أن ي العاهرة ذلك ويقبل، و   لتشغيلهم بغرض ممارستها. فالقبول أن تطلب منه
بالاستناد إلى   الة الاعتياد ذاتها فيمكن إثباتهاأما إثبات ح  ،3يتغاضى عنه بما يحدث في المحل و 

و  السوابق،  و الاعترافإلى  صحيفة  القانونية  ،  الوسائل  بجميع  اثباتها  يمكن  كما  الشهود،  شهادات 
 4الأخرى 

المفتوحة           المحلات  في  الدعارة  بممارسة  السماح  جنحة  فإن  ذلك  على  للجمهور بناء 
و  جوهري  عنصر  توفر  الد تقتضي  ممارسة  على  الاعتياد  عنصر  إلى صفة هو  بالإضافة  عارة، 

 السماح بها. الجاني وصفة المكان المخصص للممارسة و 

 
 . 182عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص   1
 . 123أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  2
 . 490المرجع السابق، ص جرائم الآداب والفسوق والدعارة في التشريع الجزائري، يمي، نججمال  3
 . 182عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص   4
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أنو          إلى  الإشارة  المحلات    تجدر  في  الدعارة  بممارسة  السماح  لجريمة  المعنوي  الركن 
بتوافر القصد الجنائي العام المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب يتحقق  المفتوحة للجمهور  

 سماح لهم بممارسته مع علمه بذلكأو القبال الغير فيه لممارسة الدعارة  الفعل المادي للجريمة لاست
ث عن عملاء بغرض ممارستها، فلا تقوم الجريمة إذا كان قصد الشخص من وكذلك قيامه بالبح

فتح المحل أن يمارس بنفسه الدعارة. أو إذا قصد من فتحه أن يجعله مركزا لتجمع مرتكبي الدعارة  
للجمهور أو في ملحقاته  المفتوح  المحل  الذين يصطحبونهم خارج  إلى عملاء  يقوم   1لتقديمهم  كأن 

اعتاد قبول امرأة لتمارس فعل الدعارة داخل إحدى غرف فندقه متين أو أكثر مع    مسير الفندق الذي
أو الفندق، و   رجل  تتصيدهم من خارج  النظر  رجال  اعتادت غض  التي  الخمر  تناول  مسيرة محل 

داخل غرفة  الدعارة  فعل  ليمارس معهن  المحل  الداعرات من خارج  النساء  يجلب  عمدا عن رجل 
انا أو بمقابل أجر  حارس الحديقة العامة الذي اعتاد السماح مجي تسيره، و انبية تابعة للمحل الذ ج

لعمال  النساء أن يتقابلوا داخل مستودع ملحق بالحديقة معد لتودع فيه أدوات عما البعض الرجال و 
و  الحديقة.  بخدمة  بممارسة  المكلفين  الأشخاص  هؤلاء  من  واحد  كل  رضاء  فإن  ذلك  ضوء  على 

كب جريمة الاعتياد على قبول ممارسة الدعارة في المحلات أو الأماكن العامة  الدعارة يعتبر قد ارت
   .2المستعملة من العموم 

 

 الفقرة الثانية
 جنحة السماح بممارسة الدعارة في المحلات المغلقة على الجمهور

   

المغلقة في المادة نص المشرع الجزائري على جنحة السماح بممارسة الدعارة في المحلات         
و يعاقب  من قانون العقوبات بقولها: "  348 سنوات  خمس  إلى  سنتين  من  من بالحبس  بغرامة 

دج ما لم يكون الفعل جريمة أشد كل من سمح لأشخاص يحترفون 100.000إلى    20.000
بالاعتياد على ممارسة الفسق سرا في محلات أو أماكن غير مستعملة من الجمهور    الدعارة 

 . يحوزها بأية صفة كانت"و 

 
 . 325إدوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية، المرجع السابق، ص   1
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من قانون العقوبات المذكورة أعلاه يتبين لنا الركن    348من خلال استقرائنا لنص المادة  و        
للجمهور  المفتوحة  غير  المحلات  في  الدعارة  بممارسة  السماح  جنح  في  السماح   المادي  في 

، حيث يعتبر هذا الفعل نوع من التسهيلات التي  ممارسة الدعارةمحترفين تعودوا على    لأشخاص 
 يهدف إليها صاحب المحل لجلب أكبر عدد من العملاء، أو بقصد استغلالهم في ترويج محله.     

  عل من أفعال الفسق أو الدعارة القانون لا يعاقب على مجرد ارتكاب فف  فضلا عن ذلك         
ليس على ن على حالة أو ظرف قائم بالشخص و الاعتياد لارتكابه، فالعقاب إذ إنما يعاقب على  و 

تعتبر جميع  من أفعال الفسق مرتين أو أكثر، و يتوافر الاعتياد بارتكاب فعل  مادية، و   واقعة  مجرد 
الاعتياد يختلف عن  وقوعها قبل المحاكمة النهائية، و الافعال مهما تعددت جريمة واحدة متى كان  

على   مرتين  الفعل  ارتكب  إذا  إلا  يتحقق  لا  بالجاني  يلحق  فالاعتياد وصف  الفعل،  تكرار  مجرد 
الأقل في مناسبات أو ظروف متكررة، أما تكرار الفعل في ظرف واحد أو على مسرح واحد فلا 

أم تكرر في  الاعتياد، سواء تم تكرار الفعل في وقت واحد مع أشخاص مختلفين    يتحقق به ركن
     .1وقت واحد مع شخص بعينه 

المشرع الجزائري لم يضع معيارا يقاس به ركن الاعتياد فإنه بالتالي لم    تجدر الاشارة إلى أنو   
يستلزم لثبوته طرق معينة. وعلى ذلك فإن لقاضي الموضوع في سبيل توافر هذا الركن أو عدم  

  ا يطمئن إليها وأن يطرح ما عداها في الدعوى م توافره أن يأخذ من عناصر الاثبات المقدمة له  
على شرط أن تكون الأدلة التي أخذ بها في تكوين قناعته متكاملة بحيث تكون صالحة لأن يبنى  

 .2عليها النتائج القانونية التي رتبها عليها 

من  يعد  و          عنصر  الجمهور  على  مغلقة  سرية  محلات  في  الدعارة  بممارسة  السماح 
هذه سواء كانت  لخصوصية المكان،  نظرا  العناصر الجوهرية التي يقوم عليها الركن لهذه الجريمة  

 ملك للجاني، أو قام باستئجارها. المحلات 

ل         المادي  الركن  عن  المحلا  جنحةعلاوة  في  الدعارة  بممارسة  على السماح  المغلقة  ت 
تتطلب الجمهور الأخيرة   ،  و   هذه  لقيامها،  المعنوي  الركن  فتوافر  بممارسة  جريمة  عليه  السماح 

إرادة، حيث أن فر القصد الجنائي العام من علم و عمدية تتطلب تواالدعارة في المحلات المغلقة  
 

 . 238-237إدوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية، المرجع السابق، ص ص  1
 . 232مستشار سيد البغال، المرجع السابق، ص  2
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عليه قانونا، إلا أنه وجه  دراية أن ما قام به من عمل هو فعل مجرم معاقب على علم و   الجاني هنا
الدعارة   من خلال سماحه لأشخاص محترفين ومعتادين على ممارسة الفسق و   إرادته لإتيان الفعل 

 سرا في مكان غير مستعمل للجمهور.

لا عبرة للباعث هنا سيان كان إرضاء شهواته الجنسية أو شهوة الغير، أو كان الغرض و        
  من ذلك الكسب غير المشروع.

 
 لمطلب الثانيا

 جرائم المخدرات
 

على أمن   المجتمع، لما لها من تأثيرمن أخطر الجرائم مساسا بالفرد و   تعد جرائم المخدرات        
و و  العباد  حال  نشاطا  استقرار  الأكثر  الفئة  تمس  كونها  الشباب.  و ألا  البلاد،  فئة  ات  المخدر و هي 

بمعنى    استعملها منذ أزمنة بعيدةعرفها الانسان و ، حيث  ليست وليدة العصرظاهرة أصيلة متجذرة و 
نها لم ترقى للحد الذي  كل  ،1أن للمخدرات تاريخ قديم يكاد يصل إلى قدم تاريخ البشرية في حد ذاتها 

وهذا راجع لموقعها    ،البصرمن  في الجزائر بلمح  انتشرت ظاهرة المخدرات  حيث    إليه حاليا،  وصلت 
بدء   هاجرائمالتصدي للى سبل المكافحة و مما أثر سلبا ع  ،منطقة عبور  الجغرافي الذي جعل منها

 المتاجرة. ووصولا للترويج و  بالحيازة 

ذلك   درات لم تقتصر على فئة الذكور فحسب، بل تعدت المخجرائم  أن  إلى  تجدر الإشارة  و       
انتشار جرائم أخرى  ة، مما زاد من حدة خطورة الفعل و في سن مبكر لإناث بشكل واسع و افئة  لتمس  

تعدت توفير المال لشراء هذه السموم، و الجرائم الجنسية لول المخدرات منها جرائم السرقة و بفعل تنا
أجل   من  الحيازة  و   الاستهلاكصفة  المتاجرة  صفة  بقيادة إلى  العصابات  جو  إلى  بالتوغل  النقل 

جاهدة    بارونات  واسع،  تعمل  نطاق  على  المخدرات  أموال الصفقات  أكبر  تنفيذ  و لترويج  لتحقيق 
هذا المنع أدى خدرات إن لم تكن مرخصة قانونا، و باهظة، كون أن المشرع الجزائري يعاقب على الم

 
 . 3هرة، د ت، ص حسن الربيع، الركن المعنوي في جرائم المخدرات، د ط، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القا 1
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فراد لإطاحة بأكبر عدد من الأ، ناهيك عن ا إلى المتاجرة بها في الخفاء بمقابل مادي مرتفعحتما  
 .الجماعات في بؤرة الجريمة و 

  بكل جرأة، ارتأينا المخدرات  شخص المرأة في جرائم    ولوج  على أساس  ومن هذا المنطلق و        
 الثاني(   )الفرعتناولأنواعها، و ول( مفهوم المخدرات و تناول )الفرع الأ:  تقسيم هذا المطلب إلى فرعين

 الحيازة من أجل الاستهلاك.و المؤثرات العقلية و زة المخدرات ا حيجريمة 

 
 الأول  الفرع

 أنواعها مفهوم المخدرات و 
 

دراسة        في  الخوض  تعالم  جرائمقبل  من  أولا  بد  لا  )الفقرة  خدرات  في  المخدرات  ريف 
 . (ةالثاني قرة)الفتبيان أنواعها في ، ثم  الأولى(

 

 ى الأول الفقرة
 مفهوم المخدرات

      

لغوية  تعاريف  للمخدرات         كانت  سواء  نواحي  عدة  فتعرفو   علمية  ،من    اصطلاحية، 
البيت، و    هو ستر يمد للجارية في ناحيةالمخدرات لغة جمع مخدر، وهي مأخوذة من مادة خدر، و 

عان كثيرة منها الستر  المخدر في اللغة يطلق على ميقال تخدر أي استتر، والخادر هو الكسلان، و 
   ".1الاسترخاء الظلمة والكسل والفتور و و 

جمعو          اسم،  مخدرات  أن  الجامع  المعاني  معجم  في  و   جاء  الجمعمخدر،  اسم،   مخدر 
الوعي الحيوان فقدان لمخدر هو مادة تسبب في الإنسان و ا مخدرون ومخدرات اسم فاعل من خدر، و 

 
 . 230ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، دار صادر، بيروت، د ت، ص  1
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تناولها، تهريب المخدرات بدرجات متفاوتة، كالحشيش والأفيون. إدمان المخدرات هو   التعود على 
 . 1محاولة إدخالها البلاد خلسة، مكافحة المخدرات محاولة منع تهريبها أو الاتجار فيها 

 شياء بحالة الجمع، مفرده مخدرتعرف المخدرات أيضا بأنها: "تعبير لغوي يشار به إلى أو        
الذي لها معان مختلفة، فمنها ما يستعمل كناية عن الستر  در كلمة اسمية مشتقة من الخدر، و المخو 

ة، و منها ما هو مشتق من الخدر ن يمد للجارية في ناحية البيت، والمخدر والخدر هي الظلمة، و كا
كسل  ينعت بها كل شخص مصاب باليعني بها الظلمة الشديدة، ومنها ما هو مشتق من الخادر، و 

يجة  يقال خدر الشخص أو العضو، أي تعطل عن العمل نتالخمول أو الضعف وعدم التركيز، و أو  
 .2أو ضعف أحاسيسه"  يتهكدينامقلة نشاطه و 

      ( كلمة  العربية،  و (،  Narcoticأما  اللغة  في  مخدر  كلمة  تقابل  يحهي  "عقار  ث د فتعني 
            3استخدام جرعات كبيرة تحدث التبلد الكامل".في حالات النوم، أو التبلد في الأحاسيس، و 

وتعدل   ي العقل، وهي مادة تؤثر في النفس منتوج يؤثر ف تعرف المخدرات علميا بأنها: "  كما      
 .4السلوك" من النشاط الذهني، والإحساس و 

كيمياوية في نفسية الكائن  : "مادة تؤثر بحكم طبيعتها الأيضا بأنهاعلميا  المخدرات    عرفتو       
 .5وظيفته" الحي و 

       

 
1https :www.almaany.com/dict/ar/ar,op .cit.  زيارة الموقع بتاريخ 8مارس 2018 على الساعة 14سا 

 . 13، ص  2014عادل مشموشي، المخدرات، الطبعة الأولى، د د، بيروت، لبنان،  2
 .   6، ص  2006نبيل صقر، جرائم المخدرات في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  3
لحسين بن شيخ آث ملويا، المخدرات والمؤثرات العقلية )دراسة قانونية تفسيــرية(، د ط، دار هومـــــــــــــه، الجزائر   4

 .     7، ص  2010
     2004ن والاتفاقيات الدولية، د ط، دار هومة، الجزائر، نصر الدين مروك، جريمة المخدرات في ضوء القواني 5
 .  18ص   
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أنها: "مواد طبيعية أو تركيبية، خام أو مستحضرة، يتسبب المخدرات على    هناك من عرفو 
لغير   و تناولها  عضوية  صحية  بمضاعفات  طبية  ب فيزيولو دواع  ضارة  سلبية  متناولها جية    صحة 

       .1النفسي أو الجسدي لمفاعلها" تجعله معتادا على تناولها نتيجة الارتهان و 

لو        فقهيةلمخدرات  ورد  بأنهامتعددة  تعاريف  عرفت  حيث  تسبب  ،  المواد  من  "مجموعة   :
  صنعها لأغراض يحددها القانون   يحضر تناولها أو زراعتها أو ن وتسمم الجهاز العصبي، و الإدما

 . 2لا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له بذلك"و 

على الحالة الذهنية للإنسان مما  ل مادة يؤدي تعاطيها إلى التأثير  أيضا بأنها: "كعرفت  و  
لا بد من النص على تجريمها لكي يعاقب قلي لديه، و العالإخلال بحالة التوازن الذهني و   يؤدي إلى

 .3القانون على كل اتصال بها" 

ر التي تؤثر على النشاط الذهني  العقاقيمجموعة من  اك من الفقهاء من عرفها بأنها: "هنو       
بتسبيبها  و  أو  نشاطه  بإبطاء  أو  المركزي  العصبي  الجهاز  بتنشيط  إما  لمتعاطيها،  النفسية  الحالة 

للهلوسة أو التخيلات، وهذه العقاقير تسبب الإدمان وينجم عن تعاطيها الكثير من مشكلات الصحة 
و  الاجتماعية، ونظرا لإضرارهاالعامة  و   المشكلات  المشرع بحصرها  قام  فقد  والمجتمع  حظر بالفرد 

 . 4أوضح شروطها" في الحالات التي حددها القانون و الاتصال بها ماديا أو قانونيا إلا 

السابقة         التعريفات  لنا أن  بناء على  بأنهايمكن  المخدرات  ال"  :نعرف  المخدرة مواد  جميع 
يغة تهتك بصحته الجسدية  لمتعاطيها أضرارا بل   ، تسبب أو تخليقية  كيميائية طبيعية أو  سواء كانت  

  . قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة في حالة تناول جرعات زائدةجراء الإدمان عليها، و  النفسيةو 
القانون   القانون  يسمح باستعماعلى استعمالاتها غير المشروعة، و يعاقب  لها في حدود ما يقتضيه 

     ". بذلك لمن يرخص لهو 

 
 . 30عادل مشموشي، المرجع السابق، ص  1
 . 19نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  2
 مصطفى مجدي هرجة، جرائم المخدرات في ضوء الفقه والقضاء، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية  3

 . 6، ص  1992   
 محمد فتحي عيد، جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن، الجزء الأول، د ط، المركز العربي للدراســــــــــــــات   4
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فقد          قانونا  و  181/ 04القانون    هاعرفأما  المخدرات  من  بالوقاية  الالمتعلق  عقلية  المؤثرات 
 كل مادة ت في نص المادة الثانية بأنها: "المخدرا   ،غير المشروعين بهاالاتجار  وقمع الاستعمال و 

الم  طبيعية من  اصطناعية،  أم  و كانت  الأول  الجدولين  في  الواردة  من  واد  الوحيدة  الثاني  الاتفاقية 
     ".1972بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة  1961للمخدرات لسنة 

  1972تلك الاتفاقية المعدلة ببرتوكول  ، و 1961عرفتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  و        
الم من  تركيبية  أو  طبيعية  مادة  كل  هو  "المخدر  أن  على  نصت  الجدولين  التي  في  المدرجة  واد 

و ا و لأول  أنه  الثاني.  على  كذلك  الاتفاقية  الثاني"  نصت  و"الجدول  الأول"  "الجدول  بتعابير  يقصد 
و الثالث"  المو"الجدول  أو  المخدرات  قوائم  الرابع"  الأرقام  "الجدول  هذه  تحمل  التي  ستحضرات 

 .2"  3المرفقة بهذه الاتفاقية، بصيغتها المعدلة من حين إلى آخر وفقا لأحكام المادةو 

المؤثرات العقلية الإتجار غير المشروع بالمخدرات و عرفتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  و       
"أي ا  ةبأنها:  من  صناعية،  أو  كانت  طبيعية  و مادة  الأول  الجدول  في  المدرجة  من  لمواد  الثاني 

  1972ل سنة من تلك الاتفاقية بصفتها المعدلة ببروتوكو ، و 1961ة الوحيدة للمخدرات لسنة الاتفاقي
 .19613المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 

لمكافحة         العربية  الاتفاقية  و أما  بالمخدرات  المشروع  غير  لسنة  الاتجار  العقلية  المؤثرات 
فقد عرفت المخدر بأنه: "أية مادة طبيعية كانت أو مصنعة، من المواد المدرجة في القسم    1994

 .4الموحد" الأول من الجدول 

 
   

 

 يتعلق بالوقايـــــــــــــة من  2004ديسمبر سنة   25الموافق  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  18/ 04قانون رقم  1 
 . 83المخدرات والمؤثرات العقلية و قمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، ج ر، العدد   
 . 1972بصياغتها المعدلة ببرتوكــــــــــــــــول  1961، والاتفاقية الوحيدة لسنة  1961لمخدرات لسنة الاتفاقية الوحيدة ل 2
 الصادرة عن الأمم          1988اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  3
 . 01، المادة رقم 20/12/1988المتحدة، حررت في فينا بتاريخ  
 .  1994الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  4



82 
 

 الفقرة الثانية     
 أنواع المخدرات         

 

طبيعتها المادية بالإضافة إلى ، من حيث شكلها و التعدد يغلب على المخدرات طابع التنوع و 
لأمر الذي تركيبتها الكيميائية كل هذا الاختلاف جعل بالمهتمين إلى اعتماد مسميات لكل صنف ا

ساسا على مكونات  بالخصوص المواثيق الدولية إلى اعتماد تسميات ترتكز أأدى بالمجتمع الدولي و 
  أمام الصعوبات التي واجهت المهتمين بوضع تعريف جامع مانع لكلومشتقاتها، و المادة المخدرة،  

حذت حذوه التشريعات الوطنية، إلى اعتماد جداول تضم أسماء المخدرات، عمد المشرع الدولي، و 
 .1المواد المخدرة

عليه     ومخدرات مصنعة، و   ،إلى مخدرات طبيعية  حسب طبيعتهاف المخدرات  تصنعليه  و       
نباتات طبيعية، من   تنتج أو تستخرج من  التي  الخام  المواد العضوية  الطبيعية  بالمخدرات  فيقصد 

عادة ما تحتوي جذورها أو جذوعها أو أو أعشاب، أو فطريات، أو صبار، و أشجار، أو شجيرات،  
مستوى    نها، أو أوراقها أو أزهارها أو ثمارها أو بذورها على مواد تسبب لمتناولها خلل علىأغصا

و  المركزي،  العصبي  حتمية   يؤديالجهاز  كنتيجة  الإدمان  إلى  و 2تناولها  إلى  .  تفاقية  الابالرجوع 
لسنة   للمخدرات  في 1961الوحيدة  المؤرخ  المرسوم  بموجب  الجزائر  عليها  صادقت  التي   ،

رقم  1963/ 09/ 11 الرئاسي  المرسوم  بموجب  المعدلة  أن  2002/  02/ 05في    02/61،  نجد   ،
  أوراقه طويلة وضيقة   القنب الهندي نبات شجيري شديد الرائحة،  النبتات المخدرة الرئيسية تتمثل في

مشرشرة، يستخرج منه حشيش يعرف عند العامة )بالشيرة أو الزطلة( من نبات القنب، حيث يجمع  و 
من أهم تأثيرات الحشيش تنشيط الجهاز  يشرب أحيانا، و يستعمل عادة عن طريق التدخين، و  نج،الرات

الإحساس بالنشوة، والميل  عراضهالعصبي أو تثبيطه حسب الكمية أو طريقة التعاطي، أما من أهم أ 
بالرضاو للضحك،   الخ  الحرارةو   ، كما تقل درجة الاحساس بالألم والبرودةالشعور  إلى  لل  بالإضافة 

      . 3المسافات سلبا على عقله في تقدير الزمن، و الذي يحدثه للمتعاطي يؤثر  

 
 . 31عادل مشموشي، المرجع السابق، ص  1
 . 32عادل مشموشي، المرجع السابق، ص  2
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إلى          هناكبالإضافة  الهندي  الأفيون   القنب  نبات    يستخرج    الذي  خشخاش  ثمار  من 
المورفين بدوره يستخرج منه  ديين، والثيبايين، و الكو مشتقاته مخدرات المورفين، و الخشخاش، من أهم  

 الهيرويين من أخطر مواد الإدمان.مخدر 

الحقن  ستعملون المورفين عن طريق الشم والاستنشاق، و تجدر الإشارة إلى أن المدمنون يو        
لسعادة اتحت الجلد بعد تحليله بالماء. ومن آثاره الشعور بالنشوة والانشراح و   الوريدي أو العضلي أو

ات الأمعاء، و  حركيسبب بطء في ضربات القلب و الدفء في كامل الجسد، والتحليق في الخيال، و و 
شعور بالدوخة مما يؤدي  ره فتتجلى في الهيجان والتشنج وفقدان الوعي، و مخاطشعور بالنعاس، أما  

عن فضلا  التوازن،  فقدان  خبثة    إلى  بأمراض  والإصابة  الجسم  أعضاء  على  يؤثر  فهو  ذلك 
تبادل  مرض نقص المة العلاج  مثل الالتهاب الكبدي و مستعصي و  نتيجة  ناعة المتمثل في الإيدز 

فئة   بين  و الحقن  المؤدي المدمنين،  العميق  السبات  إلى  بالإضافة  الجنسية،  العلاقات  بواسطة  كذا 
 . 1إلى الموت نتيجة لتوقف التنفس 

ذلكفضلا         تتعاطى    عن  الشكل،  بيضاوية  دائما،  المورقة  الشجيرات  من  الكوكا  نبات 
تأثيرات مضغ التعمل على تنشيط الجهاز العصبي، وتخدر المعدة. و بالمضغ،   كوكا إحساس  من 

الاكتئاب بالإضافة إلى ارتفاع ير. ثم يلي ذلك الإحساس الخمول و سهولة التفكالمتعاطي بالارتياح و 
 . 2درجة الحرارة 

مو        على  تأثيره  بسرعة  يمتاز  الكوكايين  الكوكا  نبات  مشتقات  إلى من  ثلاث  من  تناوله 
تخدير موضعي، يتم تناوله إما عن طريق الشم أو التدخين أو  خمس دقائق، وله مفعول منشط، و 

الحقن بعد إذابته في الماء، كما تؤدي الجرعات الزائدة منه إلى الموت الفجائي، بالإضافة إلى مادة 
ايين، فمادة الكراك أيضا هي من المشتقات المصنعة لأوراق نبات الكوكا، يتم تعاطيه بواسطة  الكوك

استنشاقه، له مضاعفات خطيرة  ، أو بحرقه و التدخين مع لفافات التبغ أو عن طريق غليون زجاجي
 .3شحوبه و  ونحول الجسم واصفراره على جسم المتعاطي تتمثل في الضعف 

 
 . 10لحسين بن شيخ آث ملويا، المخدرات والمؤثرات العقلية )دراسة قانونية تفسيرية(، المرجع السابق، ص  1
 . 18نبيل صقر، جرائم المخدرات في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  2
 .  39 -38مشموشي، المرجع السابق، ص ص  عادل  3
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غير    التي  المصنعةالمخدرات  و       أو  طبيعية  أولية  مواد  من  المنتجة  المخدرات  بها  يقصد 
صورتها الطبيعية  طبيعية مخدرة أو غير مخدرة، بعد إخضاعها لعملية تحويلية أو أكثر، تولها من  

صور   و إلى  طأخرى،  مواد  بإضافة  ذلك  يكون  أخرى قد  كيميائية  أو  المورفينبيعية  ذلك  من   ، 
 .1الكوديين الكوكايين، و 

التي     و       العقلية  المؤثرات  هي  كيمياوي  الرئيسي  التي مصدرها  المصنعة  المخدرات  بين  من 
  سواء أكانت طبيعية أو تركيبية بأنها: "هي كل المواد    1961عرفتها اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة  

 .2ني أو الثالث أو الرابع" كل المنتجات الطبيعية المدرجة في الجدول الأول أو الثاو 

العقلية  و       المؤثرات  القانون  أيضا  عرفت  من  الثانية  المادة  مادة   04/18في  "كل  بأنها: 
طبيعية كانت أم اصطناعية، من الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات 

 ". 1971العقلية لسنة  

تتمثل  ولة في الجزائر و الرابع يتضمن غالبية المؤثرات العقلية المتداالملاحظ أن الجدول  و       
حبوب   مثل:و في  و   أقراص  بربيتال،  تسميالفيرونال  العلمية  و ته  العلمية  الليبريوم  تسميته 

و  و كيلورديازيبوكسيد،  والطرانكسان  كلونازيبام،  العلمية  وتسميته  العلميةريفوتريل    ديازيبام   تسميته 
 .       3ته العلمية فينوباربيتال تسمي والقاردينال و 

السلائف       بخصوص  تصنيع  بأنها  تعرف  ف   أما  في  تدخل  التي  الكيمياوية  الوسائط  تلك 
السلائف الكيميائية لا تنتمي لمجموعة  . و لكل منها استعمالات مختلفة، و المؤثرات العقليةو  المخدرات 

جميعها لتصنيع ذات المادة، إنما استعمالها في  لا تصلح  لها مختلفة أيضا، و واحدة، كما أن مفاع
ل يعود  المخدرات،  المواد  تصنيع  مع  تفاعلاتها  أو  الأمم    اتفاقيةتناولتها    .4الأخرى مفاعيلها 

بمكافحة  5المتحدة  و الخاصة  بالمخدرات  المشروع  غير  لسنة  الاتجار  العقلية  في    1988المؤثرات 
 . الثانيو  الجدولين الأول

 

  عادل مشموشي، المرجع السابق، ص ص  36-35. 1 
 . 1961اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة  2
 . 462أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  3
 . 43عادل مشموشي، المرجع السابق، ص  4
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 الثانيالفرع 
 الحيازة من أجل الاستهلاك و  المؤثرات العقليةو  المخدراتاستهلاك جريمة 

     

المادة         نص  في  جاء  ما  على  القانون    12بناء  جريمة    04/18من  جريمتين،  بين  نميز 
الم الأولى  خدرات استهلاك  )الفقرة  نتناولها في  العقلية  المؤثرات  و أو  المخدرات من (،  جريمة حيازة 

   (. الاستهلاك نتناولها في )الفقرة الثانية أجل

 
 الفقرة الأولى 

 ية جريمة استهلاك المخدرات أو المؤثرات العقل
 

بمصطلح الاستهلاك تعريف  قبل التطرق لأركان جريمة استهلاك المخدرات لا بد أولا ال       
الركن المادي المتمثل في السلوك ريمة و م الركن الشرعي للجريمة المتمثل في الإطار القانوني للجث

 . المتجسد في القصد الجنائيالركن المعنوي  رامي المعاقب عليه قانونا، بالإضافة إلىالاج

الجزائري    إن        يعرف  المشرع  الاسلم  تاركا  فعل  القانون، تهلاك  وشراح  للفقه  تعريفه    مهمة 
الفقه الاستهلاك أو التعاطي بأنه: "قيام الشخص باستعمال المادة المخدرة إلى الحد   فقد عرف عليهو 

الذي قد يفسد أو يتلف الجانب الجسمي أو الصحة العقلية للمتعاطي أو قدرته الوظيفية في المجال  
      .  1الاجتماعي" 

بخصوص          و   أما  المخدرات  استهلاك  جريمة  فنستهلها أركان  العقلية    بالركن   المؤثرات 
منصوص عليه في قانون العقوبات، أو في القوانين المكملة له، تطبيقا  الالفعل المجرم  هو  و الشرعي  

لا  لا جريمة و "الذي نصت عليه المادة الأولى من قانون العقوبات بقولها:   2لمبدأ الشرعية الجنائية 
عليه فإن جنحة حيازة و استهلاك المخدرات أو المؤثرات العقلية  و ".  عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون 

 

المؤرخ في   95/41، والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1988ديسمبر  20=بتاريخ 
 .  1995يناير  28

1 Alvink ,Siuonger ,Drug and therapy, Boston,Little Brown and company ,1978, P 222. 
 . 27نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  2
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المادة   نص  من  مشروعيتها  القانون    12تستمد  المخدرات    18/ 04من  من  بالوقاية  المتعلق 
و  الاستعمال  وقمع  العقلية  بقولهاوالمؤثرات  بها  المشروعين  غير  بالح:  الاتجار  م"يعاقب  ن بس 

( )2شهرين  سنتين  إلى  و 2(  من  (  إلى  5.000بغرامة  هاتين 50.000دج  بإحدى  أو  دج 
العقوبتين، كل شخص يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية  

      .مشروعة" بصفة غير

الركن المادي   هوالمخدرات أو المؤثرات العقلية  استهلاك  تقوم علية جريمة  ثاني ركن  عن  و          
محل الاستهلاك، بالإضافة إلى ضرورة توافر شرط الاستهلاك بصفة  على فعل الاستهلاك، و القائم  

 . 1غير مشروعة 

المادة  ف  عليهو             نص  في  الاستهلاك  لفظ  على  الجزائري  المشرع  جاء  المذكورة    12قد 
وسيلة معينة للاستهلاك، كما أنه لم يشير لحالة المستهلك أن يكون مدمنا  أعلاه، دون أن يشترط  
من هذا  لإدانته، و لو قام بالفعل مرة واحدة  أو المؤثرات العقلية، بل يكفي و   على تعاطي المخدرات 

المنطلق فإن الاستهلاك يختلف باختلاف نوع المخدر فقد يكون عن طريق الفم إذا كان المخدر من  
ريدي بعد إذابة المخدر رات العقلية التي تكون في شكل أقراص، أو عن طريق الحقن الو نوعية المؤث

كذا الحق العضلي أو تحت الجلد، أو بواسطة التدخين بحشوه في سيجارة في حالة ما إذا بالماء، و 
أو المهبلي من طرف   كان المخدر من نوع الكوكايين أو الحشيش، أو عن طريق الحقن الشرجي

 .2ء أملا في زيادة اللذة الجنسيةبعض النسا

الاستهلاك  عنو             لنا    محل  تبين  الماد فقد  لنص  استقرائنا  خلال  قانون    12ة  من  من 
من    العقوبات  مصدرها  يكون  قد  التي  العقلية،  المؤثرات  أو  المخدرات  هو  الاستهلاك  محل  أن 

النبتات المخدرة كمادة القنب الهندي )الكيف(، أو مادة الكوكايين، أو الهرويين، أو الأفيون، أو أحد 
البنزودياز  مثل  عقلية  مؤثرات  شكل  في  كيميائي  منتوج  أو  بأسمائها  مشتقاتها،  المعروفة  يين 

 
 . 51لحسين بن شيخ آث ملويا، المخدرات والمؤثرات العقلية )دراسة قانونية تفسيرية(، المرجع السابق، ص  1
 . 51ملويا، المرجع السابق، ص  لحسين بن شيخ آث 2
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ن الأسماء التجارية له: لومينال  ميل، كساناكس، أو الباربيتوريك، و الفاليوم، ليبريوم، رستور ارية:التج
 .1نمبوتال، سكونال 

المخدرة  و             المواد  بين  من  كان  إذا  ما  لمراقبة  المخدر  نوع  ببيان  يلتزم  أن  القاضي  على 
المخدرة   المادة  تكن  لم  فاذا  الجداول،  في  المواد المدرجة  بين  من  الجاني  حوزة  في  المضبوطة 

ن تعاطيها يسبب الادمان النفسي  لو ثبت له أ القاضي أن يحكم بالبراءة، حتى و   المدرجة تعين على 
الجسدية، وخلو الحكم من بيان نوع المخدر ضرر على صحة المستهلك العقلية و  أن لهاوالجسمي، و 

     .2يجعله باطلا متعينا نقضه 

يكون   فضلا          أن  يجب  ذلك  المؤثرات    عن  أو  المخدرات  غير  استهلاك  بصفة  العقلية 
هو  استهلاك لا يعاقب عليه القانون و الاستهلاك المعاقب عليه قانونا، بالمقابل هناك    هو و مشروعة  

ال الطبيب  يصفه  الذي  العلاجي  مزمنة  الاستهلاك  بأمراض  المصاب  لمريضه  أو  معالج  كالصرع 
كالجنون أو غيرها من الأمراض التي تصيب العقل، حيث لا تباع المؤثرات العقلية أمراض عقلية  

اء المختصون  في الصيدليات إلا بموجب وصفة طبية محررة من طرف طبيب مختص مثل: الأطب
قد يكون في شكل مهدئات يصفها الطبيب لمريضه  في أمراض الأعصاب، والأطباء النفسانيون، و 

أمراض مس من  يعاني  بتناول  الذي  إلا  تخفيفه  يمكن  الذي لا  الشديد  الألم  أو  كالسرطان،  تعصية 
إذا  . و 3مهدئات، فضلا عن ذلك المواد المخدرة المستعملة أثناء العمليات الجراحية لتخدير المريض 

لأطباء الحق في تقديم الوصفات التي تحتوي على أدوية من نوع  اللصيادلة و كان القانون قد أعطى  
  التي تنص على أنه   18/ 04من القانون    16المادة    ية فهو يقيدهم من خلال نص المؤثرات العقل

   500.000بغرامة من  ( سنة و 15سنوات إلى خمسة عشرة )  (5"يعاقب بالحبس من خمس )
 دج كل من:  1.000.000دج إلى 

 قدم عن قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية. 

 لية بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية.سلم مؤثرات عق
 

 . 52لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  1
 محمد فتحي عيد، جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن، الجزء الثاني، المركز العربي للدراسات الأمنية و  2
 . 29، ص 1988التدريب، الرياض،    
 . 52ملويا، المخدرات والمؤثرات العقلية )دراسة قانونية تفسيرية(، المرجع السابق، ص  لحسين بن شيخ آث 3
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بواسطة وصفات طبية صورية   البيع تحصل عليها  العقلية قصد  المؤثرات  الحصول على  حاول 
 . "يناء على ما عرض عليه

ينحرف عن             الذي  الطبيب  ذلك فإن  نزاهة وصحو  بناء على  تمليه عليه وظيفته من  ما 
جني  إنما لتسهيل تعاطيها للمدمنين من أجل  و   ،يقوم بوصف مخدرات لا تهدف للعلاجالضمير و 

عقلية بدون وصفة  الصيدلي الذي يمنح متعاطي المخدرات مؤثرات  مبالغ مالية معتبرة من ورائها، و 
دون احترام إجراءات البيع فكليهما يتعرضان للعقوبة المنصوص عليها في نص  ة،  أو بوصفة صوري 

 المذكورة أعلاه.  04/18من قانون  16المادة 

تقدم أن المشرع الجزائري يعاقب فقط على الاستهلاك الغير مشروع للمخدرات   مامنخلص           
بالمقابل أن كل شخص يمتثل للعلاج الموصوف له من قبل طبيبه المعالج   أو المؤثرات العقلية، 

 . 12لحالته المرضية بمقتضى وصفة طبية، لا تطبق عليه أحكام المادة 

ل       الثالث  الركن  استهلاك  أما  غير مشروعة  جريمة  بصفة  العقلية  المؤثرات  أو  هو  المخدرات 
در من أي شخص لم يرخص  يصأن كل فعل مادي  كون أن هذه الجريمة عمدية، و القصد الجنائي  

ع فعلا  يعد  به  الاتصال  القانون  و له  ي مديا،  أن  يلزم  الأساس  هذا  القصد  تو على  الجاني  لدى  افر 
الر العام  الجنائي بين  ، أي  النفسية  الجاني ، و 1مرتكبهاالواقعة و ابطة  عليه فيجب أن تنصرف إرادة 

بتوافر   علمه  مع  المادي  الفعل  ارتكاب  المخدرات إلى  بقانون  والعلم  يحظره،  القانون  وبأن  أركانه 
فهو   العقلية  الوالمؤثرات  المادة  بأن  العلم  أما  الأصل،  نفيه بحسب  إلى  تي  علم مفترض لا سبيل 

 . 2فهو مفترض  ريحرزها الجاني أو يحوزها مخد 

العقلية           المؤثرات  أو  المخدرات  من  يستهلكها  التي  المادة  بأن  العلم  الجاني  لدى  توافر    فإذا 
و  استهلاكها،  القانون  يجرم  ردعه التي  وجب  قانونا  عليه  المعاقب  الفعل  ارتكاب  إلى  إرادته  اتجهت 

ا و بتوقيع  القانون،  عليها  نص  التي  عن  لعقوبة  النظر  بغض  ارتكاب ذلك  إلى  دفعه  الذي  الباعث 
  .3الجريمة

 
 . 83محمد فتحي عيد، جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  1
 . 29نبيل صقر، المرجع السابق، ص  2
 . 50نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  3
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في جريمة و          يشترط  المخدرات،  في جرائم  توافره  المفروض  العام  الجنائي  القصد  جانب  إلى 
عة أخرى ليست من  ارادته إلى واقوهو انصراف علم الجاني و   خاص جنائي  استهلاك المخدرات قصد  

و  الجريمة  الخاص  أركان  االقصد  استهلاك  جريمة  و في  أو لمخدرات  حيازة  أن  هو  العقلية  المؤثرات 
بقص تكون  المخدر  و إحراز  الشخصي  الاستعمال  أو  التعاطي  المحد  القصد من تستخلص  ذلك  كمة 

 .1ملابستهاظروف الواقعة و 

 
 الفقرة الثانية

 ستهلاكحيازة مخدرات أو مؤثرات عقلية من أجل الاجريمة 

     

أركان          تفسير  في  الخوض  أجل قبل  من  العقلية  المؤثرات  أو  المخدرات  حيازة  جريمة 
أولا  الاستهلا نعرف  أن  يجب  الحيازةك  إلى  فعل  نتطرق  ثم  أجل  المادي  الركن  ،  من  للحيازة 

 .الركن المعنوي و ، الاستهلاك

بناء على الذاتية الخاصة التي يتمتع بها قانون العقوبات كونه قانون  وعلى هذا الأساس و        
مفهوما مختلف عن  من وجهة نظر قانون المخدرات  الدفاع الاجتماعي أدت حتما لأن يكون للحيازة  

تقرير  فعل الحيازة بهدف تحديد آثارها و ، لأن هذا الأخير قد تصدى ل2ي القانون المدني مفهومها ف
باعتبارها أحد مصادر الحقوق، أما في قانون المخدرات فإن حيازة المخدر محل للتجريم، و  حمايتها 

 .3مفهومها اختلاف دور الحيازة في القانونين يؤثر في تحديد 

 
 . 29صقر، المرجع السابق، ص نبيل  1
 الحيازة في القانون المدني تأخذ ثلاثة أشكال وهي: الحيازة التامة أو الكاملة المتمثلة في السيطرة الفعليـــــــــــة على   2
 ر فيها الشيء ومباشرة سلطات المالك عليه مع نية الاستئثار به كمالك، والحيازة التامة أو الناقصة التي يباشـــــــــــــ  
 الحائز بعض السلطات على الشيء بناء على تعاقده مع صاحب الحيازة التامة، ففي هذا النوع من الحيازة يتوافر  
 العنصر المادي، أما العنصر المعنوي فيبقى لصاحب الشيء، والحيازة المادية أو العارضة التي تتمثل في وجود   
 اشره على الشيء، لا بوصفه مالكا أو صاحب حق عينــــي أو الشيء بين يدي الشخص دون أن يتوافر له حق يب  
 شخصي على الشيء، وإنما وجد بين يدي الشخص بصفة عارضة.    
 . 66  -65أنظر: إدوار غالي الدهبي، جرائم المخدرات، المرجع السابق، ص ص  
 . 288المصرية، الإسكندرية، د ت، ص عبد الفتاح مراد، شرح تشريعات المخدرات، د ط، دار الكتب والوثائق  3
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لا على المخدر على سبيل التملك والاختصاص، و   عليه تعرف الحيازة بأنها: "وضع اليد و       
رز للمخدر شخصا آخر نائبا  لو كان المحعتبر الشخص حائزا و المادي، بل ي  يشترط فيها الاستيلاء

لو لم يكن في  لطان المتهم مبسوطا على المخدر و على ذلك يكفي لتحقيق الحيازة أن يكون سعنه، و 
 . 1حيازته المادية" 

"و         بأنها:  أيضا  الحيازة  و   الاستئثارتعرف  الملك  سبيل  على  دون بالمخدر  الاختصاص، 
لو كان محرز المخدر شخصا آخر نائبا  مادي عليه، فيعتبر الشخص حائزا و الاستيلاء الحاجة إلى  

 .2عنه" 

ينحصر المخدرات أو المؤثرات العقلية حيازة الركن المادي لجريمة  تجدر الإشارة إلى أنو        
   .الهدف من الحيازةفي فعل الحيازة، ومحل الحيازة، و 

لا يهم إن كان  رد استيلاء الجاني على المخدر، و يتحقق فعل الحيازة بمجمن هذا المنطلق  و         
در من مالكه بهدف تعاطيه، أو  هذا الأخير هو مالكه، أو شخصا آخر غير مالكه، كمن يأخذ المخ

إلى  نقل  تولى الوديعة لحساب مالكه، أو لأن يقوم  آخره من مكان  به على سبيل  يحتفظ  ، أو أن 
مواد من أجل استخراج مواد أخرى، أو ل  ، أو لإضافتهبتقطيعه أو تعبئته ليجري عليه عملا ماديا

إتلافه   في  السعي  أو  معين،  أو غير  معين  لشخص  بتسليمه  القيام  أو  الأمن،  لإخفائه عن رجال 
 .3لا يضبط   ىحت

من الجرائم    المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي  حيازةتجدر الإشارة إلى أن جريمة  و       
الزمنية  ،  4المستمرة  المدة  عن  النظر  و   التيبغض  للمخدر،  حائزا  المتهم  فيها  تم  ظل  متى  عليه 

 
 1998إبراهيم راسخ، المخدرات وكيفية مواجهتها، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، أكاديمية شرطة دبي، الإمارات،  1

   .82ص     
 . 28أنظر أيضا: نبيل صقر، المرجع السابق، ص   
 . 168السابق، ص أنظر أيضا: عبد الحميد الشواربي، جرائم المخدرات، المرجع   
 . 67-66، القاهرة، ص ص 1988إدوار غالي الدهبي، جرائم المخدرات، الطبعة الثانية، مكتبة غريب،  2
 . 50، ص 1979رؤوف عبيد، شرح قانون العقوبات التكميلي، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، القاهرة،  3
 المادي من سلوك يتطلب بطبيعته الاستمرار في الزمان لفتــــــــــــــــــرة الجريمة المستمرة هي الجريمة التي يتكون ركنها  4
 غير محددة قد تطول و قد تقصر بحسب موقف الفاعل، أي أن السلوك الإجــــــــــــرامي سواء كان سلوكا إيجابيـــــــا أو 
 المستمرة على عكس الجريمة الوقتية.  سلبيا يأخذ حالة من الاستمرار أو الاستغراق في الزمان، وعليه فالجريمة  
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فيها سواء كان اكتشاف الجريمة يجعلها متلبسا بها ففي هذه الحالة يتم القبض على كل من ساهم  
الاستمرار، مؤدى ذلك أن  طاع حالة  لا تبدأ مدة سقوط الجريمة إلا من وقت انقفاعلا أو شريكا، و 

   .1استمرار الجريمة متعلق باستمرار الحيازة 

جلياو         لنا  يتضح  الأساس  هذا  حوزة    على  من  المخدر  إذا خرج  إلا  تنتهي  لا  الجريمة  أن 
 .2الجاني 

  للمخدر   بناء على ذلك نخلص إلى أن جريمة حيازة المخدرات لا تشترط أن يكون الحائز        
أنه  أيضا  لا يشترط  فلا يمد بصلة للمخدر، فضلا عن ذلك    شخص آخر  هو مالك المخدرات أو أنه

تم بحوزته،    قد  المخدر  الجريمة ضبط  لقيام  أو ركنا  يعد شرط  المخدرة لا  المادة  أن ضبط   3كون 
 فعل الحيازة غير المشروعة للمخدر.عليه فإن العنصر الجوهري لقيام الجريمة هو و 

جريمة حيازة المخدرات الحائز    الجاني فييعاقب  المشرع الجزائري    عن محل الحيازة فإنو        
أو   طبيعية،  كانت  سواء  المخدرات  و   مصنعةعلى  عقلية،  مؤثرات  شكل  للكمية  في  عبرة  لا 

أنها ضبطت بحوزة محرزها، دام  بذاتها ما  قائمة  الجريمة  سواء كانت كمية    المضبوطة، كون أن 
كبيرة أو  و أن  ن  كو   ،صغيرة  الأدنى  الحد  يحدد لا  لم  المحرزة من  المشرع  للكمية  الأقصى  الحد  لا 

مهما كانت  ا بغض النظر عن مقدار كمية المادةالمخدرات أو المؤثرات العقلية، فالعقوبة توقع وجوب
   .4متى كان لهذه الأخيرة كيان مادي محسوس أمكن تقدير ماهيته و ، ضئيلة

أن يكون  الثالث الواجب توافره لقيام جريمة حيازة المخدرات    رالعنص  فضلا عن ذلك فإن      
هو الحيازة  من  الشخصي  الهدف  و الاستهلاك  أو  أنه  ،  البيع  أجل  من  الحيازة  تصور  يمكن  لا 

المادة  من  و   الترويج، كانت  اذا  فيما  القاضي،  عاتق  على  يقع  الاثبات  عبء  فإن  المبدأ  هذا 
أ من  المحرز  بحوزة  الإتجارجل  المضبوطة  أجل  من  أو  و الاستهلاك  المادة ،  لكمية  راجع  هذا 

التي لا ترقى   الحبوب  الغرامات أو بعض  المضبوطة، فإن كانت هذه الأخيرة لا تزيد عن بعض 

 

 . 259=أنظر: عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  
 . 76إدوار غالي الدهبي، جرائم المخدرات، المرجع السابق، ص  1
 . 233كامل السعيد، شرح قانون عقوبات القسم الخاص، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، دت، ص  2
 . 234كامل السعيد، المرجع نفسه، ص  3
 . 8، ص 1995عبد الحميد المنشاوي، المخدرات بين الشريعة والقانون، د ط، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  4
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كمية إن كانت اليازة من أجل الاستهلاك الشخصي، و كميتها للبيع، فمن المؤكد أن نكون بصدد ح
لحيازة من أجل المتاجرة. إلا أن هذه القرينة ليست ، فهو مؤشر  تفوق كمية الاستهلاك الشخصي

قطعية، لأنه من زاوية أخرى يمكن إثبات العكس، فقد يعود السبب لحيازة كمية كبيرة من الحبوب 
الشخصي،  ا الاستهلاك  و لمهلوسة من أجل  يمتثل لعلاج  المحرز  أن  ثبت  قبل  و إذا  له من  صفت 

و  المعالج،  ذ الطبيب  اللإثبات  القاضي  على  و لك  ظروف  إلى  كل رجوع  لمعرفة    ملابسات  قضية 
    .1الاسترشاد بسوابق الجاني الهدف من الحيازة وذلك بالاستعانة و 

من خلال  لقيام جريمة حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية لا بد أن يكون    الركن المعنوي و      
بالمخدر غير مشروع و ا الجاني  ذلك أن  تصال  به، مؤدى  القصد ، و الجريمة قصديةغير مرخص 

أن ذكرنا بأن الشيء  كما سبق و علم  على    ن يكون الجاني أ  الجنائي العام في جرائم المخدرات هو
العلم هنا هو  الفعل المجرم، و   إلا أنه وجه إرادته لإتيانالذي يحوزه هي مخدرات أو مؤثرات عقلية  

  .2مطلق الإدراك

هو نفسه القصد الذي يجب أن يتوافر في  عليه فإن القصد الجنائي في جرائم المخدرات  و       
 .الإرادةبتوافر عنصري العلم و هذا الأخير يتحقق كل الجرائم الأخرى، و 

القصد الجنائي هو العلم بكنه    ليقوم عليه  يلزم توافره  مدلول العلم الذيف  على هذا الأساسو       
منب  ءالشي و   أنه  قانونا،  عليها  المعاقب  بالمواد المواد  الاتصال  لحالة  القانون  بتحريم  فالعلم  عليه 

أن   الأخير  يقبل من هذا  بجهلها، حيث لا  المتهم  يتحجج  أن  يقبل  قانونية لا  فهو مسألة  المخدرة 
لا  و ،  18/ 04الجداول المشار إليها في قانون المخدرات  يحتج بجهله إدراج بعض المواد المخدرة في  

يقبل منه أيضا بأن يدفع أن المادة ليس لها تأثير مخدر وقت ارتكاب الفعل المجرم، ما دام الثابت 
الجداول، و أن   تحتوي على مؤثرات   المحرر لوصفة طبية  لا يحق لطبيب المادة كانت مدرجة في 

مدعيا جهله بهذه النسب، كون أن المتهم لا    سموح بها قانوناكمية المخدر الم  عقلية تتجاوز نسبة
 .3يعذر بجهل القانون 

 
 . 53مخدرات والمؤثرات العقلية )دراسة قانونية تفسيرية(، المرجع السابق، ص لحسين بن شيخ آث ملويا، ال 1
   1979، جرائم المخدرات في التشريع المصري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، إدوار غالي الدهبي 2

 . 90ص     
 . 101إدوار غالي الدهبي، جرائم المخدرات في التشريع المصري، المرجع نفسه، ص  3
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أيضا يجب توافر    ،في جريمة حيازة المخدرات من أجل الاستهلاكلقيام الركن المعنوي  و      
ال بعناصر  العلم  جانب عنصر  إلى  الآثمة  الارادة  ولهذاعنصر  يوجه س  جريمة،  الجاني  لوكه  فإن 

الناتج عن   للقانون  هذه الإرادة تختلف عن إرادية  لآثمة لتحقيق الواقعة المادية، و دة االإراالمخالف 
الفعل، إذ أن تلك الارادية تتحقق متى كان الفعل مرتبطا بالإرادة في معنى خضوعه لسيطرتها دون 

لتحقيقه، فمن يكره شخصا معنو  ارادته فعلا  اتجاه  الامساكتطلب  و   يا على  أفيون  ابتلاعها  بقطعة 
ف  المطابقة  المادية  الواقعة  لديه، و فان إرادة تحقيق  تنتفي  لكن الصفة الارادية  ي جريمة الاستهلاك 

فم   بفتح  عنوة  شخص  قام  ما  حالة  في  لكن  تنتفي،  لا  من  للفعل  قطعة  ووضع  آخر  شخص 
و  منالمخدرات  تكون  هنا  الفعل  إرادية  فان  بلعها  على  ارادة  ارغمه  أولى  باب  من  تنعدم  كما  عدمة 

 .1تحقيق الواقعة

 

        

 

 

 
 

 . 89ص  محمد فتحي عيد، جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن، الجزء الثاني، المرجع السابق، 1
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 ل الثانيــــالفص 

النوعية الخاصة 

 جرائم المرأةلــــ
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 الفصل الثاني 
 النوعية الخاصة لجرائم المرأة 

الجرائم   تلك  هي  النساء  جرائم  عليها  نطلق  أن  يمكن  التي  الجرائم  التي  نوعية  المتميزة 
تختص بها المرأة، أو هي ذلك النوع من الجرائم الذي يزداد ارتكابه من قبل النساء أو هي بمعنى  

الرئيسية". كما يمكن أيضا أن نطلق عليها جرائمهن الشائعة أو "جرائمهن الغالبية    نآخر "جرائمه
"1. 

م  درج ضمن قانون العقوبات ثلاثة جرائ   الجزائري لى أن المشرع الجنائي  تجدر الإشارة إو         
و  بها  وللتعريف  بالمرأة،  إلى  بأركانها  لصيقة  الفصل  هذا  تقسيم  على  مباحث    ثلاث ارتأينا  وهي 

و الإجهاض،  جريمة  عنوان  تحت  جاء  الأول(  )المبحث  قالتوالي:  الثاني(  إدراجه  )المبحث  تم  د 
قتل   جريمة  عنوان  الع  طفلالتحت  بالولاد حديث  أماهد  الثالث ة،  لدراسة  )المبحث  فخصصناه   )

 جريمة الزنا.

 
 المبحث الأول 
 ض جريمة الإجها

         

الجنائي          الإجهاض  ظاهرة  تفشت  و 2لقد  مريب  نتيجة  بشكل  الأخيرة  الآونة  في  سريع 
الشرعية في الرذيلة والعلاقات غير  التخلص المجتمعات الإسلامية  لانتشار  الحمل   . فأصبح  من 

  ية على المرأة الحامل، خصوصا بعد التطور الذي عرفه مجال العلوم الطباليسير  بالأمر الهين و 
 الأدوات المستعملة في تسهيل تنفيذه.من توافر للوسائل والأدوية و 

 
   .29، ص  1986المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض،   ،جرائم النساءسامية حسن الساعاتي،  1
 يقصد بالإجهاض الجنائي، ذلك الإجهاض الذي يتم لأسباب غير طبية ومن ثم يعد خارجا عن القانون.  2
 أنظر: مصطفى عبد الفتاح لبنة، جريمة إجهاض الحوامل )دراسة مقارنة في سياسة الشرائع المقارنة(، د ط، دار     
 . 114، ص1996أولي النهى للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،   
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حسب الدراسات تعد جريمة الإجهاض من النوعية الخاصة لجرائم المرأة حيث يرى فريق و          
المتخصصين  من    من  الإناث  عليها  تقدم  التي  الجرائم  أكثر  هو  الإجهاض  أن  الإجرام  علم  في 
   .1من حيث الوقوع في الإحصاءات و  حيث عدم الظهور

الإجهاو       جريمة  ارتأينا  لدراسة  إلىض  المبحث  هذا  الأول(   )المطلب :  ينلبمط  تقسيم 
فتناولنا فيه دراسة صور )المطلب الثاني(    أما ،العامة  تحديد أركانهخصصناه لمفهوم الإجهاض و 

 .الإجهاض 

 

 المطلب الأول 

 تحديد أركانه العامة مفهوم الإجهاض و 
         

محد       مفهوم  الإجرام  علم  في  المختصين  عند  الإجهاض  توافر لجريمة  لقيامها  ويلزم  د، 
مفهومسلذا    ،أركان الأول(  الفرع  أولا،    نتناول في)  الفرع    تحديد   ثمالإجهاض  العامة في)  أركانه 
 . (الثاني

 

 الفرع الأول 
 مفهوم الإجهاض 

     

لغوية      متعددة:  نواحي  من  له  نتطرق  أن  يجب  الإجهاض  بمفهوم  في نتناولها    للإحاطة 
   )الفقرة الثالثة(.فيتناولهما ن فقهية ، قانونية و في )الفقرة الثانية(نتناولها   ، طبية)الفقرة الأولى(

 
 . 34سامية حسن الساعاتي، المرجع السابق، ص  1
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 الفقرة الأولى 

 التعريف اللغوي للإجهاض 
      

يسند  لجنين قبل أوانه بحيث لا يعيش، و هو يعني إسقاط الازم، و   الإجهاض مصدر فعل      
لا يقال أجهضها  أة فهي مجهض إذا أسقطت جنينها، و الفعل إلى المرأة نفسها، فيقال أجهضت المر 

مجهض، أي ألقت هي  ي الناقة، أجهضت الناقة إجهاضا و أصله فالجنين و ا تسقط  بمعنى: جعله
 . 1الجمع مجاهيض ولدها لغير تمام و 

المعاني        معجم  في  و وجاء  أجهض،  اسم مصدره  إجهاض  أي  الجامع:  الحامل  أجهضت 
 ألقت ولدها لغير تمام. 

  .2أجهض الطبيب الحامل: أسقط جنينها لغير تمام حمل جهيض     

 

 الفقرة الثانية
 التعريف الطبي للإجهاض

       

م       "خروج  بأنه:  الطبية  الناحية  من  الإجهاض  و يعرف  اثنين  قبل  الرحم  عشرين  حتويات 
آخر من  حاضتها    أسبوعا  بالحيوان  حيضة  البويضة  تلقيح  لحظة  أسبوعا من  أو عشرين  المرأة، 

 . 3المنوي"

      

 
 . 824مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، د د، د ت، ص  1
     op cit.http://www.almaany.com/dict/ar/ar ,2 سا 22على الساعة 2018أوت  8زيارة الموقع بتاريخ   
 . 413، ص 1984محمد علي البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، الطبعة الخامسة، دار السعودية،   3

http://www.almaany.com/dict/ar/ar
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يوما    180خلال  ذلك  هاض بأنه خروج السائل اللاحيوي و عرف الأطباء الفرنسيين الإجو  
غرام    500منهم من اعتمد على وزن الجنين حين النزول، بحيث جعل معيار  من بداية الحمل، و 

 .1تحديد مدى قابلية الجنين للحياة  هو الفيصل في

 
 الفقرة الثالثة

 الفقهي للإجهاضلتعريف القانوني و ا
     

التشريعات   المشرع الجزائي الجزائري تعريفا محددا للإجهاض شأنه في ذلك شأنلم يورد        
العقوبات المقررة لكل صورة في الجزء الثاني من  د صوره و حد الجنائية المختلفة، وإنما نص عليه و 

  313إلى    304الجنح وعقوباتها"، المواد من  اب الثاني الموسوم ب "الجنايات و القسم الأول من الب
 قانون العقوبات، تاركا مهمة التعريفات للفقه الذي اضطلع بهذه المهمة. من 

حق المعتدى  تعريفات عدة للإجهاض يكون ضابطها القد اتجه الفقهاء إلى وضع  عليه فو        
 .2هو حياة الجنين عليه و 

موعد الولادة عرفته الأستاذة فوزية عبد الستار بأنه: "هو إنهاء حالة الحمل قصدا قبل    قد ل       
 .    3الطبيعية " 

قبل  و        الجنين  إلى طرد  تؤدي  "استعمال وسيلة صناعية  بأنه:  الأستاذ رؤوف عبيد  يعرفه 
 .4موعد الولادة إذا تم بقصد إحداث هذه النتيجة" 

       

 
1. ,1966,p 03 2éd,  Dalloz ,Paris Decheix (pierre) .J.C.P,  

 . 295، ص 2004عدلي أمير، الحماية الجنائية للجنين "دراسة مقارنة"، د ط، الفتح للطباعة والنشر، أميرة  2
 . 914  ، ص1982دار النهضة العربية، القاهرة، د ط،  شرح قانون العقوبات القسم الخاص،  ،فوزية عبد الستار3 
 ص    ،1985 القاهــــرة،على الأشخاص والأموال، الطبعة الثامنة، دار الفكر العربي،  الاعتداء ، جرائمرؤوف عبيد 4
  226 . 
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تؤدي إلى    "Procédé artificiel: "إعمال وسيلة صناعية "على أنه  عرفه الفقه الفرنسيو 
الطنتيجة معين الحمل قبل أوان ولادته  بدونها وهي طرد متحصل  للجريمة  بيعي سواء ة لا وجود 

 ".1لكنه غير قابل للحياة خرج ميتا أو كان حيا و 

بشكل إرادي للحمل، بهدف إخراج الجنين في غير أوان إخراج مبكر و "  :بأنه  عرف أيضاو       
 .2" كيميائيةولادته باستخدام وسيلة اصطناعية أو آلية أو 

من  و        من  هناك  في الفقهاء  الجنين  حق  على  أصلا  يقع  "اعتداء  بأنه:  الإجهاض  عرف 
الموعد   الرحم حتى  داخل  الطبيعي  النمو  الجنين من  تمكين  يقتضي  الحق  هذا  المستقبلية  الحياة 

 .3الطبيعي لولادته" 

نين في بطن أمه بهدف على ضوء ما تقدم، يمكن القول: بأن الإجهاض هو إعدام الجو       
 إنزاله بطريقة عمديه قبل موعد الوضع الطبيعي. 

 
 الفقرة الرابعة

 الأفعال المشابهة له التمييز بين الإجهاض و 
           

كمنع الحمل   له  شابهةبعض الأفعال المم فعل الإجهاض و يقع هناك خلط بين مفهو   د ق        
ت  الولادات أو تحديد  من أجل   الروح أي النسل، وكذلك بين مفهوم الإجهاض و باعد  فعل إزهاق 

اختلاف   هناك  أن  تثبت  الحقيقة  أن  إلا  و القتل،  الدراسة  موضوع  الإجهاض  فعل   الأفعالبين 
والتمييز بين الاجهاض  منع الحمل،  بين الاجهاض و   هذا ما سوف نشير إليه في التمييزالمذكورة و 

      .بالولادةلطفل حديث العهد جريمة قتل او 

 
 ية، القاهــــــــــــرة، دار الثقافة العرب ،الطبعة الرابعة ، الإجهاض في نظر المشرع الجنائي )دراسة مقارنة(،حسن ربيع 1
 .  13مصر، د ت، ص   

2 Jean Larguier, Philippe Conte, Anne-Marie Larguier, Droit pénal spécial,13éme éd. 

Dalloz ,Paris,  2005 ,p23. 
 ، ةـــــــمطبوعات الجامعية، الإسكندريدار الد ط، ،  على الأشخاص والأموال الاعتداء ، جرائمفتوح عبد الله الشاذلي 3
 . 116، ص  2002مصر،   



100 
 

، فأصبح يرى أن ضرورة  التطور الذي شهدته جميع الميادينلقد تغير تفكير الإنسان بعد          
استطاعته  للانتقاص من المسؤولية الملقاة على عاتقه و   التقليل من عدد أفراد الأسرة شيء لابد منه

ذلك باللجوء إلى استخدام ، و تعليمس و لبمبات كل فرد من العائلة من مأكل ومشرب و توفير متطل
و   وسائل الحمل  الحمل منع  حدوث  بين  الحيلولة  في  استعمالها  ينحصر  وسائل  عن  عبارة   1هي 

بأنها منو    الوسائل المعتمدة في فعل الإجهاض   عليه فإن استعمال موانع الحمل هناك من يراها 
 منع الحمل.فوقع خلط بين مفهوم الاجهاض و 

تأسيسا  ل قبل الموعد الطبيعي للولادة، و لفقهاء بأنه إنهاء الحمإن فعل الإجهاض عرفه ا       
القضاء عليه    على ما جاء في مفهوم الإجهاض، فإنه من البديهي أن يكون هناك حمل مسبق ليتم 

و  الجنين  و بإعدام  الرحم،  أن طرده خارج  انعدام وجود حمل فلا مجال للإجهاض كون  في حالة 
تمييز بين الوسيلة المستعملة إذا كانت وسيلة لمنع  الذي يقطع الشك باليقين لتفسير و الحمل هو  

الحمل أم وسيلة من الوسائل المستخدمة في عملية الإجهاض، فإذا كانت الوسيلة المستعملة قد  
وسيلة فإنها  الحمل  بدء  قبل  عملها  بعد   أدت  عملها  أدت  قد  الوسيلة  كانت  إذا  أما  الحمل،  منع 

 من قبيل وسائل الإجهاض.  2حدوث الحمل فإنها تعد 

منع الحمل، كون أن الإجهاض لا يوجد تشابه بين فعل الإجهاض و نخلص مما تقدم أنه        
لل  الحمل  حدوث  بعد  الرحميكون  في  المستكن  الجنين  من  فهوتخلص  الحمل  منع  أما  طريقة   ، 
الحمل و  الوقوع في  باسلتفادي  ذلك  الحمل كالحبوب والإبر و يكون  ..تعمال وسائل منع  .  اللولب 

 اقتنائها بكل حرية.إلخ، التي تباع في الصيدليات ويتم شرائها و 

وسائل منع الحمل تقضي على فرص الوقوع في الحمل الناتج عن  وتجدر الإشارة إلى أن        
ما إلى اقتراف الجريمة سواء عن طريق الإجهاض المجرم إذا علاقات غير شرعية التي تؤدي حت

 
 . 18المرجع السابق، ص أميرة عدلي أمير،  1
 عبد النبي محمد محمود أبو العينين، الحماية الجنائية للجنين في ضوء التطورات العلمية الحديثة في الفقه 2
 . 58، ص  2006الاسلامي والقانون الوضعي، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  
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أو أمه،  بطن  في  الجنين  على  القضاء  با  تم  العهد  حديث  طفل  قتل  ما  بجريمة  حالة  في  لولادة 
 تمت الولادة الطبيعية.     اكتمل الحمل و 

بالولادة  جريمة  الإجهاض و جريمة  أما عن التمييز بين         فيكمن  قتل الطفل حديث العهد 
جريمتين مستقلتين عن بعضهما البعض، إلا أنهما يلتقيان في نقطة واحدة وهي إزهاق  في أنهما  

الجنينروح،   يعدم  الاجهاض  أمه   ففي  بطن  الطبيعي  داخل  الوضع  موعد  حلول  في    ،قبل  أما 
قت الولادة أو بعدها بفترة وجيزة، أما الوليد و حديث العهد بالولادة، فيقتل الطفل  قتل الطفل  جريمة  

بين   السائد  وهالاختلاف  نقاط  عدة  في  فيتمثل  المحمية   ي:الجريمتين  المصلحة  الجريمة،    محل 
    عقوبتها.ونوع الجريمة و 

، الذي كفل ستكن في الرحمعلى الجنين المتقع  جريمة الإجهاض    فإنمن هذا المنطلق  و        
حماية   القانون  لله  مستقبليةن  يضمجنائية  حياة  و له  الجزائ،  فالمشرع  الاجهاض عليه  جرم  ري 

نلتمس ذلك من خلال معاقبة المشرع للمرأة ول هذه الحماية المرأة الحامل، و لا تطلحماية الجنين، و 
التضحية   الحامل مشكلة صحية تتطلب  المرأة  إذا أصاب  نفسها، لكن  الحامل في حالة إجهاض 

  المقابل ب، و هذا ما سنفسره لاحقاالقانون ذلك في حالة الضرورة  و  الة خول لهابالجنين ففي هذه الح
الجريمة إنسان حي وقت ارتكاب  بالولادة على  العهد  الطفل حديث  وبالتالي يقع    تقع جريمة قتل 

 . الحق في الحياة المكفول له قانونا الاعتداء على

أن أشرنا أعلاه أن محل الجريمة في الاجهاض سبق و ف  المصلحة المحمية  أما بخصوص      
إنسان حي وقت    محل الجريمة في قتل الطفل حديث العهد بالولادة هوفي بطن أمه، و هو الجنين  

الجريمة، و  الحياة  اقتراف  الجنين في  المحمية في الاجهاض هي حماية حق  المصلحة  عليه فإن 
لمصلحة المحمية في جريمة قتل الطفل حديث التناسل، أما احق المجتمع في التوالد و قبلية و المست

         عدم الاعتداء عليها منذ ولادته حتى وافته.ولادة هي حماية الحق في الحياة و ال

ض بعقوبة جنحية تتمثل في  هاجريمة الإجالمشرع الجزائري الجاني مقترف  يعاقب  كما           
  حديث العهد بالولادة جريمة قتل الطفل  على النقيض من ذلك يعاقب الجاني في  و ،  الغرامةالحبس و 
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بالنسبة للأم على أن لا  بعقوبة جنائية و  إلى عشرين سنة  السجن المؤقت من عشر سنوات  هي 
 . 1الشركاء معها في ارتكاب الجريمةبق هذه  العقوبة على المساهمين و تط

 

 الفرع الثاني
 لجريمة الإجهاضالأركان العامة 

       

العنصر الذي يتعين توافره للقول إن  لعامة للجريمة الركن أو الأساس و يقصد بالأركان ا        
ت إذا  بحيث  قانونا،  الجريمة، و هناك جريمة  منها لا توجد  توافر تتطلب معخلف ركن  الجرائم  ظم 

و ركن   به  مادي  إلا  الجريمة  تقوم  لا  ما  هو  فالركن  معنوي،  كان  ركن  أم  ماديا  أكان ركنا  سواء 
 .                                              2معنويا أم كان ركنا خاصا 

فجريمة الاجهاض، لا تقوم إطلاقا بتخلف واحد منها، فضلا عن ذلك    ومن هذا المنطلق        
  عتداءهو المحل الذي يقع عليه الا فهي تفترض وجود ركن خاص مفترض هو حالة حمل، يكون  

 أو افتراض حالة حمل لذا نتناول في )الفقرة الأولى( من هذا الفرع  الركن المفترض. 

توافر الأركان   لقيامها  تتطلب ككل واقعة إجرامية   جريمة الإجهاض كما ذكرنا سالفا بأن  و         
له في  نتناو   صورهالمادي المتمثل في فعل الإجهاض ووسائل تنفيذه و هي: الركن  العامة للجريمة و 

الثانية يتمثل  ، و ()الفقرة  العام و ركنا معنويا  بنوعيه  الجنائي  القصد  )الفقرة   الخاص في  نتناوله في 
 . (الثالثة

 

 
 العقوبات المعدل والمتمم.من قانون  2الفقرة   261أنظر المادة  1
 ص    ،2014 الإسكندرية، ،دار المطبوعات الجامعيةد ط، النظرية العامة لقانون العقوبات، ، المنعم سليمان عبد 2
 469      . 
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 الفقرة الأولى 
 مة( الركن المفترض )محل الجري 

       

، أي وجود جنين في  1لقيام جريمة الإجهاض يفترض وجود حالة حمل حقيقي أو مفترض         
. سواء بإخراجه حيا قبل موعد ولادته، وهو ما  2إخراجه بفعل الإجهاض حتى يتم طرده و   المرأة رحم  

 .3يفضي في الغالب إلى وفاته، أو بقتله في الرحم 

الوا       المرأة  بين  لم يفرق  الجزائري  المشرع  إلى أن  إما امرأة  تجدر الإشارة  الفعل  قع عليها 
 .   4إما امرأة يظن أنها حامل أو مفترض حملها العامة، و حملها ظاهر بين حامل و 

المشرع  إلى أن تتم الولادة الطبيعية، و  5يعرف الحمل بأنه: "البويضة الملقحة، منذ التلقيح و       
أم رحم  في  الجنين  أو  الحمل  هذا  و يحمي  الطبيعي  النمو  في  لحقه  ضمانا  الحياة ه  في  حقه 

أ ويستوي في حمايته  اقترب موعد ولادته  المستقبلية،  قد  يكون  أن  أو  الأولى  يكون في شهوره  ن 
و 6الطبيعية"  بعملية  .  تنتهي  التي  الجنين  عملية  بداية  أو  الحمل  بداية  هي  التلقيح  لحظة  تكون 

تبدأ حماية حق الجنين  الولادة. و عملية  ض بالقترة الممتدة بين التلقيح و الولادة. لذلك يتحدد الإجها
لإخصاب إلى لحظة بداية الولادة فكل إخراج للجنين بوسيلة صناعية قبل  في الحياة منذ لحظة ا

 
المشرع المصري على غرار المشرع الجزائري يؤكد على وجود الحمل حتى تكون هناك جريمة إجهاض، إذ ينص 1

عقوبات   261في المادة من قانون العقوبات على أن: "كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب..." وينص في المادة 
ين يصف المرأة بأنها حبلى ولا يذكر لفظ  على أن "كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية..." ففي المادت

 المرأة مجردا دون أن يتصفه بهذه الصفة. 
 . 32أنظر: حسن الربيع، المرجع السابق، ص  
ال2 بكمعبد  جرائم  رهيمن  والأموال  الاعتداء،  الأشخاص  الخاص)  على  العقوبات  القسم  قانون  ط،  ،  (في          دار د 

 . 171، ص  1977النهضة العربية، القاهرة، مصر،  
 . 116فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص  3
 . 63، ص  2013 ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، دار هومة، الجزائر،عبد العزيز سعد 4
 أي تلقيح الحيوان المنوي لبويضة المرأة، وأنه بمجرد اندماج الخليتين المذكرة والمؤنثة يتكون الجنين وتعد المــــــــــــــرأة   5
 حاملا.  
 . 180ص المرجع السابق، قعة على الأشخاص،  ، الجرائم الوامحمد سعيد نمور 6
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الإجهاض  يحقق جريمة  الولادة  عملية  و 1بداية  "الجنين  ،  به  يعني  للاعتداء  كمحل  إليه  نظر  إذا 
 .2المستكن في الرحم" 

 قد ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك في هذه الحماية متأثرا بالمشرع الفرنسي، حيث عاقب و       
على صورة   وحتى  الغير،  قبل  من  المرأة  بإجهاض  الأمر  يتعلق  عندما  المستحيلة  الجريمة  على 

التي  حملها   المرأة  مفترض  أو  حاملا  المرأة  كانت  سواء  نفسها،  عليه  3تجهض  نصت  لما  وفقا   ،
 . "أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملهاكل من من قانون العقوبات  بقولها: " 304المادة 

نخلص مما تقدم أن المشرع الجزائري كان كفيلا بضمان الحماية الجنائية للجنين بمقتضى         
من قانون العقوبات، كونه لم يتساهل حتى في مسألة وجود الحمل أو افتراض    304نص المادة  

ب فتمسك  العقاب،  من  الجريمة  مرتكب  إفلات  تمكن  قانونية  ثغرات  يترك  لا  حتى  إقرار وجوده 
الاستحالة القانونية على غرار  عله يعد من قبيل الشروع، أو  كان ف  لوة على مرتكب الفعل و العقوب

قيام   تمنع  التي  القانونية  الاستحالة  قبيل  من  يعد  الحمل  انعدام  أن  يرى  الذي  المصري  المشرع 
 الشروع في الجريمة.

ية مقررة له و لو  لا عبرة لمشروعية أو عدم مشروعية الحمل بالجنين، فالحماية الجنائو      
لا و  4به نتيجة علاقة غير مشروعة، كما يستوي الحمل الطبيعي مع الحمل الصناعي   جاء الحمل

لسن المرأة الحامل، فيستوي أن تكون كبيرة أو صغيرة، إلا إذا اكتنف الأمر حالة الضرورة عبرة  
 .5التي تستدعي التضحية بالجنين انقاذا لحياة المرأة الحامل

 
 جرائم الاعتداء على الأموال(   -اء على الأشخاص حسين فريجة، شرح قانون العقوبات الجزائري )جرائم الاعتد 1
 . 125، ص 2009الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
 2012القاهــــرة، ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية ،محمود نجيب حسني2
 . 576ص   
 . 42، المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة 3
الحمل الصناعي هو الحمل الناتج عن التلقيح الصناعي وهو عبارة عن عملية تجرى بقصد إدخال مني سليم في  4

نفسه وهنا يكون  للزوج   المنقول  المني  العقم، وقد يكون  لعلاج  اتصال جنسي وذلك  بغير  للمرأة  التناسلي  العضو 
 وهنا يكون التلقيح الصناعي خارجي.  التلقيح  الصناعي داخلي، وقد يكون المني المنقول لغير الزوج، 

 . 42أنظر: حسن الربيع، الإجهاض في نظر المشرع الجنائي )دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص 
 دن محمد عودة الجبور، الجرائم الواقعــــة على الأشخاص )دراسة مقارنــة(، الطبـــــعة الثانية، دار وائــــــــــــــــل للنشر، الأر 5
 .            240 ، ص 2012 
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 الفقرة الثانية
 الركن المادي لجريمة الإجهاض

     

مي المتمثل  يقوم الركن المادي لجريمة الإجهاض على ثلاث عناصر هي: السلوك الإجرا       
الإجهاض  فعل  و في  الإ،  و النتيجة  الفعل  هذا  عن  المترتبة  أو جرامية  الجنين  موت  في  المتمثلة 

موع حلول  قبل  الطبيعي  خروجه  الوضع  و لولادتهد  نشاط،  بين  الرابطة  السببية  الجاني    علاقة 
        .الإجرامية المترتبة عنهاالنتيجة و 

ن النشاط الذي يقوم به الجاني، ويختلف هذا السلوك من  عبارة عالسلوك الإجرامي هو         
دة  حركة عضوية للقيام بهذا السلوك تحقيقا لإراجريمة لأخرى. ويقوم دائما على عنصر الإرادة و 

 .   1الجاني 

الذي  و         السلبي  أو  الإيجابي  النشاط  في  الاجهاض  في جريمة  الإجرامي  السلوك  يتمثل 
  يتم الفعل الإيجابي النتيجة أو إلى الشروع فيها. و    يقوم به الجاني، بأي وسيلة تؤدي إلى تحقيق
تؤدي إلى موت الجنين أو خروجه من الرحم قبل    بأن تصدر الإرادة أمرا لحركة عضوية معينة

الأوان، كما يمكن أن تتم بفعل سلبي، بأن تصدر الإرادة أمرا بالامتناع عن فعل معين يترتب عليه  
 .2حدوث النتيجة 

موعد الطبيعي للولادة يتحقق الإجهاض بكل فعل من شأنه إخراج الجنين من الرحم قبل الو         
و باتخاذ وسيل3ويكون  أوانه،  قبل  الحمل وطرده  تعمل على إخراج  الأقل غية صناعية  ر  هو على 

     .  4بذلك فهو يقوم على نشاط مادي يتمثل في إعمال وسيلة صناعية قابل للحياة. و 

 
 . 510محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المرجع السابق، ص  1
 . 97، ص 2010محمود لنكار، الحماية الجنائية للأسرة )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة، 2
 . 118، ص فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق3
 . 172المرجع السابق، ص عبد المهيمن بكر،  4
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عن         ف  أما  الإجهاض  الوسائل  أهمية  إن  بعدم  تقضي  العامة  اقتراف  قاعدة  في  الوسيلة 
المجرمة دون اهتمام بالوسيلة التي   ت الجريمة، لأن القانون عادة يلجأ إلى تحديد أنماط السلوكيا

 . 1اعتمدها الفاعل في اتيانها 

المادة  و          نص  في  الإجهاض  وسائل  إلى  الجزائري  المشرع  أشار  قانون    304لقد  من 
الالعقوبات على س  بالقواعد العامة فإن  متعددة و  حصر بيل المثال، لا على سبيل  مختلفة، وعملا 

بالو  يعتد  الجزائري لا  الجنائي  بقولها:  المشرع  امرأة "سيلة في جريمة الإجهاض  أجهض  من  كل 
أعمال  حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو  

 .  "عنف أو بأي وسيلة أخرى ...

السابقة الذكر، تتعدد وسائل الإجهاض في غير حصر فقد تكون   304بمقتضى المادة و   
تقلصا تحدث  مادة  الحامل  كإعطاء  كيميائية  وسائل  شكل  من  في  يكون  الرحم  في عضلات  ت 

 .2شأنها إخراج الجنين، أو إعطائها مادة قاتلة للجنين 

قد تكون في شكل وسائل ميكانكية تتمثل في استخدام آلة حادة أو أداة لإخراج الجنين  و      
 .  3من الرحم أو قتله 

وركوب الخيل والجودو و  القفز العالي  رسة ألعاب رياضية عنيفة كالركض و وقد تكون بمما      
و  السريع  والرقص  الضيقة الكراتيه  الملابس  و 4لبس  والتدليك  الأثقال  بحمل  تكون  وقد  الحمامات  ، 

 .5الساخنة 

 
 . 244عبد الله اوهايبية، المرجع السابق، ص  1
 . 585محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 2 
 . 119، ص فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق 3
   ة ــــــانون الوضعي والشريعة الإسلامية، الطبع، القسم الخاص في القمحمد أحمد المشهداني، شرح قانون العقوبات 4

 . 81، ص 2001  ،الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان
        الجامعية رابعة، ديوان المطبوعات، الطبعة المحمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص5 

 . 62، ص  2003الجزائر،   
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كما قد تكون في صورة وسائل عنف تقع على الجسم، أو استعمال العنف الموضعي الذي         
يام الأولى من الحمل، أو توجيه أشعة إلى جسم يقع على أعضاء التناسل وهو يقع عادة في الأ

 . 1الحامل من شأنها قتل الجنين أو إخراجه 

كالحقن          الجنين  إجهاض  أجل  من  الأطباء  يستخدمها  طبية  وسائل  شكل  في  تكون  وقد 
لمادة )البروجيستير  الجنين، و المضادة  تثبيت  المسؤولة عن  البروستاجلامزين(  استخدام مادة )ون( 

ا الكبسولة  استخدام  أو  العضل  أو  الوريد  في  الحقن  للجنين عن طريق  إجراء القاتلة  أو  لمهبلية، 
 .2تنظيف للرحمتوسيع و عملية الكحت و 

الإو        وسائل  من  بوسيلة  الإجهاض  يكون  و قد  كتخويف  المعنوي  أو  النفسي  إرعاب  يذاء 
المرعبة  ا الأصوات  طريق  عن  و لحامل  كالأشباح  الأقنعة  وحرمان  الحيوانات  وارتداء  المفترسة 

 .3التجويع الحامل من النوم ليلا والقلق و 

الج  تقوم  فلا  صناعية،  الوسيلة  تكون  أن  ينبغي  ذلك  على  الذي  بناء  بالإجهاض  ريمة 
نتيجة مرض أو ضعف أو مجهود عنيف، ولا بالولادة قبل الأوان، مهما كان هناك  يكون طبيعيا،  

 .4مال أو خطأ جسيم من الأم من إه 

في          السبب  كانت  المستعملة  الوسيلة  أن  على  الدليل  إقامة  يجب  الوسيلة،  كانت  ومهما 
 .5الإسقاط، و الفصل في هذه المسألة يعود لقاضي الموضوع مسترشدا فيه برأي الخبراء

الوسائل            قائمة  ترك  في  جلية  تبدو  الجزائري  المشرع  نية  أن  إلى  تقدم  مما  نخلص 
بأي وسيلة السابقة الذكر التي جاء فيها    304المجهضة مفتوحة من خلال نص المادة   أو   ..."

و   "أخرى  واسعا  التجريم  نطاق  يترك  الوسيلة  حتى  بسبب  للقضاة  التقديرية  السلطة  من  يضيق  لا 
 

 . 59المرجع السابق، ص  الإجهاض في نظر المشرع الجنائي )دراسة مقارنة(، حسن الربيع،  1
 عباس شومان، إجهاض الحمل و ما يترتب عليه من أحكام في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الثقافة   2
 ادة تأهيلـــــــــــها         إعالمؤسسات العقابية في  عماد الدين وادي، إجرام المرأة ودور. نقلا عن 41، ص 1999القاهرة،  
 . 119، ص 2014 -2015رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،  
        ع ــــالمرجشرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، محمد أحمد المشهداني،  3
 . 81السابق، ص  
 . 227الأشخاص والأموال، المرجع السابق، ص رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على  4
 . 42المرجع السابق، ص  القانون الجزائي الخاص،  أحسن بوسقيعة،  5
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معاقبة الجناة حتى لو لم تكن الوسيلة المستخدمة في  الإجهاض الجنائي، و   دمة في جريمةالمستخ
 المشار إليها أعلاه.  304هذه الجريمة من قبيل الوسائل المذكورة في نص المادة 

ذلك         عن  الإجرامية  فإن    فضلا  بأنهاالنتيجة  تعرف  السلوك الأث  التي  على  المترتب  ر 
و  العالإجرامي  شرع  أجلها  من  الأثر  التي  فذلك  ينال الناتج  قاب،  الذي  العدوان  الواقع  في  يمثل 

، كون هذا السلوك الإجرامي يؤدي إلى  1المصلحة أو الحق الذي يقرر له المشرع حماية جنائية
الإجهاض بالقضاء على الجنين أو تفتيته داخل رحم المرأة أو إسقاطه أو إخراجه من داخل رحم 

، وتكون الجريمة تامة إذا تحققت النتيجة وحصل  2عي المحدد للولادةالمرأة الحامل قبل الموعد الطبي
 الإجهاض، ولا يهم إن حدث الفعل في بداية أو نهاية الحمل.

 تتخذ النتيجة الإجرامية في الإجهاض إحدى صورتين: و        

في  - حق  على  الاعتداء  بذلك  يتحقق  إذ  الرحم،  في  الجنين  موت  الأولى:  الصورة 
 الحياة.

الثانية - ال  :الصورة  في خروج  لولادتهتتمثل  الطبيعي  الموعد  قبل  هذه جنين  وتتحقق   ،
و  الجن الصورة  خرج  للحياةلو  قابلا  و  حيا  حق ين  على  الاعتداء  بذلك  يتحقق  إذ   ،

 . الولادة الطبيعيةلنمو الطبيعي و الجنين في ا

يهدد صحة الأم    بقاءه فيه، إذ أن  نين في الرحم فمصيره أن يخرج منهومنه فإذا قتل الج        
الرحم قبل  بأشد الأخطار، و  الذي يخرج من  الجنين  ثانية فإن  الطبيعي لولادته  من ناحية  الموعد 

معيعيش طويلاأن  يندر   غير  يجعله  نموه  اكتمال  فعدم  الخارج،  في  الحياة  لمواجهة ظروف  .  د 
 .3في الثانية "جريمة خطر" والإجهاض في الصورة الأولى جريمة "ضر" ، و 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائي الجزائري لم يهتم بمسألة تحقيق النتيجة أو عدم  و         
في   الشروع  على  فعاقب  الإجرامي  السلوك  صدور  لمجرد  تتحقق  الجريمة  أن  كون  تحقيقها، 
الجنائي، لأن   الإجهاض  مكافحة  في  منه  المستحيلة رغبة  الجريمة  يعاقب على  كما  الإجهاض، 

 
 . 68ربيع، المرجع السابق، ص الحسن  1
 . 81محمد أحمد المشهداني، المرجع السابق، ص  2
      . 586محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المرجع السابق، ص 3 
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هنا عمل على تحقيق النتيجة المراد الوصول إليها، إلا أن هناك ظروفا حالت بينه وبين    الجاني
 تحقيق النتيجة قد ترجع لعدم نجاعة الوسيلة أو محل الجريمة نفسه.

التي تجمع بين الفعل   من توافر علاقة السببيةأيضا  لقيام الركن المادي للجريمة لا بد  و          
موت الجنين أو خروجه من الرحم قبل  تيجة، المتجسدة في فعل الإجهاض و تحقيق النالإجرامي و 

 موعد الوضع الطبيعي. 

سلوكه            فارتبط  أتاه  سلوك  عن  ناجمة  كانت  إذا  إلا  النتيجة  عن  يسأل  لا  فالإنسان 
 .1بالنتيجة التي وقعت برابطة السببية 

ال         أن  و إلا  سبق  كما  الجزائري  الجنائي  فعل مشرع  في  بالنتيجة  يعتد  لا  ذكرنا،  أن 
حالا في  حتى  الجاني  على  العقوبة  يوقع  كونه  المستحيلة الإجهاض،  الجريمة  وفي  الشروع،    ت 

فسواء تحققت النتيجة بسبب فعل الإجهاض أو لم تتحقق لمانع ما فالجريمة قائمة بأركانها، ولم  
النتيجة  بية التي تربط بين فعل الإجهاض و يشترط أيضا في تقرير العقوبة أن تتوافر علاقة السب

 المتمثلة في طرد الجنين خارج الرحم.

الجزائري كان صارما من خلال النصوص نخلص من كل ما تقدم أن المشرع الجنائي  و         
التشريعية التي أفردها لمسألة الإجهاض الجنائي، حيث أسس موقفه على اتجاه السلوك الإجرامي  
للجاني قصد تحقيق النتيجة، فأقام المسؤولية الجنائية على عاتقه حتى في الجريمة المستحيلة و  

مفترض  كل  ":  التي تقضي بأن  304الشروع من خلال نص المادة   أو  امرأة حاملا  أجهض  من 
 .حملها ... أو شرع في ذلك يعاقب ..."

وعلى قاضي  في الإجهاض تخضع للقواعد العامة،  ففضلا عن ذلك فإن علاقة السببية   
الموضوع أن يستقل في البث فيها لاستظهار هذه العلاقة كونها مسألة موضوعية، على أن يكون  

 . 2منطقيا ه سائغا و استخلاص

      

 
 . 183، ص محمد السعيد نمور، المرجع السابق 1
 . 345ص  ، المرجع السابق،رمحمد عودة الجبو  2
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في المحاولة و لجريمة الإجهاض له صور تتمثل    الركن المادي  تجدر الإشارة إلى أنو  
للشروع الاشتراك المقررة  العام  القانون  قواعد  الإجهاض  جريمة  على  تطبق  حيث  المنصوص  1، 

المادة   تقرر أن:    30عليها في  التي  العقوبات  قانون  تبتدئ  من  جناية  لارتكاب  المحاولات  "كل 
لتنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا بالشروع في ا

لو لم يمكن بلوغ ف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى و لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظرو 
 . الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها"

المحاولة في الجنحة  "من قانون العقوبات على أن  31ذلك فقد أشارت المادة  علاوة على      
القانون..." في  صريح  نص  على  بناء  إلا  عليها  يعاقب  حسب القواعد العامة فإن منه و ، و   لا 
في الجنح  أما في  الجنايات  الشروع في  يعاقب على  بناء على نص صريحالمشرع  العقاب  .  كون 

  "...أو شرع في ذلك يعاقب ..."من قانون العقوبات :  304المواد  نصوص وهذا ما نستشفه من 
في حالة المرأة التي تحاول إجهاض المشرع الجزائي أيضا على الشروع  حيث يعاقب    309المادة  و 

بقولها   ..."نفسها  ذلك  حاولت  أو  و "...  المادة  ،  نص  من  الثانية  الفقرة  قانون    311في  من 
 .لشروع أو الاشتراك في الجرائم ذاتها يستتبع ذات المنع" كل حكم عن او "العقوبات: 

المتمثلة في    من المقرر قانونا أنه لثبوت الشروع في الجريمة يجب توفر أركان الشروعو         
على أن يوقف التنفيذ أو يخيب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها على أن  البدء في التنفيذ و 

د عناصرها  يعني هذا أن الشروع جريمة ناقصة لتخلف أح، و 2المرتكب جناية أو جنحة يكون الفعل 
لكن أراد به أن يحقق هذه النتيجة، و   ، فالجاني قد قام باقتراف الفعل الذيوهي النتيجة الإجرامية

 
للشروع ثلاث صور: أولهما صورة الجريمة الموقوفة وهي التي لا يستفيد فيها الجاني كل نشاطه الإجرامي، حيث           1

النتيجة   الثانية هي  يوقف هذا النشاط لسبب اضطراري قبل بلوغ  إليها الجاني، والصورة  الإجرامية التي كان يرمي 
التي يسعى  نتيجتها  الجريمة وبلوغ  ارتكاب  الجاني كل نشاطه الإجرامي في سبيل  فيها يستنفذ  الخائبة و  الجريمة 

الجري هي  الأخيرة  والصورة  فيها،  الجاني  لإرادة  دخل  لا  لسبب  النتيجة  هذه  تتحقق  لا  ذلك  رغم  ولكن  مة إليها، 
المستحيلة وفيها يستنفذ الجاني كل نشاطه الإجرامي سعيا لبلوغ النتيجة الإجرامية التي يعاقب عليها القانون ولكنه لا 

الوقوع في الظروف التي باشر فيها نشاطه الإجرامي، مع ملاحظة أن هذه    يدرك هذه النتيجة لأنها كانت مستحيلة
 الاستحالة قد تكون من حيث الوسيلة وقد تكون من حيث محل الجريمة. 

 . 80أنظر: حسن الربيع، الإجهاض في نظر المشرع الجنائي، المرجع السابق، ص 
 . 16 ، ص2011  -2010 ،يشورات بيرت، منأحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية2
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فعله لم يفضي إلى ذلك لسبب لا دخل لإرادته فيه، أي أن الشروع يتطلب توافر عناصر الجريمة 
 . 1ة فيما عدا النتيجة التام

فعاقب   في كل حالاته  على الشروع في الإجهاض عاقب  أيضا  المشرع الفرنسي  أن    نرى و         
ل  الفعل،  تنفيذ  في  البدء  إلى  تؤدي  التي  الأفعال  خ كعلى  لأسباب  تتوقف،  إرادة انها  عن  رجة 

  ن ممكن لأي سبب كا ما يصطلح عليه بالجريمة الموقوفة، أو أن يكون الإجهاض غير  الفاعل، و 
الخائبة و  بالجريمة  يعتقد   عاقب على الإجهاض ، و 2هو ما يعرف  أم  أكان على امرأة حامل    سواء 

 . 3لجريمة المستحيلة استحالة مطلقة جود الحمل، أي في حالة احتى في حالة عدم و أنها حامل، و 

رع الفرنسي، حيث على خطى المشأن المشرع الجزائي الجزائري سار    تجدر الإشارة إلىو         
عاقب على الاجهاض أو الشروع فيه، بغض النظر عن النتيجة، مهما كانت الحالة الحقيقية للمرأة  

. كما يعاقب القانون أيضا على الإجهاض لمجرد قيام قصد  4من حيث الحمل أو افتراض الحمل
 .5إحداثه لدى المتهم 

  1990-  05-15عن المحكمة العليا بتاريخ    450ذلك فقد صدر قرار رقم    علىعلاوة          
جاء فيه أنه: يتحقق الشروع في الإجهاض متى ثبت أن الضحية رفضت من تلقاء نفسها شرب 
المادة المسقطة للحمل المقدمة إليها من المتهم، وهذا يعني أن أي فعل أو تقديم أية مادة مأكولة  

ت  أن  فترفضها من  أو مشروبة من شأنها  إجهاضها  بقصد  الحامل  إلى  تقدم  الإجهاض  إلى  ؤدي 
 .6تستوجب العقاب الإجهاض ومساسا بنظام الأسرة و  تلقاء نفسها يشكل شروعا في جريمة

 
 . 80، ص حسن الربيع، المرجع السابق 1

2 Michèle-Laure Rassat,op cit, p273.      
3 Michel Véron , Droit pénal spécial ,Masson, Paris ,1988,p .252. 

 المصــــــــــري على الشروع في موقف المشرع المصري يختلف عن موقف المشرع الجزائري، حيث لا يعاقب المشرع  4
المادة     لنص  وفقا  الإجهاض  في    264جريمة  الشروع  على  عقاب  "لا  بقولها:  المصري  العقوبات  قانون  من 

 الإسقاط". 
 .                        320، العدد الثاني، ص2010/  02/ 18قرار بتاريخ  580393مجلة المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 5
 . 92ص  الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، عبد العزيز سعد،6
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الأو         هيأ  الذي  الجاني  حق  في  الجريمة  بقيام  فرنسا  في  قصد قضي  الجراحية  دوات 
و  المعنياستعمالها،  موافقة  على  الحصول  بعد  إجراء ذلك  دون  إن حال  حينئذ  يهم  فلا  بالأمر،  ة 

 .1الإجهاض تدخل الشرطة أو الرفض المفاجئ للمرأة 

هنا إلى أن نية المشرع الجزائري تبدو جلية حين قرر العقاب على الشروع من  نخلص          
للجنين قانونا  المكفولة  الجنائية  الحماية  لضمان حقه في    في جريمة الإجهاض لإضفاء قدر من 

جراء فعله  ي التي تمكنه الإفلات من العقاب  سد كل الثغرات القانونية أمام الجان الحياة، و النمو و 
 الإجرامي.   

أن  أما          أساس  فيكون على  الجالاشتراك في جريمة الإجهاض  إرادة ليس  نتيجة  دائما  رم 
و  واحد  اشخص  يرتكب  أن  يمكن  بل  منفرد،  واحد  شخص  أشخاص نشاط  عدة  قبل  من  لجرم 

يمكن أن يكون يجتمعون و  اقترافه. كما  المقصودة و   يتفقون على  الجهود  المباشر  المتشاركة سببه 
 .2لعدة فاعلين 

من قانون العقوبات    42المقررة في المادة    يطبق على الاشتراك القواعد العامة للاشتراكو        
الجريم"بقولها:   في  لم  يعتبر شريكا  و ة من  مباشرا،  اشتراكا  أو يشترك  الطرق  بكل  لكنه ساعد 

عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه 
 .بذلك"

ن لم يشترك يتضح من النص أن المشرع الجزائري يعتبر المساهم شريكا في الجريمة م      
هذا ق و مؤازرته في ارتكاب جريمته، و ون الفاعل بكل الطر لكنه ساعد أو عامباشرة في الجريمة، و 

، بشرط أن ة من شأنها تسهيل اقتراف الجريمةعلى أفعال تحضيريريك يقتصر  يفيد بأن عمل الش
المساعدة بأن هذه  الفاعلين  يكون على علم  أو  للفاعل  يقدمها  بنيالتي  يقدمها  المساعدة على  ،  ة 

 . 3رح الجريمة ارتكاب الجريمة وأن لا تكون على مس

 
 . 48أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 1
رنيه غارو، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص، ترجمة لين صلاح مطر، المجلد الرابع، منشورات الحلبي  2

 . 1، ص2003بيروت، لبنان، الحقوقية، 
 . 323عبد الله اوهايبية، المرجع السابق، ص  3
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على و        و   علاوة  المساعدة  فإن  مفعولهما ذلك  يكون  أن  يمكن  لا  للجرم  اللاحقين  الإرشاد 
 . 1المساهمة في الجرم أو تسهيله لأن الجريمة قد ارتكبت 

هكذا قضي في فرنسا بعدم قيام الاشتراك في حق من قدم مساعدة أو معاونة لاحقة على  و       
  الجريمة.ارتكاب 

شخصية    الذي يصدر عن صفة  الناتج عن الظرف المشدد  يتحمل المتدخل التشديد   كما      
بهذه  للفاعل الأساسي و  تنزل  التي  بالعقوبة  قانونية  قابلة  امرأة من قبل  بإجهاض  المتدخل  يعاقب 

 . 2الأخيرة 

به الطبي و  الشض من فئة المنتمين للسلك الطبي و عليه فإن الاشتراك في جريمة الإجهاو  
ما خاصا يقضي  من قانون العقوبات. يطبق عليهم حك 306من في حكمهم الذين تضمنتهم المادة 

و  أو سهلوهبإدانتهم  الإجهاض  إحداث  ارشدوا عن طرق  إذا  فاعلون  معاقبتهم  أنهم  أساس  على   ،
يام  يكفي لقيام الجريمة، إرشاد الغير عن عنوان الشخص الذي يمكنه الق أصليون وليس شركاء. و 

 بالإجهاض.

، فإن الإرشاد عن طرق إحداث  306أما بالنسبة لغير الفئات التي ورد ذكرها في المادة        
الإجهاض لا يشكل سوى اشتراكا، إذ لا يعد الإرشاد في هذه الحالة اشتراكا إلا إذا كان متبوعا  

داء نصائح إلى  هكذا قضي في فرنسا بأن مجرد إسم أو تم الشروع فيه على الأقل، و بإجهاض تا
 .3الجانية، كتسليمها شيئا لم تستعمله لا يشكل الاشتراك المعاقب عليه 

ريق فعل على ذلك يعد شريكا في جريمة الاجهاض كل من يساهم في ارتكابها عن طو       
أو قياما    نتيجته برابطة السببية دون أن يتضمن هذا الفعل تنفيذا للجريمةيرتبط بالفعل الإجرامي و 
تنفيذها في  رئيسي  إذن  بدور  فالشريك  و .  للجريمة  المكون  الفعل  يرتكب  الأعلا  من  جزء  مال لا 
مثال على ذلك من أعار بيته لطبيب  . و 4إنما يأتي مجرد عمل تحضيري التنفيذية المكونة لها، و 

حامل، إلا  للإعطاء حقنة  لطبيب بإعداد الوسائل المجهضة، و لإجراء عملية إجهاض لحامل، وقام ا
 

 . 98رنيه غارو، المرجع السابق، ص  1
 . 156رنيه غارو، المرجع نفسه، ص   2
 . 49 -  48أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ص   3
 .  92حسن الربيع، المرجع السابق، ص  4
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ما، لسبب  تراجعت  يعاقب    أنها  الحالة  هذه  الإجهاض ففي  في  الشروع  على  يعاقب و   الطبيب 
 . 1الشخص الذي أعار بيته على أنه شريك للطبيب 

علاوة على ذلك فإن الاشتراك في جريمة الإجهاض المرتكب من طرف الغير، يعاقب و        
من قانون العقوبات، كما يعاقب كذلك    304مادة  عليه الشريك بالعقوبات نفسها المقررة في نص ال

 من قانون العقوبات.  309كل من اشترك في إجهاض المرأة نفسها طبقا لنص المادة 

 

 ةثالثقرة الالف
 الركن المعنوي لجريمة الإجهاض

 
المع         و من  الجريمة  لقيام  يكفي  لا  أنه  مادياتها  لوم  توافر  مجرد  عليها  العقاب  استحقاق 

إنما يجب بالإضافة إلى ذلك أن تتعاصر هذه الماديات إرادة  لظاهرة و الواضحة أمام العيان، و ا
 . 2يعبر عن هذه الإرادة الإجرامية بالركن المعنوي بعثت هذه الماديات إلى الوجود، و إجرامية  

يباش و          بأنه  الجاني عالما  يكون  أنه  ذلك  تقع جريمة الإجهاض إلا عمدية، ومقتضى  ر  لا 
 .  3أفعاله أو وسائله على امرأة حامل و أنها تؤدي إلى إحداث الإسقاط بالذات 

جريمة الإجهاض ككل جريمة عمدية، توافر القصد الجنائي بعنصريه العام، أي تتطلب  و         
نية تحقيق  هو  ا القانون، مع العلم بأركانها .وقصدا خاصا، و إرادة تحقيق النتيجة التي يعاقب عليه

و  بذاتها،  معينة  الميعاد نتيجة  قبل  الجنين  طرد  إلى 4هي  المؤدية  الوسائل  بتقديم  القيام  بمجرد   .
لو لم تتحقق هذه النتيجة، فلا يرتكب ل الموصلة إلى النتيجة المرجوة و الإجهاض أو ممارسة الأفعا 

يتس  من  على  و الإجهاض  حامل،  امرأة  إجهاض  في  بخطئه  الإصابة  بب  جريمة  عن  يسأل  لكنه 

 
 الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي، دار الجامعة الجديدة، مصرمليكة بن ثابت عزة، جريمة الإجهاض بين  1
 . 117، ص 2013  
 . 102حسن الربيع، المرجع السابق، ص  2
 . 173عبد المهيمن بكر، المرجع السابق، 3 
 . 230عبد الرؤوف عبيد، المرجع السابق، ص  4
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، وهنا ينتفي القصد الجنائي لدى المتهم بالإجهاض، وتتحقق مسؤوليته عن الإصابة غير  1الخطأ
. وعلم المتهم يجب أن يتوافر لحظة الفعل، فإن كان جاهلا الحمل وقت الفعل ثم  2العمدية فحسب 

يجهل  تطبيقا لذلك، فإن من ضرب امرأة  ل فلا يعد القصد متوافرا لديه. و علم به بعد ارتكاب الفع
لو علم بعد  ذلك إجهاضها لا يسأل عن إجهاض، و أنها حامل أو قذف بها من مرتفع فترتب على  

 .3حصول الإجهاض فعله بالحمل و 

كما تنتفي المسؤولية الجنائية في حالة ما باشر الفاعل نشاطه تحت تأثير إكراه مادي كما         
انتفاء المسؤولية  و  نهاء حالة الحمل لديها.لو وقع مكرها على امرأة حامل فتسبب هذا الأخير في إ 

الفعل الذي هو شرط    ، المقصودة لم يتوافر لديه إرادةفي جميع الجرائم  هنا يعود إلى أن الفاعل
 .  4المقصودةضروري منها وغير 

تجه و         أدوية  بتناول  الحامل  المرأة  قامت  إذا  ما  الجنين في حالة  الجانبية على  تأثيراتها    ل 
تسببت هذه مى في الأشهر الأولى من الحمل، و كأن تتناول دواء الأسبيرين لعلاج الصداع أو الح

ففي إجهاضها  في  الجنائي    الأخيرة  القصد  ينتفي  الحالة  الحامل،  هذه  المرأة  تتعمد  لدى  لم  لأنها 
وطبقا    تنتفي معه المسؤولية الجنائي لك عن جهلها لمفعول هذا الدواء و إجهاض جنينها، بل نتج ذ 

  على القصد الجنائي فهو يساهم في تكوين الجريمة. 5للقواعد العامة لا أثر للباعث 

، فيتساوى الدافع مهما كان هدفه، ثم أنه  6يستوي في هذا أن يكون الباعث نبيلا أو دنيئا و 
عامة  كقاعدة  الجريمة  قيام  في  عليها  المجني  رضاء  على  أثر  على  7لا  البواعث  تكون  فقد   .

الاعتبار أو بدافع التخلص من حمل يخشى أن  أو بدافع حماية الشرف و  انتقامالإجهاض في شكل 

 
 . 62محمد صبحي نجم، المرجع السابق،  1
 . 120، ص الشاذلي، المرجع السابقفتوح عبد الله  2

 . 590محمود نجيب حسني، المرجع السابق،  3
 . 184محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص  4
 الباعث: هو القوة المحركة للإرادة، أو هو العامل النفسي الذي يدعو للتفكير في السلوك الإجــــــــــــــــرامي.  5
 . 358أنظر: عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص   
      نسرين عبد الحميد نبيه، السلوك الإجرامي )دراسة تحليلية للسلوكيات الإجرامية(، دار الجامعة الجديدة، 6

 82، ص  2008الإسكندرية، 
 . 62محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  7
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، فهذا  1يفضي إلى ميلاد طفل مشوه أو إلى إرهاق الأم في غير الأحوال التي قد يقررها القانون 
 .2الباعث هو عنصر في مدى الخطورة الإجرامية للجاني 

مقصودة قائمة على    لى ذلك نستخلص أن جريمة الإجهاض لا تتحقق إلا إذا كانت بناء ع     
 الإرادة.عنصري العلم و 

 

 المطلب الثاني 
 صور الإجهاض الجنائي

 

غير     لأسباب  يتم  الذي  الجنائي  للإجهاض  صور  ثلاث  الجزائري  الجزائي  المشرع  ذكر 
القانون  يتم باختلاف صفة الجاني فقد يقع من قبل الغير  3طبية ومن ثم يعد خارجا عن  ، الذي 

في   قد يحدث من قبل الغير المتمثل  كانت راضية أو غير راضية بذلك، و على المرأة الحامل سواء  
من في حكمهم كما قد يقع من المرأة  فئة ذوي الاختصاص من أطباء وصيادلة والشبه طبيين و 

 الحامل على نفسها. 

الأول(لذا  و           )الفرع  في  نتناول  فروع،  لثلاثة  المطلب  هذا  بتقسيم  نقوم  إجهاض   فسوف 
)الفرع  و  الحامل من قبل فئة ذوي الاختصاص   في )الفرع الثاني( إجهاض الحامل من قبل الغير، و 

 إجهاض الحامل بنفسها. الثالث(

 
 . 129حسن فريجة، المرجع السابق، ص  1
 . 106حسن الربيع ، المرجع السابق، ص 2 
 . 114المرجع السابق، ص  ،مصطفى عبد الفتاح لبنة 3
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 الفرع الأول 
 صورة إجهاض الغير للحامل

    

أجهض من قانون العقوبات بقولها: أن  304الصورة المادة    نصت على هذه        من  كل   "
امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو  
أعمال عنف أو بأي وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب  

 .بالحبس"

الم        المادة  نص  يقتضي  يفيد  الصورة  هذه  في  الجنائي  الإجهاض  وقوع  أن  أعلاه  ذكورة 
تدخل شخص آخر يقوم بالفعل المجرم بعيدا عن شخص المرأة الحامل التي أجهضت بشرط أن لا 

 يكون هذا الغير من فئة ذوي الاختصاص من أطباء أو قابلات أو صيادلة أو من في حكمهم. 

و و        المشرع  يشترط  لم  الصورة،  هذه  حمفي  و جود  حتى  فعله  على  الجاني  فيعاقب  لو ل، 
التي   الأفعال  من  لفعل  إتيانه  في  المتمثل  الإجرامي  سلوكه  استنفذ  قد  أنه  فبمجرد  الحمل  انعدم 

أو  "من قانون العقوبات    304نصت عليها  المادة   حاملا   ..."... حملها  بقصد إنهاء    مفترض 
 حالة الحمل يعاقب على فعله.

العامة          الأركان  نفس  على  تقوم  الجريمة  هذه  فإن  ذلك  عن  السالفة  ففضلا  للإجهاض 
، كما أن وسائل الإجهاض التي ذكرت لا تخلو من أعمال العنف، ولا يؤخذ برضاء الحامل الذكر

لأدوية أو المأكولات أو المشروبات أو أو عدم رضائها وذلك بالنسبة للغير الذي يقوم بإعطائها ا
الأدوية أو باستعمال الطرق أو أعمال العنف أو بأي وسيلة أخرى تفي بالغرض، فعقوبة هذا الغير  
واحدة سواء أكانت الحامل راضية بفعله أم غير راضية، ولهذا فإن رضاء الحامل بإجهاضها أو  

يجهضها  من  فعل  يبيح  لا  ذلك  مح1طلبها  أن  باعتبار  ال،  الحياة ل  في  الجنين  حق  هو    حماية 
 . 2ليست للحامل صفة للتصرف فيه و 
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 الفرع الثاني
 فئة ذوي الاختصاص صورة إجهاض الحامل من قبل  

 
أ"من قانون العقوبات بقولها:    306نصت على هذه الصورة المادة          و  الأطباء أو القابلات 

أو   الطب  طلبة  وكذلك  الصيادلة  أو  الأسنان  ومستخدمو  جراحو  الصيدلة  وطلبة  الأسنان  طب 
الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الأربطة الطبية وتجار الأدوات الجراحية والممرضون و  

و  والمدلكون  أو  الممرضات  يسهلونه  أو  الإجهاض  إحداث  طرق  عن  يرشدون  الذين  المدلكات 
على حسب    305و    304يقومون به تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين  

سواء   رمن قانون العقوبات على سبيل الحص 306بفعل الإجهاض الذين عددتهم المادة  .الأحوال"
تحقيق   أدوية من شأنها  بتقديم  أو  بالغرض،  تفي  أو طرق  إلى وسائل  الحوامل  بإرشاد  ذلك  كان 

 الإجهاض.

الركن لفقرة الأولى(، و )انتناوله في  أما عن أركان هذه الجريمة فتتمثل في الركن المادي        
 )الفقرة الثانية(. نتناوله في المعنوي 

 

 الفقرة الأولى 
 الركن المادي 

      

الجنائي بتوافر         لهذه الصورة من جريمة الإجهاض  المادي  الركن  الصفة الخاصة  يتحقق 
ال و في  المجهضةمتهم  المرأة  غير  آخر  يكون شخصا  أن  جاء    هو  التي  المهن  من  مهنة  يزاول 

طرده خارج تيجة المتمثلة في إعدام الجنين و لتحقيق الن،  306  المشرع على ذكرها في نص المادة
 الرحم من أجل مصالح مادية بحتة.
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 الفقرة الثانية  
 الركن المعنوي 

  

هذه   تقوم  فلا  قصدية،  جريمة  صوره  جميع  في  الإجهاض  أو  إن  الخطأ  على  الجريمة 
لو  جد في القانون إجهاض غير عمدي، و لا يو لقيامها توافر القصد الجنائي، و   إنما يلزمالإهمال، و 

الخطأ صورة جسيمة  أي  1اتخذ  الصورة  .  هذه  في  يكون  و أن  والصيدلي  والقابلة  في  الطبيب  من 
علم   على  على  حكمهم  التحريض  صورة  في  عليه  معاقب  الجنائي  الإجهاض  فعل  بأن  ودراية 

ف المشرع  عليه  نص  التي  المادة  الإجهاض  العقوبات    310ي  قانون  الصورة  من  هذه  تتطلب 
المادة   نص  في  إليها  المشار  الفئة  هذه  قبل  من  الإجهاض  فعل  وقوع  يكون  أن    306لتحقيقها 

ة الحامل التي أجهضت، فصفة الاختصاص تسمح لهم  السابقة الذكر، أي بعيدا عن شخص المرأ 
الوسائل العملية نظرا  لحيازتهم للخبرة العلمية والفنية و سهولة  و   بالقيام بهذا الفعل المجرم بكل يسر

 بالإضافة للأدوية المجهضة. 

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح العيادات السرية الخاصة من طرف أطباء أدوا القسم قبل  و        
أالمم الأعين  عن  بعيدا  المجرم  الفعل  بهذا  للقيام  الحاضر ارسة.  في  واسع  بشكل  منتشرا  صبح 

لشيء لا  الحائط  عرض  النبيلة  الطب  مهنة  أخلاقيات  بذلك  و   ضاربين  للكسب  على  إلا  الثراء 
واسع في مجتمعنا   بشكل  الظاهرة  تفشي  إلى  أدى  بطرق غير مشروعة مما  نساء حملن  حساب 

  الفضيحة. ض الجنائي كحل لطمس أثار العار و العديدات من الحوامل للإجهاجراء لجوء 

يرخص و       المرأة   قد  إجهاض  و   للطبيب  الضرورة  لحالة  استنادا  في  الحامل  سنبينه  ما  هذا 
 )الفقرة الثالثة(.  
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 الفقرة الثالثة     
 الإجهاض استنادا إلى حالة الضرورة 

  

المشرع   يأخذ  مانع من موانع لم  أو  الإباحة  أسباب  الضرورة كسبب من  بحالة  الجزائري 
الجنائية  المادة  و  1المسؤولية  عليها  نصت  فقد  ذلك  إباحة    308مع  على  العقوبات  قانون  من 

إجهاض الحامل إذا كان ضروريا لإنقاذ حياة الأم من الخطر، على عكس المشرع المصري الذي  
المادة   في  عليها  المنصوص  الضرورة  حالة  من  إحدى   61جعل  المصري  العقوبات  قانون  من 

ارتكابها ضرورة  "لا  موانع المسؤولية الجنائية بقولها:   إلى  ألجأته  ارتكب جريمة  من  عقاب على 
فس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته  وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على الن

و  حلوله  في  أخرى"دخل  بطريقة  منعه  قدرته  في  من  لا  سببا  فقد عدها  الفرنسي  التشريع  أما   ،
المادة   نصت  حيث  الإباحة  الشأنه:    7  –  122أسباب  جنائيا  يسأل  في "لا  وجد  الذي  خص 

جسيم يهدده أو يهدد غيره أو يهدد ماله إذا ارتكب عملا ضروريا لإنقاذ مواجهة خطر حال و 
كان   متى  المال  أو  الخطر و الشخص  بين جسامة  متناسبا  لدرئه" الفعل  المستخدمة   .2الوسائل 

ال بصفة عامة أن الخطر جسيم هو  يمكن أن يق معنى الخطر الجسيم: خطر الموت، و يدخل في  و 
قد عرفه بعض الشراح بأنه: "الخطر الذي من شأنه أن  لا يمكن للشخص أن يتحمله عادة، و الذي  

         .3يحدث ضررا لا يمكن جبره، أو لا ينجبر إلا بتضحيات كبيرة" 

مهددا بخطر حال ن نفسه أو غيره تعرف حالة الضرورة بأنها الحالة التي يجد فيها الإنسا و       
أو غيره  و  نفسه  الإنسان  أن يجد  أو  يعتبر جريمة،  فعل  بارتكاب  إلا  منه  النجاة  جسيم، لا يمكن 

 
 هناك تباين في حالة الضرورة بين من يصنفها ضمن قائمة أسباب الاباحة، وهناك من يراها مانعا من موانــــــــــــــــــــع   1
المسؤولية الجنائية، حيث يرى بعض الشراح في فرنسا إلى جعلها سببا من أسباب الإباحة معتمدين في ذلك على                

طريق الجريمة كحق الدفاع الشرعي وأساس هذا الحق هو قاعدة "الضـــرورات تبيــــــــــح  أنها تنشئ حقا من دفعها عن 
 المحظورات" وفي المقابل يعتبرها آخرون بأنها مانع من موانع المسؤولية.  

 . 216أنظر: منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص 
 . 158نون الجزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القا2
 يوسف قاسم، نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي، د ط، دار النهضة العربيــــــة 3
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مكون  فعل  بارتكاب  إلا  منه  للخلاص  سبيلا  يرى  فلا  الوقوع  وشك  على  جسيم  بضرر  مهددا 
 لجريمة بغرض إنقاذ نفسه أو غيره.

المضطر سببا في  للضرورة يجب ألا يكون    تجدر الإشارة إلى أن الخطر المحدق المكون و       
في حالة  يان الفعل المجرم من جهة أخرى، و لم يكون بوسعه تفاديه من دون إت إحداثه من جهة، و 

الضرورة يقوم الشخص بإجراء موازنة بين المصالح المتصارعة مضحيا بالمصلحة الأقل لحساب 
يت  الضروري  الإجرامي  السلوك  أن  إذ  قيمة  الأكبر  غير  المصلحة  ثالث  مصلحة طرف  جه ضد 

 .               1مقحم في الصراع حال الطبيب الذي يجهض امرأة حامل لإنقاذ حياتها 

توافر فعل الخطر الذي يهدد الشخص في نفسه أو ماله فلا   يشترط لقيام حالة الضرورة و        
بإنقاذ النفس أو المال إلا أن يرتكب سلو  ا يعتبر جريمة في  كيجد المضطر سبيلا للتخلص منه 

القانون و  بتوافر مجموعة  نظر  المن  هو خطر مرهون  يكون  يهدد  الشروط، وهي أن  الذي  خطر 
 .2أن لا يكون لإرادة المضطر تدخل في حلول الخطرحالا، و النفس جسيما و 

ون في استمرار الحمل خطرا  يك  رورة في الإجهاض كأهم شرط لها أنتفترض حالة الضو         
و حالا   الحامل،  نفس  على  هذا  وجسيما  دفع  بها  يمكن  التي  الوحيدة  الطريقة  هو  الإسقاط  كان 

الخطر الذي لم يكن للحامل دخل في حلوله، أي أن حالة الضرورة تكون قائمة إذا كان الغرض 
إنقاذ حي فع هذا أنه لا سبيل لد اة الحامل أو صحتها من خطر حال وجسيم و من الإجهاض هو 

 هي أمور متروكة لرجال الطب ثم تقدير القضاء. حملها، و الخطر إلا إنهاء 

ينبني على ذلك أنه إذا لم يكن في الحمل خطر جسيم على نفس المرأة الحامل بل كان  و         
بدنية أو قلية بحيث يكون   الموجود خطر حقيقي من أن الطفل إذا ولد فسوف يعاني من عاهة 

 . 3فلا يجوز الإسقاط استنادا إليها من ثمورة، و خطير، فلا قيام لحالة الضر معوقا على نحو 

بين  و          وازن  قد  الجزائري  المشرع  أن  السياق نلاحظ  هذا  الاعتداء في  الجنين من  حماية 
ضرورة انقاذ حياتها، فمنح  ، وبين احتمال وفاة الأم بسببه و إسقاطه من بطن أمه قبل الأوانعليه و 

 
 . 181عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  1
 . 188عبد الله أوهايبية، المرجع نفسه، ص  2
 . 156حسن الربيع، المرجع السابق، ص 3 
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. ولقد أشار المشرع الجزائري إلى حالة الضرورة في نص 1ا ضحى بحياة طفله للأم و   امتياز الحياة
إنقاذ  من قانون العقوبات بقولها:    308المادة   استوجبته ضرورة  إذا  الإجهاض  على  عقوبة  "لا 

وهو المعترف   بعد إبلاغه السلطة الإدارية"خفاء و حياة الأم متى أجراه طبيب أو جراح في غير  
لأسباب طبية متى استوجبته ضرورة إنقاذ حياة أم من خطر    عليه بالإجهاض الطبي كونه يجرى 

 .2محدق إذا استمر هذا الحمل 

بالإيقاف  و        الإجهاض  مصطلح  استبدل  فقد  الصحة  قانون  شهده  الذي  التعديل  بعد 
للحمل  ي"من قانون الصحة بقولها:    77ادة  العلاجي للحمل وفقا لنص الم العلاجي  الإيقاف  هدف 

عندما   الأم  حماية صحة  و إلى  النفسي  توازنها  أو  حياتها  بسبب  تكون  بخطر  مهددين  العقلي 
 .3الحمل"

تجدر الإشارة إلى أن الإيقاف العلاجي للحمل لا يكون في عيادات خاصة بالتوليد بل و       
 .4يكون على مستوى المؤسسات العمومية الاستشفائية  ب أنيج

أو  و         جراحية  عملية  إجراء  الأم  حياة  إنقاذ  ضرورة  تقتضي  عندما  أنه  هو  به  المعمول 
الجراح   أو  المعالج  الطبيب  يقوم  حملها،  توقيف  إلى  تؤدي  أن  يمكن  علاجية  وسائل  استعمال 

المناقشة يحرر الطبيبان  المحاكم. وبعد الفحص و   لدى  أحدهما خبيرا معتمدا  باستشارة طبيبين يكون 
 .5شهادة تفيد بأنه لا يمكن إنقاذ حياة الأم إلا باللجوء إلى الإجهاض لغرض علاجي 

 
 . 88عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  1
المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية رقم    1985/ 02/ 16المؤرخ في    85/05من القانون   72المادة   2

في  08 الصادرة  على    17/02/1985،  يكون ضروريا  والتي نصت  عندما  لغرض علاجي  الإجهاض  "يعد  أنه: 
الفيزيولوجي والعقلي المهدد بخطر، ويتم الإجهاض في هيكل  لإنقاذ حياة الأم من الخطر أو للحفاظ على توازنها 

 متخصص بعد فحص طبي يجري بمعية طبيب اختصاصي". 
 . 46، الجريدة الرسمية، العدد  2018جويلية  2المؤرخ في  11 – 18من قانون الصحة رقم   77أنظر المادة  3
 من قانون الصحة "لا يمكن إجراء الإيقاف العلاجي للحمل إلا في المؤسسات العمومية الاستشفائية".  78المادة  4
 . 50أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  5
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الممرضة فلا يشملها الإعفاء من العقاب إذا  أما غير الطبيب وغير الجراح مثل القابلة و         
لو كان ذلك مع توفر الشروط السالفة حياة الأم. و اذ  قامت إحداهما بعملية الإجهاض من أجل إنق

 .   1الذكر، كون الإعفاء المنصوص عليه في القانون في مجال الإجهاض جاء على سبيل الحصر

مع كل ما تقدم من بيان لحكم الإجهاض استنادا إلى حالة الضرورة أنه من الأوفق أن و       
حتى   تفسير  نطاق  أضيق  في  هنا  الضرورة  و   لا   حالة  استغلالها  لإجراء  يساء  ذريعة  اتخاذها 

 . 2الإجهاض 

حالة  وبناء          إلى  استنادا  الحامل  المرأة  إجهاض  أخرج  الجزائري  المشرع  فإن  ذلك  على 
 جسيم يهدد حياتها. دف إنقاذ حياة الأم من خطر حال و الضرورة من دائرة التجريم به 

 
 الفرع الثالث 

 صورة إجهاض الحامل لنفسها
     

من صور الإجهاض التي ذكرها المشرع ضمن قانون  3إن صورة إجهاض الحامل لنفسها        
نفسها  "التي نصت على أنه:    309العقوبات في نص المادة   أجهضت  التي  المرأة   ... تعاقب 

 
 . 91الأسرة، المرجع السابق، ص عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام   1
 . 153حسن الربيع، المرجع السابق، ص  2
 صورة إجهاض الحامل لنفسها، أشارت إليها كافة القوانين الوضعية، ففي قانون العقوبات الأردني نصــــــــت المـــــادة   3

 بقولها: "كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل غيرها هذه الوسائل تعاقب 321
إلى ثلاثة   أشهر  المادة  بالحبس من ستة  في  المصري  المشرع  الصورة  تلك  إلى  أشار  بقولها:    262سنوات". كما 

 "المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من 
 بس.        استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها". أي الح
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أرشد التي  الطرق  استعمال  وافقت على  أو  ذلك  أو حاولت  لهذا عمدا  لها  أعطيت  أو  إليها  ت 
 . "الغرض

الإجهاض         فاعلة أصلية في جريمة  الحامل  المرأة  اعتبر  المشرع  أن  في  1يتضح من هنا 
الثانية في حالة ما إذا لنفسها بنفسها، أو الشروع فيه، و حالتين: الأولى تتمثل في إجهاض الحامل  

يعد    وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرض، في كلتا الحالتين 
لنفسها أشد   الحامل  المرأة  المجتمع وأكثر خطورة و إجهاض  ضرر  الإجهاض خطورة وضرر في 
 .2أقسى أن تجهض المرأة نفسها بدون إشراف طبي أو رعاية على صحة المرأة الحامل فما أشد و 

لو          الحامل  إجهاض  حالتين:  بين  و نميز  الأولى(،  )الفقرة  بنفسها  الحامل نفسها  إجهاض 
 برضاها )الفقرة الثانية(. باقتراح من الغير و ا بنفسها لنفسه

 
 الفقرة الأولى 

 إجهاض الحامل لنفسها بنفسها
        

يقصد بإجهاض الحامل لنفسها هو الإجهاض الواقع من المرأة على نفسها، أي أن ينصب         
هذه الصورة تفترض أن الحامل  ون مساعدة من الغير في إجهاضها و فعلها على نفسها بمفردها د 

 
 هناك اختلاف بين آراء الفقهاء حول إجهاض المرأة لنفسها، حيث يرى فريق من الفقهاء أن الجنين جزء من جسد   1
 المرأة الحامل وتطبيقا للقاعدة العامة في حرية الإنسان في التصرف بنفسه فإن للأم الحق في أن تتصرف به كمـــــا  
 إن شاءت تخلصت منه، ويرى فريق آخر من الفقهاء أن إجهاض المرأة لنفســـها جريمـــــــــــــة تشاء، إن شاءت أبقته، و  
 أخلاقية، وجريمة جنائية يعاقب عليها القانون، كون أن الجنين كائن مستقل عن المرأة الحامل، والارتـــباط الموجود  
 ن مأمونة عليه وليست حرة التصـــرف به، فهو لا يعتبـــر جزء من  بينهما هو ارتبــــاط مؤقت وخلال هذه الفتـــــــــرة تكو  
 جسدها فحسب تتصرف به كما تشــاء، بل أنها بمجرد الحمـــل تصبح مسؤولة عن سلامته ويقع على عاتقــــها عدة  
 التزامات إيجابية وسلبية للحفاظ عليه حتى يحين موعد ولادته.   
دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة        لقانون الجنائي،أنظر: منال مروان، الإجهاض في ا 

 .   145، ص  2002دمشق، 
 الشــــرق ة نهضة ـــمكتبد ط، ، يفرنسالم الأسرة في الشريعة الإسلامية والقانون المصري و ، جرائعبد الرحيم صدقي2
 . 6ص  ،1986، القاهرة 
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عمدا  نفسها  بإجهاض  و 1تقوم  من  ،  النوع  هذا  على  البعض  ويطلق  الوسائل،  من  وسيلة  بأية 
الجنين هو  ذه الصورة هي الفاعلة الأصلية، و تكون المرأة في هالإيجابي و   لإجهاض الإجهاض با 
 ، أي ألا يكون هذا الإجهاض نتيجة خطأ ما قد ترتكبه الحامل دون قصد منها.2المجني عليه 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائي الجزائري في هذه الصورة خرج عن القواعد العامة و       
بأ التي   نفسه و تقضي  له أن يتصرف في  ذلك أن الإجهان الإنسان  ض لا  في ماله كيفما شاء، 

إنما يتعداه إلى المصلحة العامة، وكلاهما مقصود بالحماية، وحكمة  يقتصر في أثره على المرأة و 
عن  النظر  بغض  الجنين  على  المحافظة  هي  نفسها  إجهاض  على  المرأة  معاقبة  من  المشرع 

  .3الفاعل 

السابق  وتقوم          الإجهاض  لجريمة  العامة  الأركان  على  لنفسها  الحامل  إجهاض  جريمة 
توضيحها، مع إضافة شرط وحيد يتمثل في أن وقوع الفعل المجرم يجب أن يقع من المرأة الحامل  

 على نفسها.   

 أهم ما يميز هذه الجريمة هو أن السلوك الإجرامي )فعل الإجهاض( يقع من المرأة على و       
. دون تدخل من الخارج ، وذلك باستعمال أية وسيلة قد تراها موصلة لغاياتها، كأن تتناول  4نفسها 

أطعمة أو مشروبات أو أدوية تعمل على إيذاء الجنين، بمعنى أنها تقوم بالنشاط المادي في فعل 
أن  دون  المجهضة  الوسيلة  تستعمل  أو  أحد،  ذلك  عليها  يقترح  أو  يحرضها  أن  دون     الإجهاض 

 .5يعرضها شخص عليها 

ففي هذه الصورة تنفذ المرأة الحامل نشاطها الإجرامي بمفردها دون اللجوء لأي مساعدة        
أو اقتراحات من الغير توجهها إلى استخدام الأداة أو الوسيلة الفعالة لتحقيق الغرض، ولا أهمية  

 لنوع الوسيلة المستعملة في إجهاض نفسها. 

 
 . 144السابق، ص منال مروان، المرجع  1
 . 118، ص قمصطفى عبد الفتاح لبنة، المرجع الساب 2
 . 186محمد السعيد نمور، المرجع السابق، ص 3 
 2004شريف سيد كامل، جرائم الاعتداء على الأشخاص، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  4
 . 2012ص   
 . 129حسن الربيع، المرجع السابق، ص 5 
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سواء تحققت أم لم تتحقق لسبب ما حال دون كما أن المشرع الجزائي لا يعتد بالنتيجة،        
طرده خارج الرحم، وهذا يعد من  ن تجهض نفسها للتخلص من الجنين و ذلك، فيكفي أنها حاولت أ 

 قبيل الشروع المعاقب عليه قانونا. 

لا يهم الباعث الذي دفعها لذلك، سواء قامت بذلك من أجل تحديد النسل، أو حفاظا على و        
الفضيحة، أو خوفا من أمراض وراثية، لأن هذه البواعث صحتها، أو خوفا من العار و ها أو  جمال

   .1لا يمكن أن تكون ظرفا مخففا لها 

أن ذكرنا أن جريمة الإجهاض لا تقع إلا عمدية، حيث كما سبق و ،  أما ركنها المعنوي       
الح المرأة  المرجوة والمتمثلةتتجه هنا إرادة  النتيجة  تحقيق  إلى  الجنين. و   امل  الإلقاء به  في إعدام 

هذه  ففي  دون قصد،  الحامل  من  يصدر  قد  الذي  الخطأ  حالة  ذلك  في  مستبعدين  الرحم،    خارج 
الحامل على علم و  المرأة  التأثير  الصورة  إلى  أفعال ستؤدي لا محالة  به من  إدراك أن ما قامت 

ون فاعلة أصلية في هذه على جنينها، فهي قصدت من وراء ذلك إلقاء الحمل خارج الرحم ، فتك
، ذلك أن المرأة الحامل إن كان لها أن تؤذي نفسها فليس لها  2الصورة ، ويكون الجنين مجنيا عليه 

 .3إيذاء الجنين وهو ما يعاقب عليه القانون 

 

 الفقرة الثانية
 برضاهالحامل لنفسها باقتراح من الغير و إجهاض ا

     

قانون العقوبات، يتضح لنا أن هذه الصورة تختلف عن  من    309من خلال نص المادة       
تقوم   الغير كونها  قبل  للمساعدة من  فيها  تحتاج  التي لا  بنفسها،  لنفسها  الحامل  إجهاض  صورة 

 بالنشاط الإجرامي بمفردها.

 
 . 150ثابت بن عزة، المرجع السابق، ص مليكة  1
 . 230رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص  2
 . 510فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص 3 
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باقتراح من الغير، يقوم على أساس        على العكس من ذلك، فإن إجهاض الحامل لنفسها 
بهدف تحقيق    استعمال الوسائل التي أرشدت إليها أو أعطيت لها من طرف الغير موافقتها على  

 .1المتمثلة في قتل الجنين وطرده إلى خارج الرحم النتيجة الإجرامية و 

ففي هذه الصورة تلجأ المرأة الحامل إلى الغير لمساعدتها بهدف التخلص من حملها، فقد         
ة كالأطباء أو القابلات أو الصيادلة أو من في حكمهم  يكون هذا الغير من ذوي الصفة الخاص

وكفاءة في هذا المجال، يرشدون الحامل إلى طرق إحداث الإجهاض، حيث   الذين لهم خبرة فنية
نص  عليهم  يطبق  أصليون  فاعلون  و   306المادة    يعتبرون  العقوبات  قانون  سوف من  ما  هذا 

 نتطرق إليه في )الفرع الثالث(.  

الاجهاض لكن له دراية بطرق  بشخص لا تتوفر فيه هذه الصفة، و   ة ما استعانت في حالو        
و و  للمبلغ،  ودفعها  عليها  الإجهاض  اجراء  منه  وطلبها  إليه  فذهابها  التي  وسائله  بالطريقة  رضاها 

إرادة التخلص من الحمل متوفرة  منفعة الأولى من تحقق النتيجة، و ستتم بها، وبما أنها صاحبة ال
الغير الذي قام بالفعل يعتبر  في جريمة إجهاض الحامل لنفسها، و تعتبر فاعلة أصلية    لديها فإنها

فاعلا في جريمة إجهاض الغير للحامل، أما إذا كان الغير أو مساعدته تدخل ضمن مدلول المادة 
 . 2من قانون العقوبات، فإنه يعتبر شريكا في جريمة إجهاض الحامل بنفسها  42

ا كان هؤلاء الأشخاص الذين استعانت بهم المرأة الحامل لا تتوفر فيهم  وفي حالة ما إذ       
رم مقابل مبالغ معينة كالعجائز  الصفة الخاصة، لكنهم معروف عنهم أنهم يجيدون هذا الفعل المج

استغلوا  و  الذين  العاديين  عن  الأشخاص  الناتج  الإجهاض  من  لجعل  غير  الفرص  علاقات 
ى مجموعة من  لغ طائلة يمارسونه في بيوتهم معتمدين في ذلك علالمشروعة مهنة يجنون منها مبا

 
وتنحصر الوسائل أو طرق الإجهاض بواسطة الغير مع رضاها في أن المرأة الحامل قد تذهب إلى "الداية"، أو   1

، وهي عبارة عن   Une sonde vaginaleالأحوال يتم استعمال القسطرةإلى  إحدى الممرضات، وهنا في أغلب  
أنبوبة من المطاط تدخلها الممرضة في الرحم، وتتركها في مكانها لعدة ساعات، وهكذا ينفجر الكيس الذي يحتوي 

 على الجنين ويصاب الجنين ذاته، ويبدأ بعد ذلك الإجهاض بخطره الأكيد. 
 . 121المرجع السابق ص  أنظر: مصطفى عبد الفتاح لبنة، 

 . 152مليكة ثابت بن عزة، المرجع السابق، ص 2
بالقانون رقم    42المادة    في    04-82)عدلت  الجريمة مالم يشترك           1982فبراير    13المؤرخ  في  "يعتبر شريكا   )

اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة  
 أو المنفذة لها مع علمه بذلك". 
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الأعشاب المجهضة التي أثبتت فعاليتها في هذا المجال أو عن طريق التدليك الوسائل كالعقاقير و 
وفاة أو الإصابة بالعقم مستقبلا  الذي غالبا ما يكون خطرا على النساء الحوامل يصل إلى حد ال

الحالة   هذه  على  ففي  الحامل  دلالة  لأن  الجنائي،  الإجهاض  هذا  في  أصلي  فاعل  الغير  يعتبر 
و الوس الصعبة  المرحلة  هي  المجهضة  اعتبار  ائل  يقتضي  مما  الإجرامي  المشروع  في  الأساسية 

، بالإضافة إلى إدانة المرأة الحامل التي أجهضت نفسها كفاعل  1القائم بها صاحب دور رئيسي فيه 
 ة نفسها.أصلي كذلك في الجريم

ففضلا عن ذلك فإن نية الفاعل متوافرة لدى المرأة الحامل التي يجهضها الغي، كونها أنها         
إ تتوجه  بدايته، حيث  منذ  الإجرامي  المشروع  على  المسيطرة  على  هي  ويرشدها  ليدلها  الغير  لى 

تمثل في إجهاض  المللوصول إلى بلوغ الهدف المنشود و والطرق التي من شأنها الحيلولة    الوسائل
 . 2الجنين 

أ        إلى  نخلص  تقدم،  ما  على  الحامل  بناء  المرأة  اعتبر  الجزائري  الجزائي  المشرع  التي  ن 
م  بمساعدة  بذلك  تقوم  أن  أو  بمفردها،  نفسها  و تجهض  أصلية،  فاعلة  دوما  الغير  من  ن  الهدف 
 وعد الطبيعي لولادته. حتى يحين الممعاقبتها هو توفير الحماية الجنائية للجنين داخل الرحم 

 
 الرابع  الفرع
 لى الإجهاض التحريض ع

      

تدعيمها إن كانت غير راسخة أو غير  بث فكرة الجريمة في نفس الجاني و التحريض هو         
البواعث التي تدفع  يتخذ هذا الصرف صورة إبراز قد التصميم على ارتكابها لديه، و حاسمة حتى ينع 

وتحبيذ   الجريمة  و إلى  عليها  تترتب  التي  من  الآثار  طريقها  الغض  تعترض  التي  العقبات  شأن 
الإقلال من أهمية الاعتبارات التي تنفر منها، بمعنى أن فعل التحريض يستوجب من المحرض و 

 

 . 589ي، المرجع السابق، ص محمود نجيب حسن1 
 . 132حسن الربيع، المرجع السابق، ص  2
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به، ذلك أن  عملا ايجابيا، فلا يقوم بموقف سلبي أيا كانت دلالته المستمدة من الظروف المحيطة  
 .1خلق فكرة و تدعيم لها، وكل ذلك يقتضي مجهودا ايجابيا جوهر التحريض إقناع و 

المادة          الإجهاض  على  التحريض  جريمة  على  قانون   310نصت  بقولها   من     العقوبات 
من  " وبغرامة  سنوات  ثلاث  إلى  شهرين  من  بالحبس  أو   100000إلى    20000يعاقب  دج 

ال هاتين  و بإحدى  الإجهاض  على  من حرض  كل  لم  لعقوبتين  ما  و  نتيجة  إلى  تعريضه  يؤدي 
 ذلك بأن: و 

 ألقى خطبا في أماكن أو اجتماعات عمومية.  -

لو في غير علانية أو عرض أو لصق أو وزع في الطريق أو باع أو طرح للبيع أو وقدم و   -
العمومي أو في الأماكن العمومية أو وزع في المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات أو إعلانات  

سومات رمزية أو سلم شيئا من ذلك مغلفا بشرائط موضوعا في ظروف مغلقة  أو ملصقات أو ر 
 أو مفتوحة إلى البريد أو إلى عامل توزيع أو نقل.

 ."أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة -

  تجدر الإشارة إلى أن جريمة التحريض على الإجهاض من الحالات التي أخذ فيها قانون و        
العقاب  تقريره  حالة  هي  الشخصي  بالمعيار  الجزائري  على    العقوبات  التحريض  أعمال  عن 

ة  بقطع النظر عن حصول أو عدم حصول النتيج مقررة لمجرد التحريض و   هي عقوبةالإجهاض و 
نفسية  و  في  إيجابية  أو  سلبية  آثار  من  التحريض  يتركه  لما  الاعتبار  بعين  الأخذ  الشخص دون 

 . 2تنفيذه لما حرض عليه أو رفضه له الواقع عليه فعل التحريض و 

       

 

 

 
 . 39-92 ص حسن الربيع، المرجع السابق، ص 1
 . 70عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  2
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  جهاض في الوسيلة المستعملة يتمثل الركن المادي في صورة التحريض على الإ         
و  الجاني،  ل  النتيجةوصفة  لو  التحتى  هذا  يكن  المرجوةم  النتيجة  إلى  أدى  قد  وعليه    ،حريض 

 سنتناول الركن المادي في )الفقرة الأولى(، والركن المعنوي في )الفقرة الثانية(. 

         
 الفقرة الأولى 

 التحريض جريمةالركن المادي ل
 

في من قانون العقوبات    41لم يتقيد المشرع بشرط الوسيلة المنصوص عليها في المادة  
و  الإجهاض،  على  التحريض  التحريض جريمة  وسائل  جاءت  في   إنما  الحصر  سبيل  على  عليه 

إلقاء خطب حما  310نص المادة   سية في اجتماعات أو  من قانون العقوبات، وعليه فإن مجرد 
عرض صور أو محررات بأية لغة كانت أو بأي شكل كان تتضمن  مجرد بيع أو  أماكن عامة و 

إسقاط الحمل تكون كافية وحدها أو مع غيرها لتكوين  أو ضمنية إلى الإجهاض و دعوى صريحة  
 .    1من قانون العقوبات  310جريمة التحريض المعاقب عليها بنص المادة 

نو        في  يشترط  لم  الجزائري  الجزائي  المشرع  أن  المادة  الملاحظ  قانون    310ص  من 
الجاني حيث يعتبره هنا   أية صفة في  اقتصر دوره على مجرد دلالة فاعلا أصليا و العقوبات  لو 

القواعد   وفق  يكون،  أن  يعدو  لا  العمل  هذا  مثل  أن  حين  في  المجهضة،  الوسائل  على  الحامل 
  41المادة    تحريض بمفهومالعامة للقانون الجزائي، إلا اشتراكا باعتبار أن الأمر هنا لا يتعلق بال 

 .2إنما بتحريض خاص بجريمة الإجهاض من قانون العقوبات  و 

     

 
 . 72عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  1
 . 51أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  2
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إلى الإجهاض أو لم  التحريض  أدى  تيجة لقيام جريمة التحريض، فسواء  لا تشترط الن  كما 
الإجرامي  وعليه تعتبر هذه الجرائم من الجرائم المادية التي يكتفي فيها تحقق السلوك   .1يؤدي إليه

 .2دون النظر إلى النتيجة 

 

 الفقرة الثانية        
         لركن المعنوي ا       

  

تتطلب توا التي  العمدية  الجرائم  التحريض على الإجهاض من  الجنائي  جريمة  القصد  فر 
وما تتضمنه الرسائل والمحررات    م استخلاصه من ما تحتويه الخطب إرادة الذي يتالعام من علم و 

 .3لا يشترط القانون توافر قصد خاص الكتب والصور وغيرها. و و 

 

 المبحث الثاني 
 جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة

 

ليسف         الإجهاض  مثلها مثل فكرة  بالولادة  العهد  الأطفال حديثي  قتل  أو  كرة  اليوم  وليدة  ت 
القريب و  القديمة حيث كان الأب  لكن  الأمس  العصور  إلى  القدم حتى يصل  في  تاريخها موغل 

ا كان من حقه قتل الضعفاء  بالتالي من حقه تقديمهم كقرابين للآلهة. كم  ملكا له  يعتبر الأطفال
و  العهد منهم  حديثي  الأطفال  قتل  فكرة  اتخذت  فقد  و   كذلك  النسل  لتنظيم  كوسيلة  حفظ بالولادة 

   .التوازن بين السكان

 
 . 176أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص   1
 . 65محمد بن محمد، الحماية الجنائية للجنين، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السابع، بسكرة، ص   2
 . 72عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص   3
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تهذب المشاعر الإنسانية امتدت يد المشرع لتجرم قتل الأطفال حديثي العهد التطور و   معو        
اتخذت  فقد  التشريعات  بقية  أما  مع سبق الإصرار.  قتل  أو  عادية  قتل  فاعتبرتها جريمة  بالولادة 

 حيال هذه الجريمة أحد المسلكين:  

المولود لا يقدر الدفاع م على أساس أن  إما تغليظ العقوبة بالوصول بها إلى حد الاعدا      
اعتبار قتل الأم لوليدها عذرا قانونيا مخففا خاصة إذا وإما على العكس تخفيف العقوبة و عن نفسه  

 .1كان ثمرة لعلاقة غير مشروعة 

قد ساد هذا التباين أيضا بين مختلف التشريعات الحديثة في المعاملة الجنائية لجريمة و       
الأطفال   القوانين  قتل  بعض  نجد  حيث  بالولادة،  العهد  لهذه حديثي  خاصا  نصا  تخصص  لا 

و  العقوبات  الجريمة  قانون  في  الحال  هو  كما  العمدي  القتل  في  العامة  للقواعد  تخضعها  بالتالي 
يجعل منها جريمة خاصة معاقبا عليها بأشد العقوبات نظرا لأن    البعض الآخر القديم، و المصري 

، وهناك نوع من التشريعات أخذت في  2عزل من كل وسائل الدفاع عن نفسهالطفل حديث الولادة أ 
اعتبارها الحالة النفسية السيئة التي توجد فيها الأم في فترة النفاس فأخضعت الجريمة لنص خاص 
شأنها في ذلك شأن المشرع الجزائري الذي سار على خطى  المشرع الفرنسي بالنص على هذه 

قانوني   بتنظيم  المادة  الجريمة  الجريمة  هذه  على  ونصت  العقوبات    259مستقل،  قانون  من 
 الجزائري. 

نهت عن قتل  ، و تجدر الإشارة أيضا إلى أن الشريعة الإسلامية أيضا جرمت هذا السلوكو      
إياكم إن أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم و لا تقتلوا  "و قا لقول الله سبحانه و تعالى: الأولاد مصدا
كان   كبيرا" قتلهم  "و 3خطئا  أيضا:  قوله  في  وجاء  تقتلو ،  نرزقكم لا  نحن  إملاق  من  أولادكم  ا 

 .4إياهم"و 

 
 د ط، دار النهضــــــــة ، الولادة كأهم مظاهر إجرام النساء، الإجهاض وقتل الأطفال حديثي هلالي عبد اللاه أحمد 1
 . 280ص  العربية، القاهرة، د ت،  
 ودوره في الظاهرة الإجرامية )دراسة في علم المجني عليه(، الطبعة الثانيةمحمد أبو العلا عقيدة، المجني عليه  2
 . 253، ص 1991دار الفكر العربي، القاهرة،   
 (. 31سورة الإسراء الآية رقم ) 3
 (. 101سورة الأنعام الآية رقم ) 4
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أولا  و         علينا  يتعين  بالولادة  العهد  حديث  الطفل  قتل  لجريمة  القانونية  الأحكام  لتبيان 
و ا بالجريمة  لهالتعريف  العامة  )   الأركان  الخاصةفي  الأركان  ثم  الأول(،  يمة  لجر با  المطلب 

 )المطلب الثاني(.في

 

 المطلب الأول 
 لقيامها الأركان العامة  تحديدقتل الطفل حديث العهد بالولادة و تعريف جريمة  

      

الحياة       في  الحق  على  الاعتداء  بالولادة من جرائم  العهد  الطفل حديث  قتل  ذلك  جريمة   ،
الدولية، على اعتبار أن هذا  الاتفاقيات  التشريعات الوضعية والمعاهدات و   ل قانونا فيالمخو   الحق

. نص المشرع الجزائي الجزائري على جريمة  1الحق هو الحق الذي يحميه القانون بزواجر جزائية 
لباب  أعمال العنف العمدية من ال في القسم الأول بعنوان القتل والجنايات الأخرى الرئيسية و القت

 .  261و   254الجنح ضد الأفراد، في المواد  الثاني الموسوم بالجنايات و 

المنطلقو       إلى فرعين:قم  من هذا  المطلب  بتقسيم هذا  )الفرع الأول( تعريف تناولنا في  نا 
بالولادة، أماعجريمة قتل الطفل حديث ال الثاني(  هد  الأركان العامة لجريمة قتل    نا فيهتناول )الفرع 

 لعهد بالولادة.الطفل حديث ا

 
 الفرع الأول 

 تعريف جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة
        

، و  2نشير بادئ ذي بدء بأن المشرع الجزائري عرف القتل بأنه "إزهاق روح إنسان عمدا"      
من    259عرف المشرع الجزائري أيضا جريمة قتل الطفل الحديث العهد بالولادة في نص المادة  

شك فيه  مما لا  ، و "قتل الأطفال هو ازهاق روح طفل حديث عهد بالولادة"قانون العقوبات بقولها: 

 
 . 21محمد عودة الجبور، المرجع السابق، ص  1
 العقوبات الجزائري المعدل والمتمم.من قانون  254أنظر: المادة  2



134 
 

بشري  الالكائن  مصالح الجديرة بحماية القانون، و الجسدي هو من أهم الأن كيان الإنسان الروحي و 
لا بقاء للمجتمع إذا سمح لأفراده أن يتعدى كل منهم على حياة غيره  هو الخلية الأولى للمجتمع و 

 .1أو جسمه 

يقصد بجريمة قتل الوليد هي تلك الجريمة التي تقوم فيها الأم بقتل    على هذا الأساسو       
اتقاء للعار أو خوفا من الفضيحة  إما لسبب آخر. سواء في و   وليدها الحديث العهد بالولادة. إما 

 .3يستوي أن تكون الأم متزوجة أو غير متزوجة . و 2ذلك أن كان الولد شرعيا أو ابن زنا 

ذك        تقدم  لحياة  نخلص مما  بالولادة هو وضع حد  العهد  الطفل حديث  قتل  أن جريمة  ره 
بالولادة بفعل إنسان آخر إما من قبل والدته كفاعل أصلي أو شريك، أو من  طفل حديث ال عهد 

 .قبل الغير

 

 الفرع الثاني
 الأركان العامة لجريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة

     

ذلك تقوم جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة على الأركان العامة للجريمة شأنها في          
التي الأخرى  الجرائم  باقي  الشرعي    شأن  الركن  قيام:  تم  تتطلب  فينالذي  (  ىالأول  قرة)الفتناوله 

إزه  إلى  يؤديان  فعل  عن  الامتناع  أو  لفعل  الأم  إتيان  في  المتمثل  المادي  الركن  روح  وقيام  اق 
بالولادة   العهد  القصد اتو و   ،(ةالثاني   قرة)الف تناولناه فيالطفل حديث  المتمثل في  المعنوي  الركن  فر 

 (.  ةالثالث  قرة)الفتم تناوله في الجنائي  

 

 
أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، الطبعـــــــة الرابعة، دار الطبعـــــة الحديثـــــة، القاهرة 1

 .     574، ص  1991
 . 131عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص 2
 الشويش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، العراق، د ت ماهر 3
 . 183ص  
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 ى الأول قرةالف
 الركن الشرعي

       

ا       قتل  شر جريمة  تستمد  بالولادة  العهد  حديث  المادة  لطفل  نص  من  السالفة    254عيتها 
 .العقوبات من قانون  الذكر

 
 ةالثاني قرةالف

 الركن المادي 
       

 هي العهد بالولادة على ثلاث عناصر و يقوم الركن المادي في جريمة قتل الطفل حديث        
الإجرامي   و السلوك  القتل  هذا  المترتبة عن  والنتيجة  الجاني،  الطفل  الصادر عن  إزهاق روح  هي 

 حديث العهد بالولادة، وعلاقة السببية الرابطة بين الفعل و النتيجة. 

أن       فيه  شك  لا  قتل  مما  بالولادة    جريمة  العهد  حديث  القتل تختلف  الطفل  جريمة  عن 
بل يجب أن يكون قتل الطفل قد  ،العادية من حيث أن الأولى لا تقع عن طريق الترك أو الامتناع

ب و تم  ايجابية،  العنصرأفعال  العهد    إن  الحديث  الطفل  قتل  جريمة  لقيام  توافره  المطلوب  المادي 
أو امتناع سلبي يهدف إلى إزهاق روح    فعل إيجابي  أي توفر  الولادة هو وجود فعل اعتداء مميت،ب

عند الغرق، و الترك دون غذاء أو دون ربط الحبل السري  و ي وسيلة كانت مثل الخنق،  المولود بأ
 .1الولادة أو غير ذلك من الوسائل التي لا تخضع إلى الحصر

النتيجة الاجرامية المتمثلة في ازهاق  ، و اس سنبين السلوك الإجرامي بنوعيهعلى هذا الأسو         
        .النتيجةالفعل الإجرامي و علاقة السببية القائمة بين ، و لطفل حديث العهد بالولادةروح ا

أن ذكرنا أنه لتحقيق الركن المادي لجريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة يجب  كما سبق و        
ا الإجرامي  السلوك  و توافر  الوليد،  روح  إزهاق  إلى  أدى  الإجرامي  يعرف  لذي  ذلك   بأنه:السلوك 

 
 .  131عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على الأشخاص، المرجع السابق، ص  1
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إيجا فعلا  كان  سواء  عليها  المعاقب  النتيجة  لتحقيق  الجاني  به  يقوم  الذي  المادي  أو  النشاط  بيا 
  شاط الجرمي في جريمة قتل الوليد.سلبيا، بحيث يصلح كل منهما لتحقيق الن

حركة عضوية إرادية صادرة  الناتج عن  الفعل الإيجابي  فالقتل بسلوك إيجابي هو    عليهو        
الجاني  السلوك1عن  بها  يتحقق  أو    .  حركة  بإتيان  بالقتل  إراديةالايجابي  حركات عضوية    عدة 
قد يقع السلوك بمجموعة من  فيقع سلوك القتل بحركة واحدة، و  إنهاء حياة إنسان حي، يترتب عليها

في الغالب تكون وسيلة القتل تحدث أثرها في العالم الخارجي. و الحركات الإرادية العضوية التي  
أدوات   بأية  الاستعانة  دون  مباشرة  الجاني  أعضاء جسم  باستخدام  النشاط  يقع  أن  فيمكن  مادية، 

و الجثوم على جسم المعتدي عليه  أخنق الضحية، أو الضرب على مقتل،  كاستعمال اليدين في  
فيستعمل    وات أو أشياءأو أد ، وقد يتوسل الجاني في نشاطه باستخدام آلات  2اغلاق منافذ التنفس و 

 .3سلاحا قاطعا أو واخزا، أو يستعمل آلة أو أداة راضة 

لا يشترط في الفعل الذي يؤدي إلى ازهاق روح الطفل حديث العهد بالولادة أن يكون من  و       
هذه الأسباب  لو كانت نتيجة  في أن يهيئ الجاني أسباب القتل و شأنه المساس بجسمه مباشرة فيك

 . 4حكمها ، كما لو قامت الأم بإعطاء الوليد جرعة من السم أدت إلى وفاته على الظروف و متوقفة 

الطفل        عليه  المجني  على  الجانية  الأم  عن  الصادرة  الإيجابية  الأفعال  على  وعلاوة 
 . 5الحديث العهد بالولادة كالخنق أو إعطائه مادة سامة فيمكن أن تقوم بحرقه 

القتل         الامتناعأماعن  أو  سلبي  الجزائري   بأسلوب  الجزائي  المشرع  يتطلب   فإن  وقوع   لم 
رمي في  القتل بوسيلة معينة، فكل وسيلة من شأنها إحداث الوفاة تفي بتحقيق عنصر النشاط الج

و القتل تتط،  القديمة  الفقهية  الآراء  و كانت  إيجابيا،  نشاطا  القتل  لوقوع  وقوع  لب  إمكان  عدم  ترى 
 

         2011كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن،  1
 . 183ص   
 يقصد بإغلاق منافذ التنفس: أي بالضغط على عنق الطفل أو بجعله يفطس تحت وسادة.  2
جمة لين مطر، المقدمة والمجلد الأول، منشورات    قانون العقوبات العام والخاص، تر   أنظر: رنيه غارو، موسوعة  

           .                       179الحلبي الحقوقية، ص  
 . 29محمد عودة الجبور، المرجع السابق، ص  3
 . 16، ص 2002نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، د ط، دار الثقافة للنشر، عمان،  محمد صبحي 4
 . 38سليم، المرجع السابق، ص خليل سالم أحمد أبو  5
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الام  بطريق  الامتنالقتل  أن  بحجة  أماتناع  العدم،  ينتج سوى  لا  عدم  الحديث  الا   اع  الفقهي  تجاه 
امكان القتل بطريق الامتناع، و فيرى  تكوين  ية وقوع  السلبي في  السلوك  النشاط  بصلاحية  عنصر 

 .1غيره من الجرائم الايجابية الاجرامي في القتل و 

عن  و    يختلف  سلوك  هو  السلبي  الإجرامي  الإيجابالسلوك  حركة السلوك  فيه  ليس  إذ  ي، 
سلوك واع يتخذ فيه الإنسان موقفا سلبيا من أمر القانون أو الواجب الذي يرتبه بل هو    عضوية

المخاطب بالقاعدة القانونية المتضمنة أمرا بالقيام بعمل محدد، بالامتناع إراديا عن القيام به، فهو  
عدما  القانونية ظاهرة ايجابية، فالسلوك السلبي ليس    من الناحيةن الناحية المادية ظاهرة سلبية و م

عناصره التي يقوم عليها، أي أن السلوك السلبي المجرم يقتضي بدوره  فهو كيان قانوني له وجوده و 
إرادة صاحبه، كامتناع الأم عن إرضاع طفلها  قة النفسية بين المسلك السلبي والمتخذ و وجود العلا

ا2الرضيع  الحبل  أو عدم ربط  بالمجلس  ،  الجنائية  الغرفة  الصادر عن  القرار  إذ جاء في  لسري، 
بتاريخ   المادة   19833جانفي    18الأعلى  لتطبيق  القانون  يشترط  "لا  قانون    259أنه:  من 

السلو  ايجابيا، و العقوبات أن يكون  امتناعك الإجرامي للأم فعلا  يكون  يمكن أن  ا كعدم ربط  إنما 
 . الامتناع عن ارضاعه"و  ء بهل السري للوليد وعدم الاعتناالحب

تجدر الإشارة إلى أن السلوك السلبي يتعادل مع السلوك الإيجابي من حيث صلاحيته  و       
ال و لتحقيق  تحقيقها  الجاني  قصد  التي  قتل  نتيجة  تقصد  التي  فالأم  حي  إنسان  روح  إزهاق  هي 

ريمة قتل طفل حديث  وليدها فتمتنع عن إرضاعه أو ربط الحبل السري له فيموت تعد مرتكبة لج
الولادة، لأنها مكلفة بواجب قانوني بالقيام بالنشاط الإيجابي في الظروف التي ينتظر منها الشارع  

 . 4القيام به 

 
 . 32محمد عودة الجبور، المرجع السابق، ص  1
 . 242 – 241عبد الله أوهايبة، المرجع السابق، ص ص 2
 ، جيلالي بغدادي،  30100، ملف رقم 1983-01-04المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، القرار الصادر بتاريخ  3
 . 90، ص  2002الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،   
 . 32محمد عودة الجبور، المرجع السابق، ص  4
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نخلص من ذلك أن قتل الأم لوليدها حديث العهد بالولادة بسلوك سلبي، يكون في صورة        
  ي غياب العناية عن الاعتناء بطفلها الرضيع معتمدة في ذلك على الوسيلة المتمثلة ف  امتناع الأم

 .      1وسائل اقتراف قتل الطفلتعد من  الحرمان من الطعام التيو 

بخصوص           بأنهاالنتيجة  أما  تعرف  كان    التي  الإجرامي سواء  السلوك  يحدثه  الذي  الأثر 
سلبيا  أو  ق2إيجابيا  ففي جريمة  النتي،  تتحقق  بالولادة  العهد  حديث  الطفل  بموت تل  الإجرامية  جة 
ترتبت على  المجني عليه و  التي  النتيجة  أي  القتل  لجريمة  المادي  الركن  أحد عناصر  الوليد  هو 

و  الجانية،  الأم  أتته  الذي  فإنالفعل  النتيجة،  هذه  تتحقق  لم  كيانه    ما  يستكمل  لا  المادي  الركن 
عندئذ لا تقوم جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة سواء كان إيجابيا أو سلبيا إلى إزهاق روح و 

ح أو  بخنق  تقوم  التي  فالأم  بالولادة،  العهد  حديث  و الطفل  لوليدها  سامة  مادة  إعطاء  أو  م  لرق 
ذلك   من  المرجوة  النتيجة  في  تتحقق  لالمتمثلة  حد  الأم  وضع  تسأل  فهنا لا  عن  حياة رضيعها، 
و  الشروع،  حدود  في  إلا  اسلوكها  النفس  بانتهاء  الوفاة  عليه.  تتحقق  المجني  يلفظه  الذي  لأخير 

عد الاعتداء بمدة قد يتراخى حصوله إلى ما بي، و إزهاق الروح قد يحصل فور إتيان النشاط الجرمو 
توفر عل الاعتداء يشكل جريمة قتل إذا  لكن هذا لا يمنع من اعتبار أن ف، و قد تطول أو تقصر

الوفاة التي تنجم عن  ت معه علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، و توافر القصد الجنائي لدى الجاني و 
لأن إزهاق روح إنسان تعني القضاء  ر" وليس من نتائج "الخطر"  فعل القتل تعتبر من نتائج "الضر 

 .3صلحة التي يحميها القانون بصورة نهائية على حياته قضاء تاما فهي بذلك تقضي على الم

السببية    عنو         تمثل  علاقة  للالتي  المادي  الركن  عنصري  بين  تربط  التي  جريمة  الرابطة 
  ت أن الفعل كان سبب حدوث النتيجةرابطة السببية إثبايلزم لكي تتوافر  النتيجة، فوهما: الفعل و 

فإذا لم يكن هو السبب في إحداثها انتفت علاقة السببية، بحيث لا يسأل من صدر عنه الفعل إلا  
لا يسأل نهائيا إذا كانت الجريمة غير  ريمة إذا كانت الجريمة مقصودة، و في حدود الشروع في الج

 .4مقصودة، حيث لا شروع في الجرائم غير المقصودة

 
 . 179السابق، ص رنيه غارو، المرجع  1
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بالولادة تتطلب توافر علاقة السببية بين  عليه فإن جريمة قتل  و          الأم لطفلها حديث العهد 
وح الطفل حديث العهد  النتيجة المتمثلة في إزهاق ر امي سواء كان ايجابيا أو سلبيا و سلوكها الإجر 

وليدها هو المجني عليه، فإن لم يكن سلوك الأم هو  بالولادة، وذلك بإثبات أن الأم هي الجانية و 
 علاقة السببية. بذلك طفل أي إحداث النتيجة انتفت  السبب في موت ال

 

 ةالثالث قرةالف
 الركن المعنوي 

        

فعل المجرم في أي صورة تمت قيام الجريمة يفترض وجود علاقة نفسية بين من يقوم بالل        
أن يثبت تنسب للفاعل الواقعة المجرمة، و  النتيجة المترتبة عنه، أي أن بها وبين السلوك الإجرامي و 

كذلك من صدر عنه السلوك صدر عنه بإرادة واعية آثمة، وعليه لا تقوم المسؤولية الجنائية إلا  
الع قانون  يجرمها  وقائع  إلى  الإرادة  اتجهت  و إذا  له،  المكملة  القوانين  أو  أن  قوبات  أخرى  بعبارة 

ها إلا إذا كان قد تحقق الاعتداء أو العدوان على حق  الجريمة من الناحية الجنائية لا يمكن قيام
أو مصلحة يحميها القانون بواسطة سلوك يجرمه القانون، صادر عن إرادة آثمة أو إجرامية تتجه  

 .1نحو إتيان الجريمة 

، التي تتطلب توافر عنصر  عهد بالولادة من الجرائم العمديةجريمة قتل الطفل حديث الو         
و كونه  الإرادة الجنائي،  القصد  أساس  بدون  ا هي  إرادة  وبدون  لا  الإرادة  تتعطل  العلم  فبدون  علم 

و  ساكنا  العلم  يبقى  إلى  الإرادة  مستندة  تكن  لم  ما  القصد  تحديد  في  مكانتها  للإرادة  يتاح    علم لا 
 .  2مرحلة من مراحل تكوينها فالعلم شرط لتصور الإرادة و 

فان  و        ذلك  البناء على  الطفل حديث  قتل  الجرمي في جريمة  ينطوي  القصد  بالولادة  عهد 
    .الإرادةالعلم، و  :هماعلى عنصرين و 

 
 . 339عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  1
 محمد عودة الجبور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن        2
 . 239، ص 2012  
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من ثم ينبغي أن يعلم  مور على نحو صحيح مطابق للواقع و إدراك الأهو  د بالعلم  و قصالمو       
علم مفترض لدى  قانون هو  العلم بالعليها، و أن القانون يعاقب  اني بأن أركان الجريمة متوافرة و الج

 .1على بيانه قانون، كما تحرص غالبية الدساتير  بالتالي لا يجوز الدفع بالجهل بالالعامة و 

عليه يجب أن يكون الجاني عالما بكافة عناصر الركن المادي المكونة لجريمة القتل. و  و        
الجاني إلى أنه يقوم بنشاط من شأنه أن يودي بحياة إنسان هو  بمعنى آخر يجب أن ينصرف علم 

اطه الإجرامي إلى انسان حي.  المجني عليه، كما يجب أن ينصرف علمه أيضا إلى أنه يوجه نش
. ففي جريمة قتل الطفل حديث العهد  2الجاني حدوث الوفاة كنتيجة لفعله  أخيرا يجب أن يتوقعو 

، مع علمها أن ما أقدمت عليه هو فعل  3الأم نية إزهاق روح وليدها بالولادة يجب أن يكون لدى  
إلا أنها وجهت إرادتها لارتكاب الجريمة في حق فلذة كبدها لمداراة فضيحتها    معاقب عليه قانونا،

 الناتجة عن علاقة غير مشروعة.

الجهل فهو ينصب على واقعة يتجاذبها العلم و لا ينفي الشك توافر عنصر العلم، لأنه  و        
 .   4هو مظهر من مظاهر العلم نى الإمكان والاحتمال و ينطوي على مع 

إذا انتفى العلم بالمعنى المتقدم ينهار أحد عنصري القصد الجرمي مما يؤدي إلى انهيار  و        
القتل  الفاعل عن جريمة  يسأل  لا  وعندها  بأكمله،  المعنوي  الوليد 5الركن  قتل  يكون سبب  كأن   ،

مسؤوليتها عن جريمة  حديث العهد بالولادة ناتج عن قلة احتراز أو إهمال من قبل الأم فهنا تنتفي  
        .6إنما يحتمل أن تكون جريمة قتل خطأ إذا توفرت شروطها قتل الوليد و 
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المكون للنشاط  القصد الجرمي أن تتجه إرادة الجاني إلى إتيان الفعل  لقيام  أيضا  يجب  و        
منه  و   في صورته السلبية)الامتناع(،  سواء جاء النشاط في صورته الإيجابية أو  الاجرامي أي القتل

 .1فإن الجاني إذا أراد بفعله تحقيق النتيجة أي إزهاق الروح نكون بصدد جريمة مقصودة

يريد الشخص إتيان الفعل الجرمي ن القصد الجرمي يقوم قانونا عندما  ففضلا عن ذلك فإ       
يريد أيضا تحقيق النتيجة التي تترتب عليه . ففي هذه الحالة فإنه متى ثبت بأن الجاني )الأم(  و 

إن إرادته قد انصرفت إلى إزهاق روح ذلك الإنسان، فإن ذلك إلى إنسان حي، و   يوجه فعله الإرادي
 .2د الجنائي في القتل لديه يكفي لتوافر القص

أو و        بالولادة،  العهد  الحديث  الطفل  إخفاء  من  تجعل  الجزائية  التشريعات  بعض  هناك 
وضعه سرا في مكان مهجور. أو في مكان خفي قرائن قوية على قيام الركن المعنوي أو القصد 

 .3الجرمي و نية القتل 

ى القصد الجنائي ما دام أن الجانية قد اتجهت إرادتها إللا تأثير للباعث على القتل لقيام  و       
و  قصدها  ثبت  فقد  حي،  إنسان  وليدهاقتل  روح  إزهاق  نية  و   هو  العار  من  التي  خوفا  الفضيحة 

 . 4تلاحقها 

 
 المطلب الثاني

 الخاصة الواجب توفرها لقيام جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة لأركانا
 

لولادة ها لقيام جريمة قتل الطفل حديث العهد بار فاركان العامة الواجب تو بالإضافة إلى الأ        
تو  الأركانايجب  من  مجموعة  فروعالتي  الخاصة    فر  ثلاث  في  نتناولها  شو   سوف  أن  هي:  رط 
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 . 132عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  3
 عمر الفاروق الحسيني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، طبعة   4
 .18، ص  2010خاصة، د د،   
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 كون الطفل حديث العهد بالولادة يتناوله أن يو الأول(،    )الفرع   حي يتناوله  يكون محل الجريمة طفل 
 (.)الفرع الثالث لأم هي الجانية يتناولهأن تكون ا )الفرع الثاني(، و 

 

 الفرع الأول 
 محل الجريمة )أن يكون المجني عليه حيا(

      

م         تعد شرطا  الحي  الإنسان  القتل  صفة  جريمة  لقيام  و فترضا  الأطفال  عموما  قتل  جريمة 
ا و حديثي  الخصوص.  وجه  على  بالولادة  وقت لعهد  حيا  المولود  يكون  أن  اشتراط  فان  بالتالي 

، كون أن القتل لا  1ارتكاب الفعل يستوجب استبعاد الطفل الذي ولد ميتا من نطاق تلك الجريمة 
عليه لا يخضع لأحكام  ، و 2يقع على إنسان ميت لأن الجريمة هنا تكون مستحيلة استحالة قانونية 

الجنين في بطن أمه لعدم  هامدة لزوال وصف الإنسان عنه، و  جريمة القتل الميت الذي أصبح جثة
الصف تللك  لهثبوت  و ة  قتلا  يعتبر  لا  الجنين  فإعدام  إجهاضا ،  المواد  3إنما  في  عليه  المنصوص 

 ( في قانون العقوبات. 311  -304)

الانسا و          القتل هو  في جرائم  الجزائية  الحماية   فإن محل  الكائنات  عليه  من  دون غيره  ن 
الذيالحية  و  الحق  الحق هو  هذا  أن  اعتبار  الحياة، على  الإنسان في  القتل على حق   ينصب 

إلى الخلقة الإنسانية، فالعيوب  سان هو كل مولود يمكن رده  الإنيحميه القانون بزواجر جزائية، و 
 لا تنفي عن المولود صفته كانسان   التشوهات الخلقية أو الجسدية أو وجود نقص في جسم الوليد و 

وعليه فصفة الآدمية أو الإنسان بالإضافة إلى وجود الحياة في الانسان، هما شرطا تحقق محل  
 .4ل الحماية الجزائية في جرائم القت

 
 . 284هلالي عبد اللاه أحمد، المرجع السابق، ص  1
 أسحق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري في الجرائم ضد الأشخاص والأخلاق والأموال وأمن الدولة   2
 . 14، ص 1988الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   
 لطبعـــــــــة الأولى، علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء على الإنسان والمـال، ا 3
 .  23، ص  2010منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،   
 . 21محمد عودة الجبور، المرجع السابق، ص  4
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ي أن يكون بصحة جيدة  لا يؤثر في قيام الجريمة الحالة الصحية للطفل الوليد، إذ يستو و         
من المجلس  19831جانفي    18إذ جاء في القرار الصادر بتاريخ    ما دام أنه ولد حياأو معتلا، و 

 قتل طفل حديث العهد بالولادة من قبل أمه بتوافر العناصر التالية:   الأعلى أنه: "تتحقق الجناية

 أن يولد الطفل حيا.  -

 أن تقوم الجناية بفعل يؤدي حتما إلى وفاة المولود كعدم ربط حبله السري مثلا. -

 أن تكون الجانية أم الطفل. -

 القصد الجنائي".  -

الحي  و         فالطفل  يكون  من  هو  عليه  لأن  القتل يصلح  جريمة  في  ي2محلا  ولا  أن  .  شترط 
 . 3ولدا أو بنتا يكون الطفل المجنى عليه 

وتجدر الإشارة إلى وجود اختلاف بين الفقهاء بشأن بداية الحياة بالنسبة للطفل هل تكون          
الطبيعي  بالولادة التامة أي بانفصال الطفل عن الأم أم يكفي لحياة الطفل أن تبدأ الأم آلام الوضع 

بحماية   نفسه  الوقت  في  مشمولا  الإجهاض  جريمة  نطاق  خارج  الحي  الكائن  هذا  يصبح  حتى 
ت يقع على عاتق  النصوص التي تعاقب على قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة، وفي كل الحالا

 .4إثبات أن الطفل كان حيا وقت ارتكاب الفعلالنيابة العامة 

هي لحظة بداية عملية الولادة، 5ا أن اللحظة التي تبدأ فيها الحياة لكن من المتفق عليه فقهي       
بداية عملية الولادة هي الحد ين قابلا للحياة خارج جسم أمه. و وهي اللحظة التي يصبح فيها الجن

 
 . 95، ص 02، العدد  1983، نشرة القضاة 1983-01-18المحكمة العليا، القرار الصادر بتاريخ  1
 . 106محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص  2
 . 183الدرة، المرجع السابق، ص  ماهر الشويش 3
 . 285هلالي عبد اللاه أحمد، المرجع السابق، ص  4
 يقصد "بالحياة" أداء جسم المجني عليه لوظائفه كلها أو بعضها أداء طبيعيا.   5
 ق        أنظر: علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم العام جرائم الاعتداء على الإنسان والمال، المرجع الساب  
 . 23ص   



144 
 

على  نسان الذي يعتبر إعدامه قتلا، و الجنين الذي يعتبر قتله جريمة إجهاض وبين الإ   الفاصل بين 
 تبدأ ببداية عملية الولادة لا بتمامها.1الأساس فإن الحياة هذا 

المولود أثناء هذه الفترة التي تستغرقها عملية الولادة يعتبر إنسانا ويعد إعدامه قتلا. لأنه  و      
يكون محلا لجريمة القتل شأنه شأن غيره من الناس         يصلح أناية عملية الولادة أصبح إنسانا و ببد 

ء عليه لأنه يتمتع  كما ذكرنا مريضا أو مشوها أو ذا عاهة، فكل ذلك لا يبيح الاعتداحتى لو كان  
  .2بحماية القانون 

ينتقل        التي  اللحظة  فيها حياة الإنسان، هي  تبدأ  التي  اللحظة  إلى أن  كما تجدر الإشارة 
و فيه الحي.  الإنسان  إلى  الجنين  من  للا  محلا  بمناسبتها  يصبح  الجزائ التي  المقررة  حماية  ية 

حيث أن هناك معايير عديدة مستسقاة من العلوم الطبية قيلت في خصوص بدء الحياة للإنسان،  
لعل أهم هذه المعايير  تهي فيها مرحلة اعتباره جنينا، و لدى الإنسان تبدأ في ذات اللحظة التي تن

 هما:   الطبية التي قيلت في تحديد لحظة بداية الحياة لدى المولود هي بتوافر حالتين

 خروج الطفل بكامل جسمه حيا إلى العالم الخارجي. -
 وجود تكوين مستقل للطفل عن أمه.  -

ذا المعيار، تارة بحالة التنفس  كانت السوابق القضائية تفسر الوجود المستقل عند الأخذ بهو 
 .3بحالة الدورة الدموية المستقلة تارة أخرى، دون ما اعتبار لقطع الحبل السري و 

اشتراط هذه الصفة في المجني عليه هو الذي يميز جريمة قتل الأم لوليدها عن جريمة  و      
الذي لم يعد جنينا  الإجهاض التي ينصب فعل الاعتداء فيها على جنين. أما الوليد فهو الطفل  

 
 الحياة تبدأ بالميلاد وتنتهي بالوفاة. فالإنسان قبل لحظة مولده يعتبر متمتعا بحقه في الحيـــاة في منطق نصــــــــوص   1
 القتل وإنما يعتبر جنينا تتكفل قواعد أخرى من قانون العقوبات بحمايته وهي النصوص الخاصة بجريمة الإجهاض  
 ،  1995أنظر: جلال ثروت، جرائم الاعتداء على الأشخاص، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، مصــــــــــــــــــر،  
 .             43ص   
 . 23ة الجبور، المرجع السابق، ص  أنظر أيضا: محمد عود  
 .  19فتوح عبد الله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، المرجع السابق، ص  2
 . 24- 23محمد عودة الجبور، المرجع السابق، ص ص  3
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أمه، و بد إنما ولد و و  الخارجي ويحيا دون وساطة  بالعالم  لذلك فإن أي اعتداء أ يتصل مباشرة 
 .1هذا الطفل يؤدي إلى ازهاق روحه يعتبر قتلا لا إجهاضا مقصود على 

المسلم به أن ح        انتهاء حياة الإنسان فمن  تنتهي بالموت،  أما عن  فرق يو ياة الإنسانية 
يقصدون بموت الفرد توقف أجهزة رجال الطب بين "موت الفرد" و"موت الأنسجة و الخلايا"، و 

التنفسي  أهمها توقف الجهاز العصبي والدموي و ا، و أبديتوقفا تاما و يه عن أداء وظائفها  الحياة لد 
إنما  التي تتوقف فيها أجهزة الحياة و   عن العمل، أما موت الأنسجة فلا يتحقق في ذات اللحظة

 . 2أيام ساعات و  ماقد تفصل بينه ليتراخى إلى ما بعد موت الفرد، ب

اية الجنائية للطفل الجزائي الجزائري حرص على الحمنخلص مما سبق ذكره أن المشرع            
فيكفي أنه ولد حيا لإقامة المسؤولية  أو مشوها،  إن كان هذا الأخير غير قابل للحياة  الوليد حتى و 

ا الشخص  على  و الجنائية  الإجرامي،  الفعل  بارتكاب  هذه لقائم  ففي  ميتا  الطفل  ولد  ما  حالة  في 
 الحالة نكون بصدد جريمة مستحيلة. 

 

 الفرع الثاني
 شرط أن يكون الطفل حديث العهد بالولادة

      

يتبين لنا أنه يجب أن يقع القتل على مولود حديث   259استقرائنا لنص المادة    من خلال      
أن يكون من أصوله أو من الغير، ولا  العهد بالولادة وقت ارتكاب الجريمة، لا على صفة قاتله ب

و  الطفل  ضعف  أساس  لأعلى  المقاومة  عن  التام  الأشهر  عجزه  خلال  يستمر  العجز  هذا  ن 
بينما هذا النص يتعلق باللحظات الأولى فقط للميلاد و  ، إلا أن المشرع الجزائي  3السنوات الأولى 

 
 ممدوح حسن العدوان ،الاضطرابات النفسية للمرأة بعد الولادة وأثرها على الجريمة والعقـــــاب في التشــــــــريع الأردني  1
 . 700، ص 2015، 42)دراسة تحليلية(، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد الجزائي، العدد  
 .  29علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  2
 . 15أيضا: أسحق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص  أنظر  
 جمال نجيمي، جرائم العنف الماسة بسلامة جسم الإنسان في قانون العقوبات الجزائري، دراسة مقارنة بين التشريع      3
 الجزائري والفرنسي والمصري على ضوء الاجتهاد القضائي في هذه الدول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيــــــــــــــــع    
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مفه يوضح  لم  و الجزائري  بالولادة،  العهد  حديث  الطفل  بها  وم  يتحدد  التي  الزمنية  المدة  يحدد  لم 
شأ  بالولادة  العهد  المق حداثة  الوضعية  القوانين  شأن  ذلك  في  للفقه نه  تحديدها  مهمة  تاركا  ارنة 

    اء. فما المقصود بحداثة الولادة؟.القضو 

ى الاجتهاد القضائي  لذلك كان عل لولادة ليست محددة في القانون، و صفة حديث العهد با       
الفقهاء، هي تلك الفترة التي تمتد بين  عليه يقصد بمفهوم حداثة الولادة حسب بعض  أن يحددها، و 

فترة ما قبل بلوغ الطفل السنة الأولى من العمر، لكن هناك من اعتبر الطفل حديث  الولادة و   فترة
 .1العهد بالولادة متى ارتكبت جريمة القتل بعد ولادته بفترة زمنية قصيرة جدا

الزمن        اللحظة  تحديد  أن  على  الفقه  يتفق  ذلك  عن  وصف ففضلا  عندها  ينتهي  التي  ية 
يكون  لذلك  وتطبيقا  تحديدها.  الموضوع  لقاضي  متروك  تقديرية  مسألة  هي  بالولادة  العهد  حداثة 
القتل واقعا على وليد إذا ارتكب من الأم أثناء عملية الولادة أو بعدها بوقت قريب طالما وقع من  

استردت حالتها عاج الأم واضطرابها و عاطفي، فإذا انتهى انز انزعاجها الو 2الأم في لحظة اضطرابها 
النفسية المعتادة أو ذاع بين الناس أمر فضيحتها انتهت العلة من التخفيف. فيكون قتل الوليد هو  

 .3جريمة قتل عادي

المو و         تسجيل  أجل  بانقضاء  تنتهي  بالولادة  العهد  أن حداثة  الفرنسي  القضاء  لود في يرى 
المدنية  الحالة  المادة  4سجلات  أساس  على  أيام  بثلاثة  حددها  حيث  المدني    55.  القانون  من 

 

 . 103، ص 2016=الجزائر،   
 . 61محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص 1
 . 134أنظر أيضا: عودة الجبور، المرجع السابق ، ص    
 . 108يد نمور، المرجع السابق، ص  أنظر أيضا: محمد سع  
تتمثل اضطرابات ما بعد الولادة في نزوع إلى التفكير السلبي وإحساس بالقنوط تعاني منه المرأة بعد ولادة طفلها،        2

بالإضافة إلى الحزن والأحاسيس الخاوية من الحياة التي تترافق مع الاكتئاب حيث تخشى النساء اللواتي يعانين من  
مر اضرارا بالطفل بطريقة أو بأخرى مما يكرس لديهن الإحساس بأنهن اكتئاب ما بعد الولادة من أن يلحق هذا الأ

 أمهات غير صالحات، وقد ينزعن إلى تخليص الوليد من الحياة. 
أنظر: رباب عنتر السيد، الظروف الفيسيولوجية الخاصة بالمرأة وأثرها على الجريمة والعقاب دراسة مقارنة، الطبعة 

 .  87، ص  2005اهرة، الأولى، دار النهضة العربية، الق
 . 108محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص  3
 . 35أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  4



147 
 

العهد بالولادة هو  حيث قضت محكمة النقض الفرنسية في هذا الصدد أن الطفل حديث    الفرنسي
  جب الإبلاغ عن واقعة ميلاد الطفلي  ، لذا1  ذي لم تعد بعد ولادته شائعة أو معروفةذلك الطفل ال

بالتالي فإن ارتكاب الجريمة على الطفل بعد هذه المدة يعد جريمة  أيام، و في مدة لا تتجاوز ثلاثة  
ون البلجيكي والقانون  ، وقد اعتبر القان، وحددها القضاء الإيطالي بيومين عقب الولادة2قتل عادية 

بعد بضعة   القانون البرتغالي أن هذه المدة تحدد بانتشار نبأ الولادةالقانون الألماني و السويسري و 
قامت الأم المدنية، فإذا انتهت هذه المدة و تسجيل المولود في سجلات الأحوال  أيام من الولادة و 

تخفيبقتل   من  تستفيد  فلا  و وليدها  العقوبة  القصد  ف  القتل  لجريمة  العادية  العقوبة  تطبق  إنما 
 .3بحقها 

الحالة المدنيو        قانون  التسجيل في  إلى أن مدة  الجزائري  تجدر الإشارة  جاءت في نص ة 
أي   614المادة   أيام،  بخمسة  قتل  محددة  جريمة  ارتكبت  ما  حالة  في  العهد أنه  حديث  الطفل 

تحكمها قتل عادي  أمام جريمة  نكون  فهنا  أيام  بعد خمسة  القتل.   بالولادة  لجريمة  العامة  القواعد 
كان هذا لا يمنع من  إن  فور حدوث واقعة الولادة مباشرة و عموما فإن هذه الجريمة غالبا ما تقع  و 

 .5تصور توجيه الطعنات القاتلة للطفل أثناء عملية المخاض 

 
1Nérac Croisier Roselyne, Droit Pénal et Mineur Victime en France, Revue de Science 

Criminelle et Droit pénal comparé, 2000, p 32.  
 .        99رباب عنتر السيد، المرجع السابق، ص  2
 خليل سالم أحمد أبو سليم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الطبعة الأولى، دار صفــــــــــــاء للنشر والتوزيع، عمــــان، 3
 . 37، ص 2014  
 . وحددها قانـــــــون     331إن قانون العقوبات الأردني حدد فترة حداثــــة الولادة بمدة لا تتجـــــــــاوز السنة في نص المادة   
 بسبعة أيام.  42في نص المادة  1964لسنة  189الأحوال المدني العراقي رقم   
أوت   9المؤرخ في    08  –14ومتمم بالقانون    معدل  70  –  20من قانون الحالة المدنية الأمر    61تنص المادة   4

رقم    2014 ر،  ج  والا  49،  للمكان  المدنية  الحالة  ضابط  إلى  الولادة  من  أيام  خمسة  خلال  بالمواليد  "يصرح   :
من الفقرة الثالثة من قانون العقوبات. لا يجوز لضابط الحالة    442فرضت العقوبات المنصوص عليها في المادة  

ل القانوني، أن يذكرها في سجلاته إلا بموجب حكم يصدره رئيس محكمة المدنية عندما لم يعلن عن ولادة في الأج
الولادة. واذا كان مكان الولادة مجهولا فيختص  لتاريخ  الهامش  الملخص في  البيان  الطفل مع  فيه  التي ولد  الدائرة 

 رئيس المحكمة محل اقامة الطالب ...".   
 . 287هلالي عبد اللاه أحمد، المرجع السابق  5
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على أن  أنه إذا مضى أكثر من المدة المحددة على الولادة هو قرينة  فيه  مما لا شك  و       
زال أثرها على صحة  أن أثار آلام الولادة قد اختفت و صحية جيدة، و الأم أصبحت بحالة نفسية و 

 . الأم مما لا يجعل هناك مبررا لإقدامها على ارتكاب القتل على وليدهاوسلامة 

 
 الفرع الثالث 

 شرط أن تكون الأم هي الجانية 
     

يقوم بتنفيذ ذلك  الشخص الذي يفكر في قتل الوليد ويدبر قتله و المتمثل في أن  الشرط    هو        
الأم التي حملته كرها ووضعته كرها. أي  وحده أو بالاشتراك مع الغير، هو نفسه تلك المرأة أو  

حملت  التي  أمه  و   هي  اللذة  غمرة  في  ثم  به  لحظة ضعف  النشوة،  في  منه  تتخلص  أن  قررت 
 .       1عال تحت تأثير أي دافع أو سبب آخر انفو 

المادة  هو  و           الثانية من  الفقرة  التي حددت شخص   261أمر قررته  العقوبات  قانون  من 
الأم و مهما ربطته بالأم علاقة كالزوج والأخ والأب و الجاني بأنه "الأم" وهذا معناه أن غير الأم  

الأخت لا ينطبق عليه هذا السبب من أسباب التخفيف، مهما كان دافعه إلى ذلك، إذن فالتخفيف  
ل أثره  المقرر  ينصرف  لا  شخصي  ظرف  هو  بالولادة  العهد  حديث  طفلها  روح  أزهقت  التي  لأم 

 . 2لغيرها 

أ كما تجدر الإشارة إلى أن قتل المواليد، من الناحية العملية هو الطريقة الوحيدة التي تلج        
 . 3تجنبا لنبذ المجتمع لهن لإخفاء تورطهن و النساء إليها الفتيات غير المتزوجات و 

لذلك  يمكن لأي مشرع القيام بحصرها، و   لاعديدة و فهي  طرق إزهاق روح الطفل    أما عن        
فإن فعل القتل يتوافر   بناء على ذلكبجرائم القالب الحر. و   تدخل جرائم القتل في عداد ما يسمى 

 
 . 133لعزيز سعد، المرجع السابق، ص عبد ا 1
 . 35أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  2
 . 31سامية حسن الساعاتي، المرجع السابق، ص  3
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القتل   يكون  المشرع لا يشترط أن  إلى إزهاق روح مولودها لأن  تسلكها الأم فتوصل  بأي طريقة 
 .1بوسيلة معينة 

يت  إن       أن  على  تشدد  العليا  و المحكمة  الجريمة  عناصر  الإدانة  حكم  في ضمن  المتمثلة 
 أن من قام بالاعتداء عليه بالقتل هي والدته. ورة أن يكون الطفل قد ولد حيا، و ضر 

طرح   ضرورة  ، أنه في جريمة قتل طفل حديث العهد بالولادةأيضا  قضت المحكمة العلياو       
 .2سؤال يبرز ركن صلة الأم بالضحية 

العليا           المحكمة  قد قضت  يعني  أيضا  كما  المقتول لا  الطفل  جثة  العثور على  بأن عدم 
 .3روح وليدها الذي ولد حياعمدا حتما عدم قيام الجريمة في حق الأم التي أزهقت 

ا كانت تحت وطأة حالة بقتله فمن المؤكد أنه  على النقيض من ذلك، فإذا هي من قامت و         
المعنو من الضغط و  المعتقدات الأسالإكراه  الناجم عن  إلى  رية و ي  الفاسدة فهي أقرب  الاجتماعية 

الضحية منها إلى الجانية لأنها تعذب مرتين: أولاهما أنها قتلت أعز كائن لديها بعد أن حملته في  
 . عمن ورائهم المجتمالناس لها و  أحشائها شهورا، ثم تنكر أقرب 

قتل الطفل حديث العهد  فضلا عن ذلك فإن المشرع الجزائري لا يعتد بالباعث في جريمة          
هو سبب اتجاه  لة التي تحمل الفاعل على الفعل و الدافع أو الباعث على القتل هو الع، و بالولادة

ال القصوى  الغاية  أي  للإرادة،  المحرك  العامل  أو  القتل  يتوخاها لإشباع رغبة  الإرادة لإحداث  تي 
الأصل أنه مهما كان الباعث و من عناصر التجريم في القانون،    يكون الباعث عنصرا  لامعينة، و 

 .4شريفا أو نبيلا لا أثر له على القصد الجرمي

القانون  عليه  و          ع خاصة حتى تستفيد الأم أية بواعث أو دوافالجزائي الجزائري  لا يتطلب 
ذلك على عكس  من قانون العقوبات. و   261المادة  الفقرة الثانية من  المخفف الوارد في  من العذر  

 
 . 700ممدوح حسن العدوان، المرجع السابق، ص  1
    52426، ملف رقــــــــــــم 2008 –06 –18المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، العدد الأول، القرار الصادر بتاريخ  2
 . 325ص     
 ، جيلالي بغدادي    46163، ملف رقم  1987 –04 –21المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القرار الصادر بتاريخ  3
 . 371المرجع السابق، ص    
 . 67محمد عودة الجبور، المرجع السابق، ص  4
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التشريعات الأخرى التي درجت على اشتراط أن يكون المولود طفلا غير شرعي حتى تتمتع الأم  
العذر  ال1بهذا  إلى  الدافع  يحدد  الذي  الأردني  التشريع  في  الحال  هو  كما  و .  العارقتل  اتقاء   هو 

ل  طبقا  سفاحا  به  حملت  كونها  الفضيحة،  المادة  وتجنب  الأردن  332نص  القانون  بقولها:  من  ي 
  "تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات الوالدة التي تسببت اتقاء للعار بفعل أو ترك 

 .مقصود في موت وليدها من السفاح عقب الولادة"

 

 المبحث الثالث 
 جريمة الزنا 

       

عرف          أن  و منذ  الحضارة  و الإنسان  تفكيره  مشروعة تطور  كوسيلة  الزواج  نظام  عرف 
لممارسة الجنس فقد بدأ تفكيره يهديه إلى تجريم اتصال شخص غيره بزوجته، فالزنا جريمة تعافها  

جريمة الزنا من الجرائم الأخلاقية التي تمس بنظام الأسرة تمتد جذورها  فإن  ، ومنه  2النفس البشرية 
أو غير  الزنا من متزوج  فعل  وقع  الشريعة الإسلامية سواء  قديمة، حرمتها   3متزوج  إلى عصور 

، والزواج  4عن تعدي أثرها للغيررا للنفوس من الرذيلة بصرف النظر  تطهي وذلك حماية للفضيلة و 
 أن الزواج أحله الله  الأنثى، إلاذكر و الزنا مظهران لفعل واحد هو فعل المواقعة الطبيعية بين الو 

و  فهو  لعباده،  الزنا  أما  القوانين،  السماويةنظمته  الأديان  حرمتها  القوانين  و   جريمة  جل  جرمتها 

 
 . 288السابق، ص هلالي عبد اللاه أحمد، المرجع  1
 مجدي محمود محب حافظ، موسوعة الجرائم المخلة بالآداب العامة وجرائم العرض، الجزء الثالث جرائم العرض     2
 . 1179، ص  2006الطبعة الثانية، دار العدالة، القاهرة،   
 ء كان الفـــــاعل محصنا أو غير    من بين القوانين الوضعية التي سايرت الشريعة الاسلامية في تجـــــــــــريم الزنا، سوا 3
 محصن التشريع الأردني، وإن كان الفرق بينهما في الحد المقرر لكل منهما. أنظر: فخري أكرم الحديثـــــي، خالد  
 ، دار 2حميدي الزعبي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم الواقعة على الأشخاص، الموسوعة الجنائية   
 . 186، ص 2009والتوزيع، الأردن،  الثقافة للنشر  
 . 261محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص  4
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المجتمع وسلام 1الوضعية  كيان  تمس  و لأنها  معا،  والمجتمع  الأسرة  على  اعتداء  أنها  إذ  لا لو ته، 
تأذى من أي اعتداء على  ي يستأثر بالمرأة و الزواج هو جعل الرجل  معرفة الزواج ما عرف الزنا، و 

 .2يثور إذا ما اعتدي أحد على هذا الحقحقه هذا و 

الإشارة إلى أن التشريعات الوضعية العربية تعاقب على جريمة الزنا، لكن خلافا تجدر  و  
الرو  منها في حماية  ذلك رغبة  دون  الأزواج  تقتصر عقوباتها على  ابط للشريعة الإسلامية حيث 

صيانة نظام الأسرة من انتهاك أحد  المجتمع في كفالة حرمة الزوجية و حماية مصلحة  الزوجية و 
يف لما  و الزوجين  ثقة،  من  فيه  العائلة  ترض  كيان  هدم  من  ذلك  على  يترتب  قد  ما  دفع  بالتالي 

 .3باعتبارها الخلية الأساسية في بناء المجتمع و نظامه 

إلو  المبحث  هذا  بتقسيم  قمنا  الزنا  جريمة  تناولنا  لدراسة  الأول(  مطلبين،)المطلب  فيه  ى 
خصصناه  ف)المطلب الثاني(  ، أمالها  تمييزها عن بعض الأفعال المشابهةو التعريف بجريمة الزنا  

 جريمة الزنا.  لدراسة أركان

 

 المطلب الأول 
 تمييزها عن بعض الأفعال المشابهة لهاو   تعريف جريمة الزنا

    

  نا في ي الفرع الأول) تعريف الزنا(، وتناول لقد تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: تناولنا ف       
 . الزنا عن بعض الأفعال المشابهة لهاتمييز جريمة )الفرع الثاني( 

 
هناك قلة من التشريعات الوضعية لا تعاقب على جريمة الزنا ومن بينها القانون الإنجليزي ففي رأيهم أن العقاب       1

عما في العقاب من اثارة فضيحة   الزنا لا يجدي، إذ لا فائدة من عقاب شخص لا تردعه مبادئ الأخلاق، فضلا  في
 ينجم عنها ضرر للعائلة أبلغ من الضرر الذي يصيب المجتمع.

      2005أنظر: عبد الحكيم فوده، جرائم العرض في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر،
 . 193ص 

 . 186 فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي، المرجع السابق، ص2
 . 245عبد المهيمن بكر، المرجع السابق، ص 3
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 الفرع الأول 
 تعريف الزنا 

     

تع       عدة  وردت  اللغوية  اريفلقد  الناحية  من  الأولى(تناولتها  للزنا  الفقرة  و )  الشريعة ،  في 
 . )الفقرة الثالثة(تناولتها   الفقه، وفي القانون و )الفقرة الثانية( تناولتهاالإسلامية  

 

 الفقرة الأولى 
 تعريف الزنا لغة 

     

عليه تزنيه ضيق، زنى يزني    زنىزنا زنوا: ضاق، و بأنه:  يعرف الزنا من الناحية اللغوية          
  .1هو ابن زنية وزناء بمعناه وفلان نسبة إلى الزنا و   ناهزاني مزازنى وزناء بكسرهما: فجر، و 

لغةيعرف  و          )ز ن ي(.  أيضا  الزنا  ثلاثي لازم: زنى، زني:  بحرف( زنى)فعل:  متعد   ، 
"زنى   علاقة شرعية  بها  تربطه  لا  امرأة  أتى  امرأته:  غيبة  في  زنى   " زناء.  زنى،  يزني، مصدر 

 .2بالمرأة " "زنت المرأة " 

 
 الفقرة الثانية

 ريف الشرعي لجريمة الزناالتع
        

 

الثامنة، مؤسسة الرسالة، بيروت،  1 الفيروز آبادي، القاموس المحيط، الطبعة    2005مجد الدين محمد بن يعقوب 
 . 1292ص 

معززة  2 مقارنة  قانونية  دراسة  الجزائري،  التشريع  في  والدعارة  والفسوق  الآداب  جرائم  نجيمي،  بالاجتهاد    جمال 
 . 357، ص 2014القضائي، دار هومة، الجزائر، 
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الأحناف  الموجب للحد، حيث عرفه  الزنا  لقد اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في تعريف         
دار الإسلام أو تمكينه    شبهته فيمشتهاة خال عن ملكه و بأنه: "وطء مكلف ناطق طائع في قبل  

 تمكينها".من ذلك و 

الشافعيةو         بأنه:    عند  للحد  الموجب  الزنا  الأصلية  عرف  حشفته  الواضح  المكلف  "إيلاج 
نفس الأمر مشتهى طبعا مع الخلو  في  المتصلة أو قدرها عند فقدها في فرج واضح محرم لعينه  

 عن الشبهة". 

 عرف الزنا الموجب للحد عند الحنابلة بأنه: "هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر". و         

الزنا   إلا أنهم يتفقون في أنالاختلاف الفقهي بين فقهاء الشريعة الإسلامية    من  بالرغمو         
 . 1مد عتهو الوطء المحرم الم

هو كل وطء في  بأنه: "الشريعة الإسلامية    الموجب للحد فيف الزنا  بناء على ذلك يعر و         
و  ملك  متزوجاغير  أي  محصنا  مرتكبه  كان  سواء  مع    حل،  محصن،  غير  الحد  أم  في  تفريق 

بالجلد  فيعاقب  المحصن  غير  الزاني  أما  الموت،  حتى  بالرجم  يعاقب  المحصن  فالزاني  المقرر. 
 . "2مائة جلدة 

 . 3ساء سبيلا" ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و جل: "في قوله عز و  جاءو       

       

 الفقرة الثالثة
 فقها تعريف الزنا قانونا و 

 

تاركا هذه المهمة   عريفا محددا وواضحا لجريمة الزناالمشرع الجزائري لم يورد ت الحقيقة أن        
 . ن أسوة بغالبية القوانين العربيةشراح القانو للفقه و 

 
 . 718محمد حسن قنديل، إثبات الزنا بين الشريعة والقانون )دراسة مقارنة(، د ط، دار الأزهر للطباعة، د ت، ص 1
 . 17إدوار غالي الدهبى، الجرائم الجنسية، المرجع السابق، ص   2
 . 244أنظر أيضا: عبد المهيمن بكر، المرجع السابق، ص  
 (. 32سورة الإسراء الآية ) 3
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ح قائم  الزنا في القانون معناه خيانة العلاقة الزوجية، فهو يشترط وجود عقد زواج صحي و        
لجنائية عن فعل الزنا لم ينظر إلى مجرد الوطء كما هو يقرر المسؤولية افعلا أو حكما، فالقانون و 

الإسلامية  الشريعة  في  الشأن  و 1هو  الشخص  ،  كان  فإذا  الزوجية،  فراش  تدنيس  إلى  نظر  إنما 
ي فلا  الزوجية  قيود  من  و متحررا  القانون،  في  لجريمة  مرتكبا  مكون  مع  يعاقب  إن زنى  لا  تزوجة 

كلاهما  إنما باعتباره شريكا لامرأة زانية، فلا بد إذن أن يكون أحد طرفي الجريمة، أو باعتباره زانيا و 
ملتزمان  ذا العقد يعتبر الزوجان مقيدان و منذ اللحظة التي يتم فيها همرتبطا بعقد زواج صحيح، و 

 .2بالأمانة التامة لكل منهما على عرض الآخر 

  امرأة ، يقع بين رجل و غير شرعي تام3فعل جنسي عليه، تعرف جريمة الزنا بأنها جماع أو و 
و  شرعيا  متزوج  أحدهما  أو  و قانوني كلاهما  و ا  المشتركة  رغبتهما  على  رضائهما  بناء  إلى  استنادا 

 . 4المتبادل دون غش أو إكراه 

و        الفقهاء  عرف  القانو كما  "شراح  بقولهم:  الزنا  العرب  الجنائي  على  ن  ينطوي  الزنا  فعل 
أنثى يتمثل في المواقعة أو الوطء الطبيعي، أي  جنسي رضائي صحيح بين ذكر و اتصال  حدوث  

 .5" إيلاج العضو التناسلي لرجل في المكان المعد له من جسم المرأة 

 
 الزنا في الشريعة الاسلامية يختلف عن الزنا في التشريع الجزائري، لأن الزنا في الشريعة الإسلامية هو كل وطء  1
 ماسا بكيان الجماعة وسلامتـــــــها  محرم زنا و تعاقب عليه سواء حدث من متزوج أو غير متزوج باعتبار أن الزنا  
 كونه اعتداء شديدا على نظام الأسرة وهي الأساس التي تقوم عليه الجماعة.   
 1991أنظر: عبد الحميد الشواربي، شرح قانون العقوبات )دراسة مقارنة(، د ط، منشأة المعارف، الاسكندريـــــة،   
 . 85ص   
 .  161أحمد محمد بدوي، جرائم العرض، د ط، سعد سمك للمطبوعات القانونية والاقتصادية، القاهرة، د ت، ص   2
 الفعل الجنسي هو كل فعل يتصل بالحياة الجنسية سواء اتخذ صور الممارسة الجنسية بمفهومها الطبيعي أو غير    3
 في صورة لا تبـــــــــلغ هذا الحد كما في الفعل الفاضـــــح أو   الطبيعي، كما في حالة اللواط أو السحاق، أو أن يكــــون   
 التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها.   
 أنظر: فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجرائــــم الواقعة على   
 . 181، الأردن، ص 2009والتوزيع،   ، دار الثقافة للنشر2الأشخاص، الموسوعة الجنائية  
 . 94عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  4
 . 16ضاري خليل محمود، تفاوت الحماية الجنائية بين الرجل والمرأة، د ط، منشأة المعارف، د ت، ص  5
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عرفه جاك ، و انتهاك حرمتها بتمام الوطء"تدنيس فراش الزوجية و قد عرفه موران بأنه: "و  
ون من خرق حرمات الزواج من شخص متزوج له  الزنا هو الجريمة التي تتكفي موسوعة دالوز: "

 .1علاقات غير مشروعة بأخرى غير زوجة يعاقبه القانون باسم الشريك" 

عرف الزنا أيضا بأنه: "كل وطء في غير حلال يقع من امرأة متزوجة مع رجل متزوج أو و       
 .  2غير متزوج" 

جو        أن  إلى  نخلص  الذكر،  السابقة  التعريفات  خلال  زوجية  من  خيانة  هي:  الزنا  ريمة 
الشر  و جرمتها  اعتداء  كونها  الوضعية  والقوانين  الإسلامية  للرابطة  يعة  الإخلاص  بحق  إخلال 

 الزوجية.

 

 الفرع الثاني
 جريمة الاغتصاب بين جريمة الزنا و تمييز  ال

      

لدى بعض الأشخاص، لكن الواقع و   3تتداخل وتتشابه جريمة الزنا مع جريمة الاغتصاب        
هناك عناصر جوهرية أخرى تختلف فيها و  اك عناصر تتفق فيها الجريمتين، و الحقيقة تثبت أن هن

 هو ما سوف نوضحه فيما يلي:

المتمثل في   ،تتفق جريمة الزنا مع جريمة الاغتصاب في العنصر المادي المكون للجريمة       
هو الوطء و مجامعة المرأة جماعا طبيعيا تاما في  هم فعل مادي و اشتراط أن يقع من الفاعل المت

في غير المكان المعد  مؤدى ذلك أنه لو وقع فعل الجماع  ن المعد للجماع من جسم المرأة، و المكا
 

 أحمد محمود خليل، جريمة الزنا في الشريعتين الاسلامية والمسيحية والقوانين الوضعية، د ط، منشأة المعــــــــــــــارف   1
 . 13، ص 2002الإسكندرية،   
 .     316، ص  1985محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
 جريمة الزنا وجريمة الاغتصاب من جرائم الاعتداء على العرض التي يعاقب عليها القانون تتحد منتعد كل من  3
 حيث الحق الذي تناله بالعدوان وهو )العرض(، ومن ثم كان استظهار هذا الحق وتحديد عناصره ومعالمه سبيلا    
 إلى استخلاص مجموعة من القواعد تشترك هذه الجرائم في الخضوع لها.   
 180أنظر: فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد الزغبي، المرجع السابق، ص  
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أو   للمتهم  الضحية  مقاومة  بسبب  تامة  بصفة  الوطء  يتم  لم  أنه  أو  المرأة  دبر  في  يقع  كأن  له، 
جريمة  خرى لا تمد بصلة لجريمتي الزنا و فاعل، نكون أمام جرائم أ لسبب آخر خارج عن إرادة ال

المادة   نص  في  عليها  المنصوص  العقوبات  3361الاغتصاب  قانون  و من  وصفها  ،  يمكن  إنما 
 .2جريمة هتك عرض، أو الشروع في جريمة الاغتصاب 

الاغتصاب و        جريمة  عن  الزنا  جريمة  حيث    تختلف  الرضاء،  عنصر  جريمة  في  أن 
و  إذا  تتحقق  الأالاغتصاب  بدون رضاء  الوطء  أنقع  على  عليها،  المجني  الأنثى لا    نثى  تكون 

كون  زوجية،  رابطة  بالجاني  استعمالا    تربطها  الفعل  من  ويجعل  للإباحة  سببا  يعتبر  الزواج  أن 
و  الاغتصاب  للحق،  جريمة  في  الجوهري  العنصر  يشكل  الرضاء  إلا   إذ انعدام  الجريمة  تنشأ  لا 
و  الرضاءبتوافره،  عدم  فإن  خلافا    عليه  أي  عنها  رغما  المرأة  مواقعة  في صورة  يكون  المرأة  من 

ا استعمل نحوها من  ، أو كان رضاؤها معيبا بسبب ملإرادتها إذا تعرضت لإكراه مادي أو معنوي 
مستغرقة في النوم أو كانت  الغش، أو استعمل الجاني عنصر المباغتة أو كانت  ضروب الخداع و 
على النقيض من ذلك فإن جريمة الزنا تقع برضاء الجاني سواء كان الزوج  ، و 3تعاني من الجنون 

 . رالمتزوج، أو الزوجة المتزوجة في ارتكاب جريمة الزنا مع الطرف الآخ

سوة من العقوبة المقررة لجريمة الزنا أخف قهناك اختلاف بسبب  تجدر الإشارة إلى أن  و       
العقوبة المقررة لجريمة الاغتصاب، حيث أن جريمة الزنا تكيف على أنها جنحة و يعاقب عليها  

وبتها أشد قسوة من جريمة  بعقوبة جنحية، بينما جريمة الاغتصاب تأخذ وصف الجناية، أي أن عق
و  االزنا  عليها  و يعاقب  جنائية،  بعقوبة  الجزائري  لانعداملمشرع  راجع  التشديد  هذا  عنصر    سبب 

 الرضاء في جريمة الاغتصاب. 

يستمد هذا الكيان من احترام  تجريم الزنا في حماية المجتمع وكيان الأسرة، و   تكمن علةو      
ي تلزم كل منهما بأن يقصر اتصاله الجنسي بالطرف الآخر التلزوجين للعلاقة الشرعية بينهما و ا

 
 من قانون العقوبات على: "كل من ارتكب جناية الاغتصاب يعاقب بالسجن المؤقت من خمس      336تنص المادة  1
 عقوبـــــــة  ( سنة، فتكون ال18( سنوات. إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم يكمل الثامنة عشرة )10( سنوات إلى ) 5) 
 ( سنة".20( سنوات إلى عشرين ) 10السجن المؤقت من عشر سنوات ) 
 . 44عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص 2
 . 205 -204محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص  3
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يغت نصوصه لتلزم كل منهما باحترام هذا  الذي صيذا لعقد الزواج المبرم بينهما و ذلك تنففقط، و 
 الاتفاق.

نقو        بمثابة  الزنا  جريمة  تعتبر  المنطلق  هذا  الزواجمن  لعقد  بين  ض  المبرم  والاتفاق   ،
إن كان من الجائز لأحد الطرفين أي الزوج أن يتجاوز عن التصرف غي المشرع الذي  الزوجين، و 

عتبار هذه الجريمة ضد المجتمع، وانما يعني  انتفاء ا ، بيد أن هذا لا يعني  ارتكبه الطرف الآخر
  .1الأسرة على حد سواء أنها ضد المجتمع و 

 

 المطلب الثاني

 الأركان العامة لجريمة الزنا 
 

رعي نتناوله  الركن الش  جريمة الزنا ككل واقعة إجرامية تتطلب توافر ثلاثة أركان لقيامها:       
)الفرع الأول(، و  الثانيفي  )الفرع  نتناوله في  المادي  الق( و الركن  المتمثل في  المعنوي  صد  الركن 

 (. الجنائي نتناوله في )الفرع الثالث 

 

 الفرع الأول 

 الركن الشرعي لجريمة الزنا 
  

من قانون العقوبات  3392يعاقب المشرع الجزائي الجزائري على جريمة الزنا في المادة        
 "يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا.  بقولها:

 
 . 1185مجدي محمود محب حافظ، المرجع السابق، ص  1
 49، المتضمن قانون العقوبات المـــــعدل والمتمم، ج ر، العـــــــدد 1966جوان   8، المؤرخ في 66/156الأمر رقم  2
 . 1966جوان  11الصادرة بتاريخ  
وهناك من القوانين الوضعية التي تفرق بين جريمة زنا الزوجة وزنا الزوجة منها القانون المصري الذي يرى أنهما                

(  288يمتان متميزتان، والدليل على ذلك أن جريمة زنا الزوج تتطلب أن يكون قد زنى في منزل الزوجية )المادة  جر 
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 وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة. 

تطبق العقوبة ذاتها على  الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين و يعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة  و 
 شريكته. 

إلاو  الإجراءات  تتخذ  و   لا  المضرور،  الزوج  شكوى  على  حدا بناء  يضع  الأخير  هذا  صفح  أن 
 ."بعةللمتا

  

 الفرع الثاني

 الركن المادي لجريمة الزنا 

    

التشريعات          المشروع كشرط من تتفق  الوطء غير  تشترط  الزنا  أن جريمة  الوضعية على 
، بالإضافة إلى شرط قيام الزوجية  ()الفقرة الأولىنتناوله بالدراسة في  شروط ارتكاب هذه الجريمة

في   الثانيةنتناوله  في()الفقرة  ونتناول  أ،  الزنا،  في جريمة  الشروع  الثالثة(  الثالثة(  ما )الفقرة  )الفقرة 
 .لدراسة المركز القانوني للشريك في جريمة الزناسنخصصها 

  
        

 

( من القانون نفسه، وهذا  284=من قانون العقوبات، أما الزوجة فتعاقب دائما أيا كان المكان الذي زنت فيه )المادة  
أما     devoir de fidélitéر إخلالا بواجب الإخلاص لزوجهاما  دعا بعض الشراح إلى القول بأن زنا الزوجة يعتب

 .    devoir de cohabitationزنا الزوج فيعد انتهاكا لواجب المساكنة فحسب 
 .    23أنظر: إدوار غالي الذهبي، الجرائم الجنسية، المرجع السابق، ص  
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 الفقرة الأولى      

 حصول وطء غير مشروع
 

 جريمة الزنالا تقع  يتحقق الركن المادي للجريمة بوطء الزوجة من رجل غير زوجها حيث  
و  الفحش  أفعال  من  الوطء  دون  غيربما  مع رجل  الزوجة  ترتكبها  التي  الأخرى    زوجه   الصلات 
التفخيذ والتبطين و  أفعال  ذلك  امثال  الثديين و وضع عضو  بين  أو  الفم  غير ذلك من  لتذكير في 

 .1أفعال الفحش

يجامع  و         المرأة، فيشترط وجود شريك  الطبيعي من  المكان  أنثى في  التحام مع  الوطء هو 
إذا لم   رأة متزوجةاممجرد خلوة بين رجل و   الزوجة جماعا غير شرعي، وعلى ذلك فلا يعتبر زنا

أعمال فحشى، كما لا تعد من قبيل الزنا الأعمال المخلة بالحياء التي  تصطحب هذه الخلوة بوطء و 
هو الفعل المعروف باسم السحاق  لات التي تأتيها مع امرأة أخرى و تأتيها المرأة على نفسها أو الص

الفت واطئا  يعد  لا  كما  جوهري،  شرط  الجنس  اختلاف  لأن  التدالك  على  أو  تمتنع  التي  البكر  اة 
 .2زوجها و تجتمع مع صديق لها في خلوة ليقوم بفض بكارتها لو حدث ذلك بغير عضوه التناسلي 

تقع          ولا  مكتبه،  في  وتقبيلها  للزوجة  المتهم  معانقة  مجرد  الوطء  على  دليلا  يعد  لا  كما 
يمة الزنا إذا تم إتيان الزوجة الجريمة أيضا إذا مكنت الزوجة من نفسها حيوانا، كذلك لا تقع جر 

 .3في دبرها، لأن كل فعل يرتكب في غير قبل الزوجة لا يعد وطء يستوجب العقاب 

نفسها  و        الزوجة  تسليم  في  المتمثل  المادي  الفعل  هو ركن  الشرط  هذا  أن  يرى  من  هناك 
الفعل   ليمارس معها  إلى رجل غير زوجها  تام،طواعية  أن كذلك  ت  إثباو   الجنسي بشكل طبيعي 

 
 . 33السابق، ص  إدوار غالي الذهبي، الجرائم الجنسية، المرجع  1
 . 238أنظر أيضا: عبد الهيمن بكر، المرجع السابق، ص   
 .       123عبد الحميد الشواربي، شرح قانون العقوبات )دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية(، المرجع السابق، ص  2
 . 34إدوار غالي الذهبي، الجرائم الجنسية، المرجع السابق، ص   3
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بغض النظر   كاملا مع امرأة لا تحل له شرعا. الرجل المتزوج يكون قد باشر عملا جنسيا طبيعيا  
 . 1عن كون هذه المرأة متزوجة أو غير متزوجة. راضية أو مغتصبة 

التام، فمؤدى ذلك أن ما  و        إذا كان الركن المادي لهذه الجريمة متطلبا الاتصال الجنسي 
لا عبرة لتعدد الاتصال  ذكر لا يكفي لتحقيق هذا الركن. و الاتصال من الأفعال السابقة الدون هذا  

غير زوجها  تصال جنسي واحد فقط بين الزوجة و الجنسي للقول بوجود زنا اذ يكفي أن يحصل ا
 2حصل ذلك في المنزل الزوجي أو في أي مكان آخر، أو سواء حصل بأجر أو بدون أجر سواء  

وجها أو على الرغم من  بتلقيح الزوجة صناعيا برضائها دون علم ز كذلك  الجريمة  لا تقوم هذه  و 
أن علة اعتراضه. و  ذلك  الاتصال،  هذا  نتيجة  الزوجة  تحمل  أن  الجريمة  هذه  ليس من عناصر 

التجريم ليست صيانة الأنساب، ولكنها حماية حق الزوج في إخلاص زوجته جنسيا له، وهو ما  
 .3جردا يهدره الاتصال الجنسي م

إشباع و         يحصل  أن  ذلك  بعد  بأم  4يستوي  فرنسا  في  قضي  حيث  الزنا  لا،  جريمة  قيام 
  لتحقيق  Relations incomplètesالاتصال الجنسي غير الكامل  لو كان هذا  بالإيلاج حتى و 

حتى  5الجريمة  الزنا  لجريمة  المادي  الركن  لتكوين  يكفي  فالوطء  يحصل.  لم  لم    ولو  أو  الإمناء 
من   سن الحلم أو إذا وقعنسية أو إذا وقع من صغير لم يبلغ  يحقق أحدهما أو كلاهما رغبته الج

 
 . 96  – 95عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص ص  1
 . 142، ص  2010ايلي قهوجي، الجرائم الأخلاقية، الطبعة الأولى ، منشورات زين الحقوقية، ، لبنان،   2
 .  597محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  3
 . 142أنظر كذلك: إيلي قهوجي في الجرائم الأخلاقية، ص   
 إشباع العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة يكون من خلال نظام ديني محدد هو الزواج، وهو الأصل، غير أنه   4
 يتعذر على بعض الأشخاص الزواج نتيجة ظروف مادية معينة تحول بينه وبين الزواج، وبحكم أنه إنســان له    
 جنسية  فتنشأ لديه شعور بالرغبة في إشباع احتياجاته الجنسية فقد يلجأ إلى إنشاء صــــــــلات جنسيـــــــــــــــة    رائزغ  
 الزواج، أو يلجأ إلى وسائل إشباع جزئي.                            يستعيض بها عن نظام  
 . 183لمرجع السابق، ص أنظر: فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي، ا 

5 Cass .Crim 13.07.1955 B.C. n 348. 

 . 135نقلا عن أحسن بوسقيعة، الموجز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  
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س الجريمة هو  . لأن أسا1عنين فقد قوة التناسل أو إذا كانت المرأة المزني بها قد بلغت سن اليأس 
 .2ليس منع اختلاط الأنساب اية حرمة الزوج و حم

ب         المشروع  غير  الوطء  فعل  توافر  لقيامها  تتطلب  الزنا  جريمة  أن  تقدم  مما  ين  نخلص 
، شرط أن يكون عن طريق  أو كليهما متزوج  هما متزوج ا حد شخصين من جنسين مختلفين يكون إ

 بالحياء. اتصال جنسي تام دون الأفعال الأخرى المخلة 

 

 ةثانيالفقرة ال

 قيام حالة الزوجية
      

يعتبر قيام حالة الزوجية أثناء ارتكاب جنحة الزنا، شرطا أساسيا لا بد من وجوده، فالمرأة          
أثناء ارتكابها للجريمة، و الزانية لا بد أن تكون م بالنسبة للرجلتزوجة  ، فتقوم جريمة  3كذا الحال 

العلاق وهي  زوجية،  رابطة  قيام  ظل  في  المشروع  غير  الوطء  فعل  على  التي  الزنا  بين  ة  تجمع 
من اللحظة التي يتم فيها عقد  كل طرف بالإخلاص للطرف الآخر. و  تلزملزوجة و االطرفين الزوج و 

على   منهما  لكل  التامة  بالأمانة  بينهما  فيما  المتبادل  بالإخلاص  معيدان  الزوجان  يعتبر  الزواج 
 .4عرض الآخر سواء في غيابه أو في حضوره 

تي يتصور ارتكاب الزنا فيها هي المحصورة بين انعقاد الزواج و  ومنه فإن الفترة الزمنية ال        
لو كانت المرأة مخطوبة  انعقاد الزواج فلا يرتكب الزنا و انحلاله فان حدث الاتصال الجنسي قبل  

  بعد انعقاد زواجها من خطيبها   لم تضع حملها إلاحملت من هذا الاتصال و تصل بها و لغير من ا 
يتطلب وفق و  الزواج  له استيفاء إجراءات شكلية  إذا كان  الذي يخضع  الشخصية  لقانون الأحوال  ا 

يعتبر   التي  اللحظة  بتحديد  هي  أركانه  له  توافرت  قد  الزنا  كان  اذا  ما  تحديد  في  فالعبرة  معينة 
 

 . 134خليل سالم أحمد أبو سليم، المرجع السابق، ص  1
 . 89محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  2
 ملويا، المنتقى في القضاء الجزائي الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد الأموال     لحسين بن شيخ آث 3
 . 140، ص 2014دار هومه، الجزائر،    
 . 124عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  4
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فيها قد استوفى جميع إجراءات  بذلك كيانه كنظام و نش  الزواج  فإذا وئه، فاستجمع  قانونية،  رابطة 
 .1ابقة على هذه اللحظة فلا يقوم بها الزناكانت الصلة الجنسية س

أو          باطلا  العقد  كان  إذا  الزنا  يقع  فلا  العقد صحيحا  يكون  أن  الزنا  جريمة  تشترط  كما 
 .2فاسدا، ففي الحالتين لا يحل استمتاع أحد الزوجين بالآخر

أصلا أو أن زواجه باطل أو إذا دفع المتهم أو شريكه أنه مطلق أو أنه لم يكن متزوجا  و         
دعوى أمام قاضي الأحوال فاسد، جاز للمحكمة أن توقف الدعوى الجزائية إلى غاية الفصل في ال

تشريع الجزائري في هذا وتثير مسألة إثبات الزواج إشكالات عديدة نظرا لعدم انسجام الالشخصية  
المادة  المجال، و  الزواج    22هكذا نصت  أن  قانون الأسرة على  يثبت بشهادة مستخرجة من  من 

 .3سجلات الزواج لبلدية مكان الزواج 

التشريعات           بأن  وتتفق غالبية  الجزائري  التشريع  فيها  بما  كيانه العربية  له  العرفي  الزواج 
حيث اء بالنسبة للزوج أو الزوجة،  ا، سو التزاماتهالشرعي والقانوني، ويولد جميع الحقوق الزوجية و 

ليا بأن تقوم جريمة الزنا، حتى في حالة الزواج بالفاتحة )زواج عرفي( مضيفا  قضت المحكمة الع
 4إلى ذلك أن عقد الزواج المسجل مجرد وسيلة لإثبات الزواج

بوفاة الزوج أو بطلاقه لا تتحقق الجريمة أيضا متى كانت رابطة الزوجية قد زالت إما  و         
الطلاق على أن يكون هذا الطلاق الذي يزيل رابطة  ارتكابها الوطء مع غيره بعد هذا  للمتهمة و 

الطلاق   هو  و الزوجية  رجعيا  الطلاق  كان  فإذا  به  البائن.  تحققت  العدة  أثناء  في  الفعل  ارتكب 
وفية له    بالتالي ملزمة بأن تكون فترة تعد باقية في عصمة طليقها و الجريمة كون الزوجة في هذه ال

  نوعان، طلاق بائن بينونة صغرى الطلاق البائن  . و 5ائنا يصبح الطلاق بإلى حين انتهاء العدة و 
يزيل مو  بينونة كبرى، الأول  بائن  الحل، و طلاق  يزيل  أنه لا  إلا  الزوج  المطلقة  لك  عليه تصبح 

 
 . 599 -598محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ص  1
 . 31الجنسية، المرجع السابق، ص  إدوار غالي الذهبي، الجرائم  2
 . 136أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  3
   2012، العــــــدد الثاني، 2011- 07 – 28قرار بتاريخ  538865المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم   4
 .  325ص   
 رفعت محمد رشوان، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الاعتداء على   5
 . 540، ص 2001-2000الأشخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،   
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أجنبيا عن نفسها شخصا  أن مكنت من  الزنا  بها  مرتكبة جريمة  اتصال جنسي  إذا حدث  أي  ها، 
الحل معا  بينونة كبرى فإنه يزيل الملك و   الطلاق البائنقة طلاقا بائنا بينونة صغرى، أما  هي مطلو 

هذا يحدث عند انقضاء العدة صفة الزوجة عن المطلقة و   تزولذا تنتهي علاقة الزوجية نهائيا و به
بينونة بائنا  طلاقا  المطلقة  زنت  فإذا  الإبراء،  على  الطلاق  الدعوى كبر   أو  المطلق  يملك  لا    ى 

 .1لو وقع منها الوطء خلال فترة العدةضدها، و 

نخلص مما تقدم أن التشريع الجزائري كغيره من التشريعات العربية يشترط لقيام جريمة          
لا يعتد بما دون ذلك و الزوج مسؤولية الفعل المجرم، و الزنا توافر الرابطة الزوجية لتحميل الزوجة أ

ين المحصن  لشريعة الإسلامية السمحاء التي لا تفرق ما بمن روابط على خلاف ما جاءت به ا
  عليه الحد.يقيم  والبكر فكلاهما يعتبر زاني و 

 

 الفقرة الثالثة

 نا الشروع في جريمة الز 
     

الزنا           في  الالشروع  أن  إلا  الواقعية،  الناحية  من  تصوره  أمكن  على  إن  ينص  لم  قانون 
بناء على  الشروع في الجنحة لا عقاب عليه إلا بنص،  الجنح، و العقاب عليه، كون أن الزنا من  

 .من قانون العقوبات  30المادة  ت عليه نص

فإنو          الزنا،  في  الشروع  معاقبة  على  ينص  لم  المشرع  كان  إلا    لما  تقع  لا  الجريمة  هذه 
  مباشرة إلى وقوع الزنا ي حالا  تؤد فالأفعال التي يأتيها الطرفان، و ما دونها لا عقاب عليه.  تامة، و 

كان  عليها. فمثلا لو هم رجل بامرأة و إن اعتبرت من الناحية القانونية شروعا إلا أنها غير معاقب  و 
خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، فانه لا يعاقب وشك وطئها ولكن تم ضبطه و على  

      .2على ذلك، لعدم العقاب على الشروع 

 
 . 194  -193فخري عبد الرزاق، خالد حميدي الزعبي، المرجع السابق، ص ص  1
 . 211ق، ص عبد الحكيم فوده، المرجع الساب  2
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ذات  و       ليس    السياقفي  هنا  الوطء  أن  أساس  الشروع على  الجريمة  هذه  فلا يتصور في 
مع ذلك فاذا كانت  . و 1آخر جرد الالتحام بين امرأة متزوجة و معناه هو الإيلاج بل يكفي لتوافره م

على   العقاب  عدم  من  الجنح  بسائر  أسوة  عليه  معاقب  غير  فهو  الشروع  لها  يتصور  الجريمة 
 . 2قانوني الشروع فيها إلا بنص 

 

 الفقرة الرابعة

 ز القانوني لشريك الزوجة الزانية المرك

 

الاشترا        عن  الزنا  فعل  في  الاشتراك  القانون    كيختلف  أن  حيث  الأخرى،  الجرائم  في 
الفاعل   بمساعدة  قام  قد  الشريك  يكون  أن  الأخرى  العادية  الجرائم  في  المشاركة  لإثبات  يتطلب 
المتهم على تحضير أو تسهيل أو تنفيذ الفعل المجرم قانونا أو تحريضه عليه بالتهديد أو الوعيد  

مشاركة في فعل الزنا لا تتطلب مثل هذه أو العطايا أو غير ذلك، على النقيض من ذلك فإن ال
  جريمة الزنا لا تقع إلا من شخصين، حيث أن  3الأفعال، كون أن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة 

ريمة  إلا أن ذلك لا يعني أن مرتكب الفعل مع الزوجة يعد فاعلا أصليا كون أن القانون يعتبر ج
الزوجية، و  فيالزنا موجهة ضد  فالفاعل الأصلي  أما  لذلك  الزانية،  الزوجة  أو  الزاني  الزوج  ها هو 

إنما الزنا في الاتصال الجنسي ذاته، و لا يقتصر تجريم  ف الآخر فشريك في هذه الخيانة، و الطر 
مقتضى ذلك أن الفاعل الأصلي في الجريمة  ه هذا الاتصال من خيانة زوجية، و فيما ينطوي علي 

 . 4هو من يخل بواجب الاخلاص الزوجي

اشترطالإش  تجدرو        الجزائري  المشرع  أن  إلى  أو شريكة   ارة  الزانية،  المرأة  شريك  لمعاقبة 
الزوج الزاني أن يكون هذا الشريك سواء كانت امرأة أو رجلا يعلم تماما بأنه يباشر العمل الجنسي  

 
 . 123عبد الحميد الشواربي، شرح قانون العقوبات )دراسة مقارنة في الشريعة الاسلامية(، المرجع السابق، ص  1
 . 206عبد الحكيم فوده، المرجع السابق، ص 2 
 . 72عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص   3
 . 38الذهبي، المرجع السابق، ص إدوار غالي  4
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و مع   المتزوج،  الثاني  يكن  الطرف  لم  أو  يعلم  يكن  لم  الشريك  أن  تبين  إذا  أنه  يعني  في  هذا 
، أي أنه يشترط أن يكون الشريك عالما بأن خليله  1لا عقوبة عليه ته أن يعلم فلا جريمة و استطاع 

أو خليلته متزوجا أو متزوجة فإن كان يجهل الرابطة الزوجية وقت إتيان الفعل فإن القصد الجنائي  
فلا  إرادة  أن يأتي الزوج على فعله بحرية و   يكون منتفيا، ومن ناحية أخرى تستوجب جريمة الزنا

أ على  الدليل  قام  إذا  الشريك  يعاقب  لا  كما  اغتصاب  الزوجة ضحية  كانت  إذا  الجريمة  نه تقوم 
   2للنيابة العامة إثبات علم الشريك بأن خليلته متزوجةيجهل إن كانت خليلته متزوجة و 

من   339بناء على ذلك نخلص إلى أن المشرع الجزائري بعد التعديل الذي شهدته المادة و       
الرجل المشارك في جريمة  فرق بين عقوبة المرأة المشاركة و أصبح لا ي  1982قانون العقوبات سنة  

جنسيا   به  اتصل  من  بأن  علم  على  الشريك  يكون  أن  بشرط  شرعية  الزنا  غير  علاقة  بموجب 
و  على  متزوجا،  الأصلي  للفاعل  المقررة  ذاتها  العقوبة  تطبيق  الجزائري  المشرع  قرر  فقد  عليه 

 الشريك.

 

 الفرع الثالث 

 ( القصد الجنائيالركن المعنوي لجريمة الزنا )
       

وجة متى ارتكبت الفعل الزنا جريمة قصدية يتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الز        
أنها تواصل غير زوجها. فلا تقوم الجريمة لانعدام القصد اذا ثبت  عن ارادة وعلم بأنها متزوجة و 

على ذلك فلا عقاب  . و 3حصل على غير رضاء الزوجة نتيجة إكراه مادي أو أدبي أن الوطء قد  
أو أرملة أو بكر فيجب أن    على الزنا إذا انتفى القصد الجنائي. أما إذا كانت الزانية غير متزوجة

أنها تواقع رجلا لا تربطها به علاقة قانونية  محرمة عليه. و   هي عالمة بأن من يزني بهاتزني و 
 

 . 73سعد عبد العزيز، المرجع السابق، ص   1
 . 137أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص   2
 . 36إدوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية، المرجع السابق، ص   3
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كين متقابلين من شخصين هما  إرادتها السليمة، فجريمة الزنا من الجرائم التي تستلزم سلو مشروعة ب 
 . 1امرأة في قيامهما بفعل الوطءرجل و 

زوجية          علاقة  قيام  حال  زوجها  بغير  تتصل  بأنها  تعلم  أن  الزوجة  على  يتعين  كما 
العلاق هذه  وجود  بانتفاء  اعتقدت  فإذا  انتفى  صحيحة،  و ة،  لديها.  الجنائي  فإذا  القصد  هذا  على 

زور، أو كان زوجها قد  اعتقدت الزوجة أن علاقة الزوجية قد انحلت نتيجة تلقيها اشهاد طلاق م
أبلغت بأنه قد توفي، ثم تبين عدم صحة ذلك، فإن اتصالها بشخص غير زوجها لا  غاب عنها و 

 2يرتب في حقها جريمة الزنا لانتفاء القصد الجنائي لديها 

اليقيني شأنه شأن  3العلمو         الجنائي هو العلم  لقيام القصد  الأدلة الجنائية فاذا ما المطلوب 
الإرادة التي يتطلبها القصد الجنائي  تتمثل في أن يوجه الجاني إرادته نحو ارتكاب الفعل انتفى و 

 .4كذلك نحو تحقيق نتيجته المطلوبة  ليه سواء كان ايجابيا أم سلبيا و المعاقب ع

ففضلا عن ذلك لا تقوم جريمة الزنا لانعدام القصد الجنائي اذا ثبت أن الوطء قد حصل         
بدون رضا الزوجة كما لو تم بالعنف أو التهديد أي عن طريق الإكراه الذي يعرف بأنه ضغط يقع  

ون  على الشخص فيبعث في نفسه رهبة أو خوفا، يحمله على فغل أو امتناع. فلا بد هنا أن تك
أن هذه الرهبة  حت مسلوبة الحرية لا خيار لها، و الرهبة قد ضغطت على إرادة الزوجة بحيث أصب

هي التي حملتها إلى ارتكاب فعل الوطء دفعا فجريمة الزنا من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها  
لإكراه فلا عقاب  الإرادة معا فإذا تمت عملية الوطء تحت ا لقصد الجنائي المتمثل في العلم و توافر ا

يطبق  هذا أمر  تكون عليها في جريمة الاغتصاب ولا وجود لجريمة الزنا إطلاقا، و  على المرأة لأنها
ره بحيث يعدم المقاومة  الإكراه قد يكون مادي موجها إلى جسم المكفي معظم القوانين الوضعية و 

 
 . 170أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص  1
 . 1201مجدي محمود محب حافظ، المرجع السابق،   2
 العلم: هو إدراك الأمور على نحو صحيح مطابقة للواقع، فيلزم أن يعلم الجاني بتوافر أركان الواقعة الإجرامية، و  3

 أن القانون يعاقب عليها.     
 .  125أنظر: عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص    
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ن الإكراه نتيجة إعطاء المرأة مادة  قد يكو بقوتها الجسمانية، و لا تستطيع المرأة دفعه أو رده  نهائيا. و 
 .     1مخدرة أو تنويما مغناطسيا 

يكون الإكراه  و          الحرية و قد  أدبيا، فيزيل  أو  الجسم كالتهديد معنويا  بدون أن يمس  الإرادة 
الإكراه الأدبي يعرف بأنه ضغط شخصي  ز أو إفشاء سر خطير عن المكره، و بقتل شخص عزي

 .  2لى توجيهها إلى سلوك جرمي على إرادة آخر لحمله ع

للخديعة أو المباغتة كأن يتسلل رجل إلى مخدع   تقوم جريمة الزنا إذا كانت نتيجةكما لا   
 .3امرأة فتسلم له ظنا منها أنه زوجها

هيأ لها سبل و  حرضها زوجها على ممارسة الدعارة،حالة ما إذا كانت المرأة متزوجة و في و        
آخر   الزنا طاالاتصال بشخص  تسأل عن جريمة  فإنها  عنها،  تتعرض لإكراه  أجنبي  لم  أنها  لما 

 .4معنوي مادي و 

ر التي تؤثر على القصد الجنائي والمتمثلة في عامل  علاوة على العوامل السابقة الذكو        
منصوص عليهما في المادتين صغر السن الالخطأ والإكراه المادي والأدبي هناك عامل الجنون و 

 من قانون العقوبات الجزائري. 49و   47

من    47لقد جاء المشرع بأحكام عامة لكل الجرائم فيما يخص الجنون في نص المادة         
الجريمة"قانون العقوبات على أنه:   وقد    ،"لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب 

  21200الملف رقم  في    10/03/1981ذهب المجلس الأعلى للقضاء في قراره الصادر بتاريخ  
يختلف حكم الجنون بحسب ما إذا كان لاحقا للجريمة أو معاصرا لها". فالجنون اللاحق  إلى أنه: "

و ل الإدراك  المتهم من  إلى  ويعود  يزول  المحاكمة حتى  يوقف  لدفاعه عن  لجريمة  يكفي  ما  الرشد 
مسؤوليته  لانعدام الإدراك فيه و ن مرتكبها  نفسه. أما الجنون المعاصر للجريمة فإنه يرفع العقاب ع

من قانون العقوبات التي تنص صراحة على أنه لا عقوبة على    47الجزائية عملا بأحكام المادة  
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 . 266أنظر كذلك: محمد سعيد نمور، الجرائم الواقعة على الأشخاص، المرجع السابق، ص    
 . 266محمد سعيد نمور، المرجع نفسه، ص    4
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يمة. لذلك يعتبر مشوبا بالقصور ويستوجب النقض قرار  من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجر 
بي أثبت الجنون يوم الفحص دون  غرفة الاتهام القاضي بأن لا وجهة للمتابعة بناء على تقرير ط

 .1أن يبين ما إذا كان المتهم مجنونا يوم اقتراف الجريمة " 

فإن المرأة المصابة بالجنون وقت ارتكاب جريمة الزنا لا تخضع لأي نوع من أنواع  عليه  و        
حالة   أن  باعتبار  الاغتصاب  جريمة  عن  يسأل  السليم  الآخر  الطرف  لكن  الجنائية،  المسؤولية 

المرأة جعل المواقعة معها بدون رضاها، وإذا كان كل من الرجل و الجنون لدى المرأة من شأنها أن ت
ال عن  منهما  أي  يسأل  فلا  الجريمة،  ارتكاب  وقت  بالجنون  تمت  مصابين  التي  الجنسية  مواقعة 

المادة  . وفقا لمقتضيات  2سواء كان الرجل متزوجا أم لا كانت المرأة متزوجة أم لا، و سواء  بينهما  
 من قانون العقوبات. 47

الجنائية في نص المادة    المسؤوليةسن  صغر السن، فإن المشرع الجزائري قد حدد  عن  و        
تدابير  "نون العقوبات بقولها:  امن ق  49 إلا  عشرة  الثالثة  يكمل  لم  الذي  القاصر  على  توقع  لا 

ية أو  إما لتدابير الحما  18إلى    13الحماية أو التربية...و يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من  
 . التربية أو لعقوبات مخففة"

لبواعث في تحديد عناصر القصد الجنائي، فلا يشترط عبرة ل  در الإشارة إلى أنه لاتجو        
باعث   يكون  شهوة،أن  اشباع  هو  فعلها  إلى  الانتقام  الزوجة  يكون  إلى   فقد  بالإساءة  الزوج  من 

و  أجل  سمعته،  من  يكون  أجقد  من  يكون  قد  كما  المال،  عقيما  جني  الزوج  كان  إذا  الانجاب  ل 
 .3سعت إلى الحمل عن طريق هذه الصلة غير المشروعةو 
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 اب الثانيــــــــــــــــــــالب

  واعد الإجرائيةـــــــــــالق

 و 

 ــال الجنائيــــة  جزاءات ــــــــ

لجـــــــــرائم المــــــــــقررة 

  المـــــــــــرأة 
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 الباب الثاني 
 القواعد الإجرائية والجزاءات الجنائية المقررة لجرائم المرأة 

للنيابةيمة، و عند وقوع الجر  مباشرتها ضد العامة تحريك الدعوى العمومية و   حتى يتسنى 
  الجزائري على النيابة العامة   المشرعالمتهم، لا بد من اتباع مجموعة من الإجراءات التي يفرضها  

الجرائم سواء و  في جميع  العمومية  الدعوى  تحريك  في  الحق  لها  العامة  النيابة  أن  كقاعدة عامة 
الجر  بعض  هناك  لكن  جنح،  أو  جنايات  و كانت  النيابة  يد  فيها  قيدت  التي  عليها  ائم  نص  التي 

ج  و كذلك خر و ،  في جريمة الزنا  ةالمشرع صراحة من أجل حماية المصلحة العامة كإجراءات خاص
الجري إثبات  في  العامة  القاعدة  على  الجزائري  استثناءالمشرع  فالمشرع ،  مة  ذلك  عن  فضلا 

جريمة   خص  أيضالجزائري  بإجر المخدرات  و ا  المتهم،  لإدانة  خاصة  البديهياءات  كل  أن    من 
القانون،  يقابلها  يمة  جر  يقرره  جنائي  قبل جزاء  من  المرتكبة  الجرائم  الجزائري  المشرع  فقد خص 

تختلف   بعقوبات  الخاصة  أو  العامة  النوعية  من  كانت  بهدف المرأة سواء  أخرى  إلى  من جريمة 
 الجريمة النسوية بصفة خاصة. ليل من حدة الجريمة بصفة عامة و التقالتصدي و 

قسمناو         المنطلق  هذا  ا  من  )الفصل  فصلين:  إلى  الباب  عنوان  هذا  تحت  أدرجناه  لأول( 
القواعد الإجرائية لجرائم المرأة، أما )الفصل الثاني( فقد جاء تحت عنوان الجزاءات الجنائية المقررة  

 لجرائم المرأة.  
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 ل الأول ـــــــالفص 

 جرائيةالإ قواعدال

جرائم المتبعة في 

   المرأة
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 الفصل الأول 

 الإجرائية المتبعة في جرائم المرأةالقواعد 
 

بنوع من  القواعد الإجرائية المتبعة في النوعية الخاصة أو النوعية العامة لجرائم المرأة   تتسم
العمومية ض الدعوى  لتحريك  و الخصوصية  الجانية،  المرأة  تقسيم هذا د  تم  فقد  الأساس  هذا  على 

وى العمومية في جريمة  ة إجراءات الدع)المبحث الأول( خصوصينا فيالفصل إلى مبحثين، تناول
أما تناولالزنا،  فقد  الثاني(  فيه)المبحث  جريمة   نا  في  العمومية  الدعوى  إجراءات   خصوصية 

 . المؤثرات العقليةلمخدرات و ا من أجل الاستهلاكاستهلاك أو الحيازة 

 

 المبحث الأول 

 الدعوى العمومية في جريمة الزنا  اتخصوصية إجراء
 

بالعهود الزوجية والإخلاص الزنا جريمة اجتماعية تمس المجتمع بأسره لأ        ن فيها إخلال 
مع ذلك رأى اج الذي هو دعامة بناء الأسرة. و هو أساس هام في عقد الزو المتبادل بين زوجين و 

  ط أن من الاحو مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة و المشرع في مثل جريمة الزنا أنه يجب تقديم  
إذا  و  الزوجة الخائنة إلا  الزوج شكواه ضدها، فإن عفا و الأصح ألا تحاكم  أصلح وجب على  قدم 

ستثناء في  يبرر هذا الاافل عن تحريك الدعوى العمومية. و الهيئة الاجتماعية هي الأخرى أن تتغ
فضيحة مما ينتهي أمره إلى هدم كيان الأسرة فجريمة الزنا  العقوبة على جريمة الزنا تشهير و أن  

جعل المشرع المقام الأول فيها للصالح الخاص. فإن أثر الزوج المجني عليه التغاضي تغاضي  
 .1المجتمع عن حقه 

لا "و قانون العقوبات على أنه:    339نصت الفقرة الرابعة من المادة    قد على هذا الأساس فو         
إلا الإجراءات  و   تتخذ  المضرور.  الزوج  شكوى  على  حدا بناء  يضع  الأخير  هذا  صفح  أن 

 
 . 138عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص   1
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فإذا كان الزوج هو الفاعل  شكوى الزوج المضرور،لا بناء على و منه فلا تتم المتابعة إ ،للمتابعة"
إذا كانت الزوجة هي الفاعل الأصلي لا تتم  بناء على شكوى زوجته. و   ابعة إلاالأصلي لا تتم المت
بعة بناء على  إذا كان المتهمان كلاهما متزوج، تصح المتاعلى شكوى زوجها. و المتابعة إلا بناء  

 .1يكون كلاهما فاعلا أصليا شكوى أحد الزوجين و 

تعليق تحريك الدعوى العمومية  نتناول سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين:  من هذا المنطلقو         
الشكوى   على  الزنا  جريمة  الأولفيفي  و )المطلب  الإثبات (،  الزنا  طرق  جريمة  في    في  نتناولها 

 (.)المطلب الثاني

        

 المطلب الأول 

 الشكوى على  في جريمة الزنا بناءتعليق تحريك الدعوى العمومية  
 

القانون        منح  كقاعدة    لقد  العمومية  الدعوى  تحريك  العامة حرية  للنيابة  الجزائري  الجزائي 
ة أو عائلية تؤثر  عامة في حين أنه استثنى بعض الجرائم التي لها خصوصية لأسباب اجتماعي

الروابط الأسرية، لذا قد قيد سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى بشأنها تاركا على العلاقات و 
تحريك  يابة العامة من القيام بمهامها  بشأن  لمضرور من الجريمة حرية تقديم الشكوى لتمكين الن ل

و  العمومية،  تحريك و الدعوى  العامة في  النيابة  يد سلطة  القانون  فيها  قيد  التي  الجرائم  بين  من 
 .2مباشرة الدعوى العمومية جريمة الزنا

شكوى    للنيابة العامة أن تحرك الدعوى العمومية إلا بناء على على هذا الأساس فلا يحق  و       
للحفاظ على سر  حرصا من المشرع الجزائري    ذلكمن الزوج المضرور في جريمة الزنا، و مقدمة  

و  الزوجية  و   عدمالرابطة  الناس  من  العامة  بين  بقيد افتضاحها  الجريمة  هذه  خص  لذا  الأسرة، 
 الشكوى.

 
 . 139أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  1
 عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية، الطبعة الرابعة ، دار هومه، الجزائر 2
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الم  عليهو         هذا  فروع  ب طلسنقسم  ثلاث  في  في  تناول  ن :  إلى  الشكوى  قيد  الأول(  )الفرع 
أما )الفرع   ،شروط صحة الشكوى المقيدة ليد النيابة العامة)الفرع الثاني(  في  تناول  ن، و جريمة الزنا
 في جريمة الزنا. أسباب انقضاء الدعوى العموميةفيه تناول الثالث( فن

 

 الفرع الأول 

 الزناريمة شكوى في جال قيد

      

النيابة العامة في تحريك         القانون سلطة  الدعوى العمومية و  من الحالات التي قيد فيها 
و  و مباشرتها  المحاكم  إلى  تحريكها  تقديمها  و أوكل سلطة  الاعتداء.  فعل  عليه  وقع  أوقف  إلى من 

هذا جريمة الزنا، و مرها حالة اقتراف  تحريكها على ضرورة توفر شرط سبق الشكوى ممن يعنيه أ
النيابة العامة في رفع الدعوى العمومية قد أملته مصل صيانة  حة العائلة و القيد الوارد على حرية 

ما ينجر عنها من أضرار  ي عليه من الزوجين درء للفضيحة و ، بحيث إذا سكت المجنكرامة الأسرة
النيا لذا وجب على  الخاصة و تصيب الأولاد،  المصلحة  المقام الأول  ت بة أن ترعى هذه  لها  جعل 

 .1بالنسبة لمصلحة المجتمع في توقيع العقاب 

هذا القيد متعلق بالنظام العام، فإذا أقدمت النيابة العامة على رفع الدعوى الجنائية دون و       
لا يكفي لتصحيح البطلان أن يبلغ  إن إجراءات الدعوى تكون باطلة، و شكوى الزوج المجني عليه ف 

و المجنالزوج   المدني،  بالحق  مدعيا  يتدخل  وأن  القضية،  في  النظر  أثناء  عليه  أن  ى  يجب  إنما 
تكون الشكوى سابقة على رفع الدعوى، أما إذا رفعت الدعوى دون شكوى فيجب على المحكمة أن  

 .2تقضي بعدم قبولها 

الجزائري على ضرورة تقديم شكوى من طرف المضرور في ولقد نص المشرع الجزائي        
الماد   الفقرة الأخيرة من نص  الزوجة في نص  أو  الزوج  الزنا سواء كان  قانون    339جريمة  من 

 
 . 62 – 61إدوار غالي الذهبي، الجرائم الجنسية، المرجع السابق، ص ص   1
 . 62إدوار غالي الذهبي، المرجع نفسه، ص   2 
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إن صفح هذا   بناء على شكوى الزوج المضرور و لا تتخذ الاجراءات إلا "... و عقوبات بقولها:  ال
 .الأخير يضع حدا لكل المتابعة"

 

 انيالفرع الث

 شروط صحة الشكوى المقيدة ليد النيابة العامة 

 

بالتالي ئية دون تحريك دعوى الحق العام و للشكوى طبيعة إجرائية خاصة، فهي عقبة إجرا        
الدعوى  موضوع  في  تنظر  أن  المحكمة  على  لذايمتنع  قبول   ،  بعدم  تحكم  أن  عليها  يوجب 

 .1الدعوى 

في)الفقرة    الواجب توافرها في الشكوى يجب أولا تعريف الشكوى الشروط  قبل الخوض في  و        
و  حيث  الأولى(،  من  بالشكوى  الخاصة  و ها  مضمونالشروط  الثانية(،  الخاصة  في)الفقرة  الشروط 
الجهات التي تقدم إليها الشكوى  (، و د من تقدم الشكوى )الفقرة الرابعةضو ،  ()الفقرة الثالثةبالشاكي  

 . ()الفقرة الخامسة

 

 الفقرة الأولى 

 مفهوم الشكوى 

 

الشكوى         السلطات تعرف  إلى  مقامه  يقوم  ممن  أو  عليه،  المجني  نفس  من  "تبليغ  بأنها: 
 .2العامة عن جريمة معينة وقعت عليه" 

 
 . 203فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي، المرجع السابق، ص  1
 . 180أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص  2
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بأنو        أيضا  الشكوى  و تعرف  معين،  شخص  من  يباشر  "إجراء  في  ها:  عليه  المجنى  هو 
عن   به  يعبر  محدودة  لإثباجرائم  العمومية  الدعوى  تحريك  في  الصريحة  الصحيحة    ت إرادته 

 .1توقيع العقوبة القانونية بالنسبة للمشكو في حقه" الجنائية و  ةالمسؤولي

من           يصدر  إجراء  هي  الشكوى  أن  على  يتفق  فجميعها  الفقهية  التعاريف  تعددت  ومهما 
   شخص المجنى عليه.

 

 الفقرة الثانية

 الخاصة بالشكوى من حيث مضمونها الشروط 
      

ن تكون  صراحة أن تقدم الشكوى بشكل معين، فيجوز إذن أالمشرع الجزائري  لم يشترط           
، و  2تكون ممضاة من طرف الشاكي أو من قبل وكيل معتمد أو مفوض الشكوى مكتوبة أو شفوية و 

التي الصياغة  أو  بها  تكتب  التي  اللغة  القانون  لدى  إرادة    يستوي  على  دالة  كانت  متى  فيها،  تفرغ 
   .3مقدمها في تقديمها 

يكفي أن يذكر بها أن تكون ملمة بكافة التفاصيل الدقيقة بل  أيضا  لا يشترط في الشكوى  و        
 .4الرغبة الصريحة في تحريك الدعوى العمومية مجمل الواقعة وتاريخها ومكانها، و 

دعوى    لاو        إقامة  الصدد  هذا  في  الشكوى  عن  و تغنى  المدنية،  المحاكم  أمام  لا  التعويض 
اللعان أمام محاكم الأحو  التطليق  ال الشخصية في حالة نفي النسب، و التقدم بدعوى  لا إقامة دعوى 

 .5بسبب الزنا أمام محكمة الأحوال الشخصية

 
 . 135عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص   1
 . 140أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص   2
 . 54أشرف توفيق شمس الدين، المرجع السابق، ص   3
 . 219عبد الحكيم فودة، المرجع السابق، ص   4
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ط أن تكون كاشفة بوضوح عن  كتابي أو شفهي، يشتر   مهما كان شكل الشكوى   ،عليهو       
           .1إرادة الزوج المضرور على إقامة الدعوى الجنائية ضد الزوج الزاني 

 

 الفقرة الثالثة

 في جريمة الزنا الشاكيصفة 

      

وحدهأن  يجب          عليه  المجني  من  الشكوى  من تقدم  المضرور  من  تقديمها  يجوز  فلا   ،
هو   يكن  لم  إذا  فيها الجريمة  و 2المجني عليه  المشرع  .  أن  الزنا  من  جعل  الجزائري  طالما  جنحة 

جريمة ذات طابع خاص تهم الزوج المضرور دون غيره فلا تصح المتابعة اذا صدرت الشكوى  
المضرور الزوج  والد  آخر  عن  قريب  أي  أو  أخته  أو  أخيه  تباشر  أو  أن  للنيابة  يجوز  لا  كما   ،

يجوز للزوج المضرور أن يوكل غيره لتقديم الشكوى  ، غير أنه  هامن تلقاء نفس  المتابعة القضائية 
في حالة ما كان الزوج المضرور مسافرا  و كالة خاصة بهذا الموضوع دون سواه  على أن تكون الو 

بناء على ذلك لا يجوز للزوج أن يوكل غيره مقدما توكيلا  ، و 3يجوز له أن يقدم شكواه بعريضة 
لتقديم شكوى ضد   المستقبل عاما  الزنا في  ارتكبت  ما  إذا  الحق  4زوجته  فهذا  ذلك  ، ففضلا عن 

أما الشروط الخاصة    ،فإذا مات فإنه لا ينتقل إلى ورثته بأي حال من الأحوال  شخصي للزوج  

 
 . 71إدوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية، المرجع السابق، ص   1
 . 140عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  2
 على غرار المشرع الجزائري الذي نظم نصوص جريمة الزنا بأن يكون الجاني فيها متزوجا سواء كان الزوج الزاني                      
 أو الزوجة الزانية أو كلاهما، وقيد المشرع كذلك يد النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية على أن تكون الشكوى       
 الزوج، بالمقـــابل المشرع الأردني يعتبر الجـــــاني في جريمة الزنا شخصا متزوجـــــــــا أو من الشخص المضرور وهو  
 غير متزوجا، كما أجاز أن تقدم الشكوى من الزوج المضــــــرور شخصيا أو عن طريق وكيــــل خاص موكـــــــــــل من   
 الزوج.      
 . 140 – 139، المرجع السابق، ص ص  أحسن بوسقيعة 3
 . 69إدوار غالي الذهبي، المرجع السابق، ص  4
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اضعة لأي إكراه مادي أو  بصفة الشاكي في جريمة الزنا فتتمثل في أن تكون إرادته حرة غير خ
 . 1أن يكون بالغا ، و العقلية متمتعا بكامل قواه معنوي، و 

في جريمة الزنا من تلقاء نفسها  تحريك الدعوى العمومية  بعليه فإن قامت النيابة العامة  و       
الو  إلى جهة  تقديم  إحالتها  فيها دون مراعاة  للفصل  المضرور فإن  حكم  الزوج  الشكوى من طرف 

   .2لا بعدم الاختصاص ببطلان الإجراءات و ضطر لأن تحكم بعدم قبول الدعوى وليس المحكمة ست

 

 الفقرة الرابعة

 الشروط الخاصة بالمشتكى منه 

     

القانون لاتخاذ إجراءات تحريك        يستلزم  التي  الجريمة  بارتكاب  المتهم  الشكوى ضد  تقدم 
عليه فإن المشتكى منه هو الجاني الذي قام  . و 3فيها توافر شكوى المجنى عليه الدعوى العمومية  

ما  لزاني الذي أخل بالرابطة الزوجية، كالزنا سواء كانت الزوجة الزانية أو الزوج ا  بارتكاب جريمة
في   الغلط  أن  ذلك  إلى  بالإضافة  عليه،  للمجني  بشخصه  معلوما  المتهم  يكون  أن  يشترط  لا 

 .4البيانات الخاصة بالمتهم أو الغلط في شخص المتهم لا يفقد الشكوى قيمتها 

 

 
 . 141عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  1
 . 16عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية، المرجع السابق، ص  2
 . 141عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  3
 . 141عبد الحميد الشواربي، المرجع نفسه، ص   4
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 الفقرة الخامسة

 ة بالجهات التي تقدم إليها الشكوى الشروط الخاص

 
جهة           الجزائري  المشرع  يشترط  الشكوى لم  إليها  تقدم  التي  و 1محددة  الزوج ،  يقدم  عليه 

النيابة ممثل  إلى  شكواه  مباشرة   المضرور  المادة    العامة  به  جاءت  ما  قانون    36حسب  من 
يقرر وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والشكاوى و البلاغات و   "يقومالإجراءات الجزائية بقولها: 

بشأنها..." يتخذ  ، أو إلى أحد ضباط الشرطة القضائية من رجال الشرطة المدنية. أو رجال  2ما 
الوطني المادة    الدرك  عليه  نصت  ما  قان  17حسب  "من  بقولها:  الجزائية  الإجراءات  يباشر  ون 

السلطا القضائية  الشرطة  المادتين  ت  ضباط  في  الشكاوى    13و    12الموضحة  ويتلقون 
 .3البلاغات..." و 

يمكن أيضا للزوج المضرور من جريمة الزنا رفع الدعوى الجنائية مباشرة أمام المحكمة و       
هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون  و  4المباشر المدني  في حالات الادعاء  
الجزائية  يح:"...كبقولها  الإجراءات  أن  المضرور  للطرف  أيضا  يجوز  طبقا  ما  الدعوى  هذه  رك 

 ط المحددة في هذا القانون".للشرو 

فإذا قدمت الشكوى إلى غيرها من الجهات المختصة المبينة في قانون الإجراءات الجزائية       
 .5فلا يكون لها أثر قانوني 

    

 
 . 75عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص   1
 ، الصادر  40، ج ر، العدد 2015يوليو  23المؤرخ في  02-15قانون الإجراءات الجزائية، المعدل بالأمر رقم  2
 . 2015يوليو  23بتاريخ  
 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 17أنظر المادة  3
 . 141عبد الحميد الشواربي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  4
 . 76إدوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية، المرجع السابق، ص   5
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 الفرع الثالث 

 تقديم الشكوى أسباب انقضاء الحق في 
 

نصت    التي1ينقضي الحق في تقديم الشكوى بالأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية  
الا  6المادة  عليها   قانون  الجزائيةمن  إلى بقولها:    جراءات  الرامية  العمومية  الدعوى  "تنقضي 

المتهم   بوفاة  العقوبة  و..."تطبيق  في جريمة الزنا ينقضي الحق في الشكوى بوفاة  . و وبالتقادم 
علي فيالمجني  ونتناول  الأولى(،  )الفقرة  في  نتناوله  وفي)الفق  ه  المدة،  مضي  الثانية(  )الفقرة    رة 

 تناول التنازل عن الشكوى.  الثالثة( ن 

 

 ى الأول قرةالف

 وفاة المجني عليه 
    

الجزائية         الاجراءات  قانون  عليها  نص  التي  القانونية  المبادئ  الجزائية    من  الدعاوى  أن 
فقد انتهى القضاء الفرنسي، بعد تردد إلى أن وفاة الزوج المجني عليه،    تسقط وتنقضي بمجرد وفاة

في   تؤثر  لا  للشكوى  تقديمه  بعد  أسا المضرور  على  قائمة،  تظل  التي  الجريمة  المتابعة،  أن  س 
   .2تخص النظام العام تعني المجتمع كله و 

، لكن قديم الشكوى قبل ت فإذا توفي المجني فينقضي الحق في الشكوى بشرط تأسيسا لذلكو       
 التنازل حقكون أن    فلا تؤثر على سير الدعوى العمومية،  إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى،

حريك الدعوى  تفإذا مات قبل  ،  3بحيث لا يجوز انتقاله بالإرث ،  في الشكوى   شخصي للمجني عليه
للحياة مفارقته  بعد  الدعوى  العامة  النيابة  تحرك  لا  الحالة  هذه  ففي  تقرر حفظ  و   ضده  أن  عليها 

 
 . 75إدوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية، المرجع السابق، ص   1

2Cass crim 25-8-1948 . 

 .141نقلا عن أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص    
 . 87السابق، ص إدوار غالي الدهبي، المرجع  3
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يتم اثبات الوفاة بشهادة الوفاة المستخرجة من  تعلل قرارها بالوفاةو   الملف سجلات الحالة ، حيث 
 . 1المدنية 

  

 ةالثاني قرةالف

 مضي فترة من الزمن على ارتكاب الجريمة 
 

، مما يجعل في جريمة الزنا  لم يحدد المشرع الجزائري مدة زمنية لانقضاء حق الشكوى      
محكو  ثلاث ذلك  ب  المقدرة  الجنحة  تقادم  بمدة  المادة  ،  2سنوات   ما  تنص  قانون    8حيث  من 

"تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة"  الإجراءات الجزائية على أنه  
يوم علم المجني عليه بالجريمة    منأشهر    المشرع المصري الذي حددها بمدة ثلاث   على عكس
أن ركنها المادي   ية، كون حجته في ذلك أن جريمة الزنا في الأصل أنها جريمة وقت ومرتكبها، و 

  .3مؤقت هو فعل هو فعل الوطء و 

 

 ةالثالث قرةالف

 سحب الشكوى أو التنازل عنها

    

ا         قانون  من  السادسة  المادة  في  عليها  النص  ورد  التي  الحالات  بين  من  لإجراءات إن 
و  انقضاء  بشأن  تضمنتها  الجزائية  التي  الحالة  الجزائية  الدعوى  المادة. سقوط  هذه  من  الثالثة  الفقرة 

 . تسقط في حالة سحب الشكوى ادها أن الدعوى العمومية تنقضي و التي مفو 

 
 . 44عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية، المرجع السابق، ص  1

2www.shaimaaatalla.com                    .زيارة  الموقع بتاريخ 26 نوفمبر 2018 على الساعة 17.00سا 
 . 55أشرف توفيق شمس الدين، المرجع السابق، ص  3
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المختصة     السلطة  إلى  الزنا رفع شكوى  في جريمة  عليه  للمجني  المشرع خول  كان  وإذا 
يضا الحق للمجني عليه إمكانية التنازل عن شكواه،  لتحريك الدعوى العمومية ضد المتهم، فقد أعطى أ

المجني عليه   تقديم شكوى من  يعلق تحريكها على  التي  الدعاوى  التشريعات أن  والأصل في معظم 
    1يمكن أن تنقضي بسبب التنازل عن تلك الشكوى 

بأنهو   التنازل  قانوني  "  : يعرف  عليه  تصرف  المجني  إرادة  عن  صادر  يتم    المنفردةمن 
ات المتابعة في مواجهة المتهم. وذلك قبل بمقتضاه التعبير عن نيته الصريحة في وقف سير إجراء

       .2بحكم بات في الدعوى العمومية" الفصل نهائيا و 

القيام  و         الشكوى شرطا أساسيا لابد منه لإمكانية  تقديم  المتابعة لما كان شرط  بإجراءات 
فإن التنازل عن الشكوى يشكل حقا من حقوق الشاكي يستعمله متى يشاء بشرط أن يكون قبل النطق  

 .4في موضوع الدعوى  3بالحكم 

حدا للمتابعة مادامت المتابعة الجزائية معلقة على شكوى فإن سحب هذه الشكوى يضع  و          
أن "...و قانون عقوبات    339ن المادة  الفقرة الأخيرة م   شريكه، وفقا لمقتضيات ضد الفاعل الأصلي و 

للمتابعة" حدا  يضع  الأخير  هذا  ، حيث يتفق هذا الحكم مع القواعد العامة التي تحكم الدعوى  صفح 
المادة   من  الثالثة  الفقرة  في  جاء  حيث  قان  6العمومية  بقولها:  من  الجزائية  الإجراءات  تنقضي  "ون 

 . 5بسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة" ق الوساطة و تنفيذ اتفا الدعوى العمومية ب

نازل عن شكواه في جريمة  الحق في الت  له  يعود   تجدر الإشارة إلى أن الشخص الذيو       
للزوجة المجنى  يثبت له الحق في الشكوى، وعليه فإن للزوج المجني عليه و الزنا هو الشخص الذي  

 
1G Stefani, G,Levasseur , Droit pénal général et procédure pénale, Tome 02,Dalloz, 

Paris, 1975 , P 400.  
  حسنين إبراهيم صالح عبيد، شكوى المجنى عليه، تاريخها، طبيعتها، أحكامها )دراسة مقارنة(، د ط، دار النهضة 2

 . 11، ص 2003العربية،    
 ، كان صفــــــــح الزوج    1982 -02- 13المؤرخ في   04  – 82بموجب القانون رقم  339قبل تعديل نص المادة  3
 المضرور جائزا حتى بعد صدور حكم نهائي ويؤدي إلى وقف آثار العقوبة المحكوم بها.  
 . 140أنظر: أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص   
 . 100أنظر أيضا: عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص   
 . 100عبد العزيز سعد، المرجع نفسه، ص  4
 .  140أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  5
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في حالة ما  ذا كان غير الزوج المجنى عليه، و التنازل ممن قدم الشكوى إلا يشترط أن يقع  عليها، و 
يل  قدمت الشكوى من وكيل خاص عن الزوج فلا يجوز لهذا الأخير أن يتنازل عن الشكوى إلا بتوك

لا  ا التنازل ينتج أثره القانوني، و إذا تنازل الوكيل عن الشكوى فإن هذ خاص آخر يخوله هذا التنازل، و 
 . 1الرجوع فيه  يجوز للزوج

فهو    حق شخصي مثله مثل الحق في الشكوى يتميز الحق في التنازل عن الشكوى بكونه  و 
 .2لا ينتقل إلى الورثة 

كما سبق   لم يشترط المشرع الجزائري شكل معين للشكوى أما بخصوص شكل الشكوى، ف 
لالته عن إرادة  ي إمكانية تقديمه كتابة أو شفاهة، مادام أنه معبرا في د ، بل يأخذ حكم الشكوى فذكره

أثر   يتمصاحبه في وقف  أن  يشترط  ت  الشكوى، كما لا  الذي  بالشكل  الشكوى  تقديمه  التنازل عن  م 
 . 3العكس صحيح بة يمكن للتنازل أن يكون شفاهة و قدمت الشكوى بالشكل كتافيها. فإن 

فلا ووقت صدور         الشكوى  تقديم  قبل  أما  تقديمها،  بعد  إلا  يثبت  لا  الشكوى  التنازل عن 
القانوني بالمعنى  التنازل  في  حق  هناك  و يكون  معين  موضوع  على  يرد  فالتنازل  هذا ،  يتحدد  لا 

 .4الموضوع إلا بتقديم الشكوى 

  القضائي ف، بمعنى أمام المجلس  ففضلا عن ذلك يمكن أن يتدخل الصفح أثناء الاستئنا        
بانقضاو  بالتصريح  ينطق  إنما  الصفح،  بعد  الصادر  القرار  أو  بسبب الحكم  العمومية  الدعوى  ء 

 .5ليس بالبراءة لأنه واقعة الزنا تمت معاينتها و الصفح،

الاشار و         و تجدر  عنه،  التراجع  يمكن  ولا  نهائي،  طابع  ذو  الصفح  أن  إلى  فإن  ة  بالتالي 
لا يمكن إعادتها إلى الحياة بموجب شكوى جديدة، ما لم تكن  بصفة نهائية و وى العمومية تنقضي  الدع

 
 . 79 -78إدوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية، المرجع السابق، ص ص  1
 من   10إن المشرع المصري خرج على هذه القاعدة فيما يتعلق بجريمة الزنا فنص في الفقرة الأخيرة من المادة  2
 قانون الإجراءات الجزائية على أنه: "لكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشــــــــكو منه أن يتنــــازل عن    
 الشكوى وتنقضي الدعوى".   
 . 300الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص عبد  3
 . 81إدوار غالي الذهبي، المرجع السابق، ص  4
 . 143لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  5
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بدورها  جديدة  المقحمة  ف1الوقائع  و .  القانونية،  آثاره  يرتب  بتقديم  التنازل  عنه  الرجوع  شيئا  يجدي  لا 
 . 2شكوى جديدة فذلك عبث لا يجوز مجاراة الزوج فيه 

عدة زوجات، فإن صفح إحداهن لا يجعل الدعوى  كانت له  وإذا كان الزاني هو الزوج، و        
 .3العمومية تنقضي، بل يجب أن يصدر الصفح عنهن جميعا 

التنازلو  أو  الصفح  آثار  ضمنيا  من  أو  صريحا  تنازلا  الشكوى  الدعوى    انقضاء،  عن 
الآثار الناتجة  كذلك  و ،  ر الناتجة عن وفاة المتهمالآثا  :4تتمثل آثار التنازل عن الشكوى في و العمومية  

 ن فك الرابطة الزوجية أي الطلاق.ع

إذا توفي الزوج المذنب قبل تقديم  ،  مذنب لا يجوز متابعة الشريكفاة الزوج الحالة و   فيف    
 .إذا وافته المنية بعد تقديم الشكوى  تتوقف المتابعةالشكوى و 

بعد الطلاق من أجل وقائع سابقة عن الحكم بالطلاق   لا تقبل الشكوى ف  ذلك  فضلا على      
المادة   أحكام  تتطلبها  التي  الزوجة  أو  الزوج  له صفة  يعد  لم  الشاكي  أن  قانون    337بحكم  من 

ذلك فإذا قام الزوج المضرور من جريمة الزنا بتقديم شكوى ضد  على عكس    .الإجراءات الجزائية
لزوجته لا يسقط حقه في    طلقها بعد ذلك فإن تطليقهو   نبة وقت قيام الرابطة الزوجية،الزوجة المذ 

 . 5لا يحول دون الحكم فيها الدعوى و 

 

 الثاني المطلب

 الإثبات في جريمة الزنا طرق 
      

 
 . 140لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص   1
 . 246عبد الحكيم فودة، المرجع السابق، ص   2
 . 143ملويا، المنتقى في القضاء الجزائي، المرجع السابق، ص  بن شيخ لحسين آث  3
 . 141أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص   4
 . 151، نقلا عن عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 2387نقض مصري، رقم   5
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لا يمكن أن تدرك غايتها إلا    لدعوى جزائية كانت أم غير جزائية،لا يختلف الفقه في أن ا        
التي الإثبات  قواعد  و   من خلال  يصدر حكمه،  وأن  عقيدته،  يؤسس  بأن  للقاضي  فإن  تتيح  عليه 

الإثبات في المواد الجنائية له ذاتيته، فهو محكوم بقواعد خاصة من حيث عبء الإثبات أو أدلته  
 .1أو قيمته أمام القضاء

بأنهو         لغة  الإثبات  فهو إث   يعرف  وثبوتا،  ثباتا  وثبت  المعرفة،  عرفه حق  أي  الشيء  بات 
  .2الاستقرارثابت، و الثبات والثبوت بمعنى الدوام و 

الحكم على المتهم في  "كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة و بأنه:  فيعرف  الإثبات فقها    أما       
بعبارة  هو المرتكب لها. و   ا وأن المتهمالمسائل الجنائية عن طيق إثبات وقوع الجريمة في حد ذاته

بوجه خاص"  للمتهم  نسبتها  و  عام  بوجه  الجريمة  وقوع  وإقامة  3أخرى  بالبرهان  الإتيان  هو  أو   ،
 .4الدليل على الحقيقة 

قانونا  يعرف    كما         القانون  بأنهالإثبات  التي حددها  بالطرق  القضاء  أمام  الدليل  "إقامة   :
 . 5آثارها" على وجود واقعة قانونية ترتبت 

يتميز الإثبات الجنائي عن الإثبات المدني بحرية القاضي الجنائي في الاقتناع فبينما  و         
القاضي   القانوني، نجد  الدليل  توافر  إذا  إلا  بالحق  يقضي  بأدلة معينة فلا  المدني  القاضي  يتقيد 

لا يتحتم عليه الأخذ بالدليل إذا وجد ما دام عقيدته فلا يتقيد بدليل معين، و   الجنائي حرا في تكوين 
 .6لم يقتنع به 

الشريعة          أحكام  مع  متفقا  العامة  القواعد  عن  خرج  قد  الجزائري  المشرع  هنا  أن  إلا 
  .7الإسلامية 

 
 . 18الإسكندرية، د ت، ص محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية، د ط، الفنية للطباعة والنشر،  1
 . 717محمد حسين قنديل، المرجع السابق، ص  2
 . 68عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  3

4)G( Pradel, Droit Pénal Comparé, Dalloz, Paris,1995, P 377. 
 . 105أحمد محمود خليل، المرجع السابق، ص  5
 . 130عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  6
 تختلف الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية في إثبات جريمة الزنا، حيث يثبت الزنا في الشريعة الإسلامية     7
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قررت لها طرقا  لها تأثير كبير على نظام الأسرة فأن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة و من حيث  
 .   1خاصة ووسائل معينة لإثباتها

الواردة على سبيل الحصر فيو         بالطرق  الزنا إلا  تثبت جريمة  من    341المادة    منه فلا 
ال الضبط القضائي عن حالة التلبس  محضر قضائي يحرره أحد رجالمتمثلة في  قانون العقوبات و 

)الفرع  نتناوله في  إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم  )الفرع الأول(،  نتناوله في  
 )الفرع الثالث(. نتناوله في  قضائيإما بإقرار و  .الثاني(

 

 الأول الفرع 

 التلبس بفعل الزنا

 
الزنا        بفعل  أدلة  التلبس  من  المادة  اثبات  دليل  نص  في  الواردة  الزنا  من    341جريمة 

العقوبات   و الجزائري قانون  بتعر .  قمنا  الدليل  بهذا  و للإحاطة  الأولى(،  )الفقرة  في  التلبس  في يف 
فيها  تناولنا  الثانية(  التلبس،    )الفقرة  تنوحالات  الثالثة(  التلبس )الفقرة  صحة  شروط  فيها    اولنا 

  صعوبة اثبات التلبس في جريمة الزنا. ( فتناولنا فيها)الفقرة الرابعةأما

 

 

بلفظ =   غيره  على  لغيره  بحث  الشخص  إخبار  هو  شرعا  والشهادة  والإقرار،  الشهادة  هما:  الأدلة  من  بوسيلتين 
 "أشهد".

 ، ويشترط في شهود الزنى أن يكــونوا أربعـــــــــــة عدول وأن يكونــــوا  او الشهادة أن يشهد الشهود على ما رأ  والأصل في  
 رجالا كلهم، وأن تكون الشهادة صريحة على الفعل نفسه لا بالكناية، بالإضافة إلى اتحاد الزمـــــــــان والمـــــــكان، وأن       
 نة، فإنه يثبت بالإقرار، أي اعتراف الزاني في حضــــــــــرة لا تكون قد مضت عليها مدة التقادم، كما يثبت الزنى بالبي  
 القاضي بارتكابه جريمة الزنى، ومن ثم يستوجب إقامة الحـــــــــــــد عليه، إذا صدق الإمام أو القاضي على   الإمام أو  
 ـــــــــاب والعبارة، وشـــــــــــروط  أما عن شروط وجوب الحد على المقر فتتمثل في العقل، والبلوغ، والإقرار بالخط الإقرار  
 من أن يقر الزاني أربع مرات بالزنى، وأن يراجع في كل مرة ليتمكن من الرجوع في إقراره.  الإقرار أنه لا بد  
 ومايليها. 89أنظر: عبد الحميد الشوربي، المرجع السابق، ص   
 . 101عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  1
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 الفقرة الأولى 

 تعريف التلبس 
 

القان        بأركانها  الجريمة  باكتشاف  تتعلق  "حالة  بأنه:  التلبس  و يعرف  على  ونية  إما  تعتمد 
للجريم مشاهدتها   الفعلية  فالمشاهدة  يسير  بزمن  بعده  أو  ارتكابها  بين  وقت  الزمني  التقارب  أو  ة 

 . 1و مناط التلبس" هوقوعها  كشفها و 

  اكتشافها ن تقارب زمني بين وقوع الجريمة و تلبس بأنه: "عبارة ع لل  أيضا  ا آخرفيعر ورد تو 
لا زالت الآثار المثبتة لها دالة به الجريمة أو عند نهايته منها و وذلك إما بمشاهدة الفاعل اثر ارتكا

 .2بزمن قليل"ا أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة و عليه

 

 الفقرة الثانية

 حالات التلبس
      

المادة         التلبس في  الجزائري حالات  المشرع  الجزائية    41لقد حدد  قانون الإجراءات  من 
الجزائري بقولها: "إذا كانت الجنحة مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها، كما تعتبر الجنحة متلبسا  

 في حيازته أشياء   بها كذلك إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه قد تبعه العامة بصياح أو وجدت 
مساهمته في الجناية أو الجنحة، وتتسم بصفة التلبس  دلائل تدعو إلى افتراض  أو وجدت أثار و 

و  وقعت  أ كل جنحة  عليهما  المنصوص  الظروف  غير  في  منزل لو  في  ارتكبت  كانت  اذا  علاه، 
و  وقوعها  عقب  عنها  المنزل  صاحب  الشرطة  وكشف  ضباط  أحد  باستدعاء  الحال  في  بادر 

 القضائية لإثباتها".  

 
 ، ص  1990أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجزائية، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة،  1
  354 . 
 محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، الجزء الثاني، دار هومه للنشر والتوزيع، الجزائر   2

 . 156، ص  1991   
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    هي:تبين لنا حالات التلبس و المذكورة أعلاه ت 41ا لنص المادة من خلال استقرائن ف عليهو      

يقصد بالجنحة المتلبس بها إذا ارتكبت في  رتكاب الجنحة في الحال أو عقب ارتكابها و ا     
في جريمة ، و 1الجرمية مباشرة وقائعها  لجريمة حال قيام الجاني بتنفيذ و الحال، أي أن تقع مشاهدة ا

شريكها في ظروف  مشاهدة الزانية و الزنا لم يشترط المشرع الجزائري مشاهدة فعل الزنا، بل يكفي  
ومان به هو اتصال جنسي بين رجل وامرأة  لا تجعل هناك مجالا للشك عقلا في أن الفعل الذي يق

قانونا و  عليها  المعاقب  الزنا  عليه جريمة  تقوم  الذي  الفعل  أ2هو  الجريمة عقب  ،  ما عن مشاهدة 
رؤية في  فتتمثل  و   ارتكابها  مباشرة،  اقترافها  بعد  باكتشاف  الجريمة  تتعلق  التلبس  من  حالة  هي 

ارتكابها التي وقعت عقب  و 3الجريمة  الزمنية  ،  الفترة  يحدد  لم  الجزائري  بين  المشرع  تنقضي  التي 
و  الجريمة  بقوله:  ارتكاب  مكتفيا  ارتكابها"اكتشافها  التشريعات  و   "عقب  كافة  تجري  ذلك  على 

ا على وقوع الجرم منذ وقت تدل بحالتهالجريمة قائمة و الإجرائية، كون أن العبرة بأن تكون آثار  
تطبيقا لذلك جرت أحكام القضاء على أنه لا  ذا الوقت متروك لقاضي الموضوع، و تحديد هقصير و 

لتلبس كون رجل البوليس قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعها بزمن ما دام أنه  ينفي قيام حالة ا
 .4مادام قد شاهد آثار الجريمة بادية لى الانتقال عقب عملية مباشرة، و قد بادر إ

من قانون الإجراءات الجزائية، نجد أيضا    41من بين حالات التلبس التي عددتها المادة  و       
إنما  اكتشافها، و لا بة لا تعتمد على مشاهدة الجريمة و هي حالالمشتبه فيه بالصياح و عة العامة  متاب

  رف عامة الناس أو الجري وراءه مطاردته من طالمتابعة المادية للمشتبه فيه و   تعتمد على عنصر
مطاردته بالصياح  ن الناس بمتابعة مرتكب الجريمة و عليه فهي إذن حالة تستند لسلوك العامة مو 
الجريمة، و وراءه في    الجري و  التقديرية لضابط  وقت قريب جدا من وقوع  للسلطة  هو أمر متروك 

إذا   41المتابعة التي نصت عليها المادة  للرقابة القضائية، و الشرطة القضائية، يخضع في تقريره  
أن   المتابعة  في  يشترط  فإنه لا  الجريمة،  ارتكابه  في  للمشتبه  المادية  العامة  متابعة  تعني  كانت 

 
 . 65عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية، المرجع السابق، ص    1
 . 276محمد سعيد نمور، الجرائم الواقعة على الأشخاص، المرجع السابق، ص   2
 ، دار هومه عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري )التحري والتحقيق(، طبعة مزيدة ومنقحة  3

 . 262، الجزائر، ص 2015   
 . 143نبيل صقر، الوسيط في شرح الجريمة المرورية وجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص    4
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قليل من  ي قبل  المتابعة من  تكون  أن  فيكفي  الناس،  كبير من  المجني  تابعه جمع  الناس أو من 
 . 1اتهامهم للمشتبه فيه قتصر المتابعة على صياح العامة و يكفي أن ت عليه نفسه، و 

حالة التلبس المتمثلة في وجود أشياء مع المشتبه فيه، سواء كانت   فضلا عن ذلك هناك      
ة ضد المشتبه فيه  ة للجريمة أو تحصل عليها من الجريمة، بحيث تعد قرينة قوي هذه الأشياء أدا 

ود هذه دالة على ارتكابه لها أو مشاركته فيها، غير أنه يشترط أن تكون هناك صلة وثيقة بين وجو 
في وقت قريب جدا من اللحظة التي ارتكبت  تكون  الأشياء مع المشتبه فيه وبين حادث الجريمة، و 

 . 2فيه 

ارتكاب الجريمة، ففي  بهناك حالة تلبس أيضا تبرز من خلال وجود آثار أو دلائل تفيد  و      
م يشاهد الجريمة حال ارتكابها، ولا عقب ارتكابها  هذه الحالة ممكن أن ضابط الشرطة القضائية ل

  أنه لم يتمكن من متابعة المهم، أو أن هذا التتبع قد توقف لأسباب من الأسباب بوقت قصير، و 
تهم، إذ يشترط  تتصل شروط هذه الحالة بالمقد نجح في الفرار من مطارديه، و   كأن يكون المتهم

يلاحظ أن المشرع لم يتطلب في هذه م ما يدل على اقترافه للجريمة، و معه أو بالقانون أن يوجد و 
ع قد المكان الذي وجد فيه المتهم، غير أن المشر ر صلة مكانية بين مكان الجريمة و الحالة تواف

على الرغم من أن تحديد الوقت ما إذا كان و   تطلب أن يكون ذلك بعد وقوع الجريمة بوقت قريب،
الموضوع لمحكمة  متروك  أمر  هو  يستوجب  قريبا  الجريمة،  ارتكاب  على  أيام  عدة  فإن مضى   ،

الصلة الزمنية  الأسباب التي استخلصت منها توافر  الاعتبارات و على المحكمة أن تبين في حكمها  
و  الجريمة  ارتكاب  وأدوات  المتهم  وجود  القول  بين  على  اقتصرت  فإن  الجريمة،  هذه  وقوع  وقت 

بتوافر حالة التلبس رغم ذلك، كان حكمها قاصرا، كون أن الجريمة متتابعة الأفعال تقتضي تداخل 
فإن  إرادة الجاني في كل فعل يشكل حركة تتابع، فإذا توافرت حالة التلبس بالنسبة للفعل الأخير،  

   .3ذلك يمتد إلى كل أفعال التي تشكل الجريمة، إذ تعتبر وحدة واحدة 

  حالة   هي من قانون الإجراءات الجزائية    41التي نصت عليها المادة  آخر حالات التلبس  و      
يكتشف  تكب الجناية أو الجنحة في منزل و يقصد بهذه الحالة أن تر اكتشاف الجريمة في مسكن، و 

 
 . 262عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص  1
 . 111-110عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص ص  2
 . 157أشرف توفيق شمس الدين، المرجع السابق، ص 3
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هذه الجريمة التي ارتكبت في وقت غير معلوم بالنسبة إليه، حيث يبادر في  صاحب المنزل عن  
إلى المنزل    الحال بإبلاغ أحد ضباط الشرطة القضائية، ثم يقوه هذا الأخير على الفور بالانتقال

لإثبات الجريمة، كأن يتم اكتشاف الزوج أو الزوجة الطرف الآخر متلبسا بالخيانة الزوجية فيبادر 
واحد م الجريمة كل  تعاين  التي  القضائية  الشرطة  بإبلاغ  و 1نهما  أي  ،  تنطبق على  هي صورة لا 

يمكن وصفها أيضا بالتلبس غير الحقيقي أو الحكمي، أضفى  صورة من الصور السابقة للتلبس، و 
ال و عليها  حكما،  التلبس  وصف  الجنائي  المشرع  ضابط  مكن  كل  بالتالي  من  القضائية  شرطة 

مدة المعتمدة  الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد ال، و 2السلطات المقررة في التلبس الصلاحيات و 
ساعة، لكن المشرع    24اكتشافها، على عكس المشرع اللبناني الذي حددها ب  بين وقوع الجريمة و 

المادة   لنص  طبقا  يسيرة  ببرهة  عبارة  يستعمل  الجنائية    30المصري  الإجراءات  قانون  من 
  .3المصري 

 

 الفقرة الثالثة

 شروط صحة التلبس 

 

التلبس صحيحا و        القانونية يجب أن تتوافر في كل حالة  يكون منتجا  لكي يكون  لآثارها 
 من حالاته الشروط الثلاثة الآتية: 

ع       سابقا  التلبس  يكون  و أن  تتخذ،  التي  التحقيق  إجراءات  يجوز  لى  لا  أنه  ذلك  تفسير 
ء إلا  ضبط الأشيابأي إجراءات استثنائي كالتفتيش و لضباط و أعوان الضبطية القضائية أن يقوم  

إلا كان عمله باطلا، حيث يترتب على بطلانه بطلان الدليل المستمد  بعد اكتشافه حالة التلبس و 
سلطات التي هي أصلا أعوان الضبط حق مباشرة تلك اله، كون أن المشرع لم يمنح ضباط و من

 
 .  112عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  1
 . 264عبد الله أوهايبة، شرح قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص  2
 . 112عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  3
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تأتي تلك   التلبس الصحيح المشروع أو لا ثم  من صميم اختصاص سلطة التحقيق إلا إذا توافر 
 .1الإجراءات لاحقة للتلبس لا سابقة له 

يجب أن يقف ضابط الشرطة القضائية بنفسه على حالة التلبس القائمة، كأن يشاهدها       
الغير بوجودها وجب عليه الانتقال   فأبلغه  ذلك  يتم  لم  فإذا  بنفسه أو يكشفها هو عقب ارتكابها، 
الغير، لأن   من  الرواية  أو  التبليغ عنها  بمجرد  يكتفي  فلا  بنفسه،  لمعاينتها  الجريمة  وقوع  لمكان 

كما سبق  كونها ليست مظاهر خارجية، خاصة و دلة القولية على قيام التلبس لا تكفي لإثباته،  الأ
يتوجب على ضابط الشرطة القضائية أن يقف عليها  لبس حالة عينية تتعلق بالجريمة و ذكره فإن الت

 . 2بنفسه 

يمارسها ضبا       التي  التحقيق  التلبس أن يكون سابقا لإجراءات  يكفي لصحة  لشرطة ا  طلا 
الضبطية القضائية  أعوان  وأن يكون اكتشافه بمعرفة ضباط و أعوان الضبطية القضائية  القضائية و 

اكتش ذلك أن يكون  التلبس عن طريق مشروع، و شخصيا، بل يجب علاوة على  يقصد  اف حالة 
بني  ، وإلا كان التلبس وما  غير مخالفة للقانون أو الأخلاقالتلبس    هاكتشاف  وسيلةبذلك أن تكون  

عني أن تتهيأ له المشاهدة عرضا  هذا ي، و 3ما استمد منها من أدلة كلها باطلةعليه من إجراءات و 
الحريات الفردية، فلا يقوم في سبيل ضبط  لا مساس فيه بالحقوق و   أن يسعى إليه بطريق مشروعو 

أو إقليميا  المشتبه فيه متلبسا بعمل غير مشروع، أو أن يقوم بإجراء لا يدخل في اختصاصه نوعيا 
في غير الحالات التي يسمح له القانون بها، فمثلا أن ينظر الضابط من ثقب الباب بالتجسس أو  

كذلك إحضار المشتبه فيه عنوة دون السمع، كلها وسائل غير مشروعة، و تسلق الحائط أو استراق  
ك تحريض كذلبناء على أمر من قاضي التحقيق، و أن يستأذن وكيل الجمهورية أو أمر منه، أو  

الظلم ، وقد تقرر هذا الشرط لمنع التعسف و 4المشتبه فيه على ارتكاب الجريمة لضبطه متلبسا بها 
   .5حرصا على مصلحتهم الشرطة القضائية ضد المواطنين، و الذي قد يقع من 

   
 

 . 147 -146نبيل صقر، الوسيط في شرح الجريمة المرورية وجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص ص  1
 . 266عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص  2
 . 148نبيل صقر، الوسيط في شرح الجرائم المرورية وجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص   3
 . 267-266عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص  4
 . 114عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  5
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 قرة الرابعةالف

 صعوبة اثبات التلبس بالزنا 

      

أعوانه مشاهدة المتهمين متلبسين  الشرطة القضائية و البا على ضابط  لما كان يتعذر غو      
هما في وضعية أو ظروف أو تهما عقب ارتكاب الجريمة بقليل و بالزنا فانه يكفي أن تقع مشاهد 

لزوجة وشريكها في من ذلك مفاجأة او   .1حالة لا تترك مجالا للشك في أنهما باشرا العلاقة الجنسية 
قد ظهر من حالة  خرة من الليل في منزل شخص آخر، و ساعة متأوجود المرأة في  فراش واحد، و 

الجريمة  وقوع  في  للشك  محلا  يترك  مالا  ملابسها  انتظام  المشرع  2عدم  فإن  ذلك  على  بناء   ،
من قانون الإجراءات    41نصت عليه المادة  الجزائري لم يقصد التلبس بجريمة الزنا التلبس التي  

المتهم قد شالجزائية   يكون  أن  فيه  تشترط  لم  أنه  الحقيقي، حيث  بالتلبس  يعرف  ما  وهد حال أو 
و  بالفعل،  الزنا  المقصود ارتكابه  الغرض  فإن  المادة    عليه  الحالات    41من  تبيان  الاستثنائية  هو 

التحقيق أعمال  مباشرة  القضائية  الشرطة  لضابط  فيها  يخول  و التي  يجب  ،  لا  الأساس  هذا  على 
 .3الاعتماد في إثبات الزنا إلا على ما كان من الأدلة مدلول قريب من ذات الفعل 

إلى أن  و        تتعلقتجدر الإشارة  التلبس  الجريمة في وقت معين، و   حالة  لا تتعلق  باكتشاف 
و بأر  تنفيذها.  مراحل  أو  الجريمة  فاعلها كان  دون  بالجريمة  مرتبط  بأنه  التلبس  يعد    .4يتميز  كما 

أخطر الطرق التي يمكن أن يقدم المتهم تبعا لها إلى المحكمة للفصل في دعوى  التلبس من أنجع و 
هو  لتلبس أن يتم القبض على المتهم و تعني كلمة ايمة. و ة إليه طريقة التلبس بالجر الجريمة المنسوب

. ويتمثل الاثبات بهذه الطريقة  5في حالة القيام بتنفيذ الوقائع الجرمية. أو إثر تنفيذها بوقت قصير

 
 1990، المجلة القضائية، العـــــــــدد الثاني، 34051، ملف رقم 1984/ 03/ 20المحكمة العليا ،الغرفة الجزائية،  1

 . 138بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص . نقلا عن أحسن 269ص     
 . 131عبد الحميد الشواربي، شرح قانون العقوبات )دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية(، المرجع الســــــابق، ص  2
 . 154أشرف توفيق شمس الدين، المرجع السابق، ص  3
 مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، ديـــــــــــــوانأحمد شوقي الشلقاني،  4

 . 178، ص 2010المطبوعات الجامعية،    
 . 64عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية، المرجع السابق، ص  5
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القضائية الشرطة  يقوم أحد ضباط  يدل دلالة قاطعة على   1في أن  المتهمين في وضع  بمشاهدة 
الزنا.   فعل  أو  و ممارسة  وحده  بنفسه.  ما شاهد  كل  فيه  يدون  يحرر محضرا  أو  أن  رفقة زملائه 

 . 2ثم يقدمه إلى وكيل الجمهورية   معاونيه،

المادة  و          الذي جاء في نص  الجزائري   41التلبس  الجزائية  قانون الإجراءات  السابقة    من 
من    341المادة  عن التلبس بمفهومه الضيق المنصوص عليه في    . يختلف تماما بعدهاو   الذكر

لتلبس هو تخويل رجال  التي نصت على حالات ا  الأولى   قانون العقوبات، ذلك أن هدف تطبيق
القض و الشرطة  الجريمة،  آثار  إثبات  و تدو ائية سلطة  الحال في محاضر معينة،  تخويلهم  ينها في 

عن  بقة، و عليه إلا بناء على شكوى مس سلطة تطبيق الثانية لا يمتد إلى إيقاف المتهم أو القبض  
ما   يتضمن  محضر  تحرير  على  فقط  تتعدى  لا  لهم  المخولة  فالسلطة  القضائية  الشرطة  رجال 

الأوض من  رأوه  ما  يصور  أو  الجريمة  قيام  على  بذاتها  الدالة  الآثار  من  وجدوا شاهدوه  التي  اع 
و  المتهمين.  و لعليها  تقييم  سلطة  ذلك  بعد  الحكم  المحضر،  قاضي  هذا  مدى  تمحيص  وتقدير 

 .3له أن يأخذ أو لا يأخذ به أو عدم صحته، و صحته 

 
     

 

 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري هم: "رؤســــــــاء المجــــــــــــالس     15ضباط الشرطة القضائية حسب نص المادة  1
الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي وضباط الشرطة     

رجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل  الأمن الوطني ذوو الرتب في الدرك، و 
خاصة   لجنة  موافقة  بعد  الوطني،  الدفاع  ووزير  العدل  وزير  من  صادر  مشترك  قرار  بموجب  تعيينهم  تم  والذين 

أمضوا ثلاث سنوا الذين  الوطني  للأمن  الشرطة  وأعوان  للمفتشين وحفاظ  الخاصة  للأسلاك  التابعون  ت  الموظفون 
على الأقل بهذه الصفة و الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات  
خصيصا   تعيينهم  تم  الذي  للأمن  العسكرية  للمصالح  التابعين  الصف  ضباط  خاصة،  لجنة  موافقة  بعد  المحلية، 

 بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل".
 . 102عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  2
 . 81-80عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص ص  3
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 الفرع الثاني      

 الاعتراف  في جريمة الزنا
 

الحديث عن الاعتراف بد  1قبل  الزنا، لا  الجنائي في جريمة  كوسيلة من وسائل الاثبات 
 . أولا أن نعرف الاعتراف

فقد و        ا  عليه  بأنه:عرفه جانب من  يقر فيه بصحة ارتكاب "  لفقه  المتهم،  قول صادر من 
 . 2سيدها" دلة و هو بذلك يعتبر أقوى الأ، و الوقائع المكونة للجريمة بعضها أو كلها

له  و         بارتكاب ورد  نفسه  على  المتهم  إقرار  هو  "الاعتراف  بالقول:  الفقه  في  آخر  تعريفا 
 .3الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها" 

إقرارا و         القضاء  مجلس  في  نفسه  على  المتهم  "إقرار  بأنه:  أيضا  فقها  الاعتراف  عرف 
 .      4صادرا عن إرادة حرة بصحة التهمة المسندة إليه" 

كل قول يصدر من المتهم ينسب فيه بناء على التعريفات السابقة، نعرف الاعتراف بأنه        
أو   اقترفها  التي  المجرمة  الأفعال  كل  على  الاعتراف  هذا  اقتصر  سواء  لنفسه،  الجريمة  وقائع 

 بعضها عن إرادة واعية لا يشوبها أي إكراه مادي أو معنوي.

كونه  و        بين  يجمع  الاعتراف  فإن  يباشرهعليه  المحكمة   اجراء  به  تأخذ  دليلا  و   المتهم 
مضمون الاعتراف ذاته هو  هو إجراء من إجراءات الاثبات، و   فالإدلاء بالاعتراف أمام المحكمة

 
الحنفية بأنه إخبار بحق      1 الشريعة الإسلامية كل من زاويته، حيث عرف عند  فقهاء  الاعتراف أو الإقرار عرفه 

نائبه، كما   بلفظ  أو  بلفظه  قائله فقط  فقال: هو خبر يوجب حكم صدقة على  المالكية  ابن عرفة من  لآخر وعرفه 
أي اعترافا  ويسمى  عليه  الشخص بحق  إخبار  بأنه:  الشافعية  إظهار مكلف  عرفته  بأنه:  أيضا  الحنابلة  ضا. وعرفه 

مختار ما عليه أو على موكله أو مورثه بما يمكن صدقه، وعليه تتفق تعريفات فقهاء الشريعة الإسلامية على أن  
 هو: "إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه".  الإقرار

 .  760أنظر: محمد حسين قنديل، المرجع السابق، ص  
 . 31، دار هومة، ص 2009مروك نصر الدين، محاضرات في الاثبات الجنائي، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة،  2
 . 333، ص 1985أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجزائية، د ط، دار النهضة العربية،  3
 . 74الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص عبد  4
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و ال المحكمة،  عليه  تعتمد  الذي  سلطة  دليل  أمام  المتهم  استجواب  ثمرة  الاعتراف  يكون  ما  غالبا 
  .1التحقيق الابتدائي 

مستندات صادرة من  عين: الاعتراف الوارد في رسائل و الاعتراف الصادر من المتهم نو و      
 الاعتراف القضائي نتناوله في )الفقرة الثانية(.نتناوله في )الفقرة الأولى(، و  المتهم

  

 ى الأول قرةالف

 مستندات صادرة عن المتهم رسائل و الاعتراف الوارد في 
         

المادة         الجزائي في  المشرع  ذكره  الزنا  الجنائي في جريمة  الاثبات  يقوم عليه  دليل  ثاني 
جو بعيد عن الانفعالات  من قانون العقوبات الجزائري هو الاعتراف الصادر من المتهم في    341

، أي  2القضاة، أي ذلك الاعتراف الذي يحرره المتهم بمحض ارادتهبمعزل عن الشرطة و النفسية و 
ذلك أن الاعتراف أو الإقرار الواقع تحت الإكراه    ،  3يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة واعية 

أو التهديد أو العنف سواء من المحققين على مستوى رجال الأمن أو القضاة، أو من غيرهم لا  
كون  ب أن ي، بالإضافة إلى ذلك يجلا يجوز أخذه بعين الاعتبارحا. و يجوز اعتباره اعترافا صحي

متهم غير سليم  المعترف عاقلا و  إقرار  أو  باعتراف  القاضي  يأخذ  أن  يعقل  أنه لا  رشيدا، حيث 
من شروط صحة الاعتراف أيضا أن يكون مطابقا مع  صبي لم يبلغ سن الرشد المدني، و   العقل أو

 .     4الوقائع الجرمية المتابع من أجلها المتهم 

       

 
 . 333أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  1
 . 102عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  2
 . 334أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  3
 . 108عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية، المرجع السابق، ص  4
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أن  و   إلى  هنا  الإشارة  و الإقرار  تجدر  الرسائل  في  المتهم  الوارد  عن  الصادرة  المستندات 
كأن    المستندات أن يكون بطريقة مشروعةو  1شرط وجوبية الحصول على هذه الرسائل يتوقف على  

الحجز بواسطة  عليها  الحصول  و   يكون  القضائي،  الأمر  طريق  هذا  عن  رفض  إلى  يؤدي  إلا 
زوج بزوجته تسمح له  ة ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية من أن علاقة ال. مع ملاحظ2الدليل

العشيبأن يستولي و  بيته  لو خلسة على ما يعتقد بوجوده من رسائل  الموجودة في  ق في حقيبتها 
 .3أن يستشهد بها عليها تحت بصره و و 

وحده، ولا يلزم المتهم  ن بفعل الزنا يقتصر عليه  فضلا عن ذلك فإن اعتراف أحد المتهمي        
ون حجة  ، بمعنى أن الاعتراف من شأنه أن يك4ذلك تطبيقا للقواعد العامة في الإثبات الشريك، و 

مة بتهمة ارتكاب  كلا يلزم غيره. ذلك أنه لو أحيل شخص على المحالمعترف وحده دون سواه، و 
م إن اعترافه بوقائع جنحة  مزاعم المتهأنكرت هذه الأخيرة  الزنا مثلا مع فلانة بنت فلان و   جنحة
  تجاه المعترف إذا توفرت كل شروطهللقاضي أن يأخذ به  يعتبر حجة مقصورة عليه وحده، و الزنا  

 .  5أما المرأة فلا يجوز مؤاخذتها باعتراف الغير إذا لم تكن هناك دلائل قانونية أخرى 

يكون  و          ناول مضمونه ذكر علاقات يتالاقرار واضحا دون لبس أو غموض و يشترط أن 
. وقد يكون هذا السند  6أن يكون هذا الأخير وارد في محررات أو صور أو في سند آخر جنسية، و 

( الصادرة يقينا E- mailرسائل البريد الإلكتروني )  ( و SMSفي صورة رسائل الهاتف المحمول )
و  المتهم  الطرفينعن  بين  الجماع  وقوع  يفيد  بما  الاعتراف  تتضمن  تحمل  التي  كانت  سواء   ،

 
 يقصد بالرسائل الخطابات المحررة بخط المرأة الزانية أو بخط شريكها ولو لم يوقع عليها أي منهما، ما دام قد  1
 ثبت صدور الخطابات عن أحدهما.  
 . 289أنظر: محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص   
 ويتسع    ويقصد بالمستندات بأنها كل مكتوب يتضمن عنصر إثبات أو إعلام )محتويات، محفوظات، كتابات،  
 كل ما يحوي لمعلومات مثل تسجيلات، أفلام، أدوات(.  ليشمل  
 .   137أنظر: محمود لنكار ، المرجع السابق، ص   
 .                                          137محمود لنكار، المرجع السابق، ص   2
 . 59إدوار غالي الدهبي، المرجع السابق، ص   3
 . 81عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص   4
 . 108عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية، المرجع السابق، ص    5
 . 138أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص   6
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سواء كانت بخط يده أو بواسطة الحاسوب أو الهاتف النقال فالشرط ضاء، و إمضاءه أو بدون إم
الأمر متروك للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع لتفسير  هو التأكد من صدورها عن المتهم و الوحيد  

تندات اعترافا صريحا المسلا يشترط أن تتضمن هذه الوسائل و . كما  1مضمون ذلك الإقرار الكتابي 
الفع و بارتكاب  مجمل  ل،  من  عقلا  مستخلصا  ذلك  يكون  أن  يكفي  هذه انما  وتفسير  تحتويه،  ما 

  . 2المنطق تفسيره لا يخرج عن مقتضى العقل و المستندات منوط بقاضي الموضوع ما دام  الرسائل و 
د الواقعة الجنائية التي  المنطق فيما يتعلق بحدو عتراف أنه لا يجوز اعمال العقل و الواقع بشأن الاو 

و أقر   بارتكابها  يجوز  المتهم  الشخصية  إنما  بالظروف  الجريمة  ارتكاب  بكيفية  يتعلق  فيما  اعماله 
زمانه على ما يتفق مع  ه المتهم عليها بمكان ارتكابها و المقترنة بها بالوصف القانوني الذي خلع

كان   اذا  أما  المحكمة،  ذلك حق  ووقائعها،  الدعوى  الجنائية  أدلة  الواقعة  بارتكاب  يقر  لم  المتهم 
 . 3ن هي أدانته به فقد أدانته بدليل باطل ينه بأي دليل آخر إلا الاعتراف فإأساسا فللمحكمة أن تد 

جريمة         أن  ذكره  تم  مما  سبيل  الزنا  نخلص  على  المذكورة  الإثبات  بوسائل  إلا  تثبت  لا 
عليه فإن القرار الصادر عن الغرفة الجنائية  و ،  من قانون العقوبات   341الحصر في نص المادة  

  السالف ذكرها   341ه أحكام المادة  التي ذهبت إلى أبعد ما أقرتلدى المحكمة العليا في الجزائر و 
قضاء أن الزنا لا يثبت إلا بإقرار  أنه: "من الثابت فقها و  1979سنة حيث أكدت في قرار أصدرته 

آن واحد مباشرة الزنا  بشهادة أربعة شهود يشاهدون في  مرتكبه أو بحكم جزائي أصبح نهائيا أو  
لإثبات    اعتمدوا على شهادة رجل وامرأة   بما أن الأمر ليس كذلك في قضية الحال. فالقضاة لماو 

كانوا   و الزنا  القانون  خالفوا  وبالتالي  الإثبات  لقواعد  منتهكين  يجعل بذلك  الذي  الأمر  معا،  الشرع 
  .4قرارهم معرض للنقض"

 
 . 387جمال نجيمي، المرجع السابق، ص   1
 . 58إدوار غالي الذهبي، المرجع السابق، ص   2
 . 201محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص   3
 .  80، ص 1981جانفي  1المحكمة العليا، نشرة القضاة، الصادرة بتاريخ  4
 .   323نقلا عن أسحق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص    
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في ذات السياق فقد جاء في قرار المحكمة العليا أنه لا يعد شريط "الفيديو" دليلا من و      
الزنا  جريمة  إثبات  المادة 1أدلة  نص  في  الحصر  سبيل  على  معددة  الزنا  إثبات  أدلة  أن  كون   ،

341.     

     

 الفقرة الثانية

 الإقرار القضائي 
 

المتهم   القضائي هو اعتراف من  اقرار من الإقرار  إليه، فهو  المسندة  بالتهمة  نفسه  على 
القيام   نفسه  إلى  ينسب  بأن  جزئيا،  أو  كليا  إليه  المسندة  الجريمة  وقائع  بارتكابه  عليه  المشتكي 

ه ارتكاب  فإذا نسب  الإجرامي صراحة،  الفعل  و بارتكاب  اعترافا  يعد  لغيره لا  الفعل  إنما مجرد ذا 
 .2أقوال شخص ضد شخص آخر

ج )كالتصالح مع الضحية  عن طريق الاستنتا أن يكون الاعتراف صريحا وليس    جب يو        
السكوت  لاأو  حرة  إرادة  عن  و   ...(، صادرا  تدليس  أو  غلط  أو  إكراه  المعترف يشوبها  يكون  أن 

متمتعا بكافة قواه العقلية  فلا اقرار لمجنون، كما أنه لا اقرار لمكره سواء كان الاكراه المسلط ماديا 
الترغيب لا يمكن اعتبارها  خص تحت تأثير عوامل الترهيب و ا وبذلك فإن تصريحات الشأو معنوي

 .3إقرارا صريحا 

القضائي يمكن أن يلزم المعترف والمقر وحده. وأن اعترافه   أن الإقرارإلى  تجدر الإشارة  و        
لا يشكل دليلا قاطعا أو حجة  بالوقائع الجرمية وإقراره بها لا يتعدى إلى غيره ولا يلزم هذا الغير. و 

 .4قوية ضده

 
 ، مجلة المحكمة    24/06/2009، قرار بتاريخ 443709المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، ملف رقم  1
 . 336، ص 2010العليا، العدد الثاني،   
 . 278 –277محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص 2
 . 389جرائم الآداب والفسوق والدعارة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص جمال نجيمي،  3
 . 103عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة عن نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  4
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القضاء،          أمام  الاعتراف  أمويكون  الاعتراف  به.  أما  يعتد  فلا  القضائية  الشرطة  و  ام 
  التحقيق في محضر الاستجواب الأول. مام القضاء يشمل الاعتراف أمام قاضي الاعتراف أ

فلا يعتد به إلا اذا تم في محضر رسمي يوقع عليه   1الاعتراف أمام وكيل الجمهورية أما  
 . 2كاتب النيابة فضلا عن وكيل الجمهورية المتهم و 

المتهم أمام قاضي التحقيق أثناء قيام هذا ن الاعتراف الذي يدلي به  علاوة على ذلك فإ       
الأخير بالتحقيق الرسمي فهو اعتراف يجوز لقاضي الحكم أن يستند إليه في حيثيات حكمه إذا لم  
يتراجع المهم عنه أثناء جلسة المرافعات لأن الاعتراف الصادر من المتهم أمام قاضي التحقيق و  

 .3لا يجبره القانون على الأخذ بهقاضي الحكم، و ائيا فإنه لا يلزم إن كان يعترف اعترافا قض

يكون شفاهة، كما هو  و         أن  يجوز  بل  كتابة،  النفس  الاعتراف على  يكون  أن  يشترط  لا 
بشرط أن يدون في سجل المرافعات   الحال أثناء استجواب المتهم أمام محكمة الجنح ، لكن  عليه
الانقضاءحت إليه عند  الرجوع  يمكن  قد  ى  كتابة في محضر ، كما  النفس  الاعتراف على  يصدر 

عند  السماع  محضر  في  التحقيق  قاضي  أمام  بالزنا  نفسه  على  المتهم  يعترف  كأن  رسمي، 
أي  في  أو  المواجهة  محضر  في  أو  الموضوع  في  الاستجواب  محضر  في  أو  الأول  الحضور 

سطة الكاتب  اف في محضر رسمي بوامحضر آخر، حيث يقوم قاضي التحقيق بتدوين ذلك الاعتر 
 . 4يوقع المتهم على ذلك المحضرو 

 
 . 1990لسنة  1منشــــــــور في المجلة القضائية رقم   28837في القضية رقم  1990/  06/ 12لقد صدر بتاريخ  1

 ن الاعتراف بجريمة الزنا أمام وكيل الجمهورية عند الاستجواب في حالة التلبس يعتبر اعتـــرافا وإقرارا جاء فيه أ   
 قضائيا. ويشكل حجة ضد المعترف. ويمكن للمحكمة أن تأخذ به وتدين المتهم المعترف، ويمكن أن تطـــــــــــرحه    
 ولا تعتمد عليه. كل ذلك ضمن مبدأ السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تقييم دليل الاعتراف.    
 . 112أنظر: عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية، المرجع السابق، ص    

 .      139 -138أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  2
 . 109عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية، المرجع السابق، ص  3
 . 147 –146ملويا، المرجع السابق، ص ص   لحسين بن شيخ آث 4
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يتضمن         أن  يجب  الشخص كما  على  أدق  بمعنى  صريحا،  اعترافا  يعترف   الاقرار  أن 
ثم لا يعد اعترافا اقرار المتهم بأنه على صلة بالزوجة لا ترقى إلى درجة من  باقترافه فعل الوطء، و 
 .1ارتكاب فعل الزنا بها

أن  و  إلى  الإشارة  التقديرية  تجدر  للسلطة  يخضع  اقرار  أي  شأن  شأنه  القضائي  الاقرار 
 .2قانون الإجراءات الجزائية  213لقضاة الموضوع وفقا لمقتضيات المادة 

خاصا           نصا  أفرد  قد  الجزائي  المشرع  أن  إلى  نخلص  وسائل  من  ذكره  تم  ما  على  بناء 
ث وسائل  توافر وسيلة واحدة من بين الثلاعليه يكفي  لاث وسائل لإثبات جريمة الزنا، و يتضمن ث

التلبس، والإقرار الوارد في رسائل ومستندات صادرة عن المتهم، و  الإقرار القضائي  التالية: حالة 
 شريكها. و شريكته أو الزوجة الزنية لإدانة الزوج الزاني و 

 

 المبحث الثاني 

 خدرات في جريمة استهلاك المالمتبعة خصوصية القواعد الاجرائية 
      

أن يتصدى نظرا للانتشار السريع الذي عرفته المخدرات كان لزاما على المشرع الجزائري        
ق بالاختصاص المحلي  بإجراءات متابعة خاصة تتعل  04/18لجرائم المخدرات من خلال القانون  

تلبس، التوقيف للنظر  الجهات القائمة بمعاينة هذه الجرائم، فضلا عن ذلك إجراءات التفتيش، الو 
 الصور.التسرب واعتراض المراسلات و و 

مطلبين:  و        إلى  المبحث  هذا  بتقسيم  قمنا  الأساس  هذا  الأول( في  تناول  نعلى  )المطلب 
طلب الثاني(  المخدرات، أما )الم   الجهات القضائية المختصة بإجراءات المتابعة الجزائية في جرائم

 .ية في جرائم المخدرات جراءات المقيدة للحر فسنخصصه للإ

 
 . 56إدوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية، المرجع السابق، ص   1
 ، مجموعة قرارات الغرفة  1980  – 12 – 2، المؤرخ في  21440المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار رقم   2
 .  139، نقلا عن: أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 26الجنائية، ص    
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 المطلب الأول 

 المختصة بإجراءات المتابعة الجزائية في جرائم المخدرات الجهات القضائية 

 

جرائم المخدرات لكل ما تخضع له الجرائم الأخرى من قواعد إجرائية تمس بقواعد  تخضع       
   القضائية.هي الضبطية لى تطبيقها الجهة المكلفة بذلك و ع  الاختصاص تسهر

هذا    لذا      بتقسيم  تنقمنا  فرعين:  إلى  في المطلب  القضائية  اولنا  الجهات  الأول(  )الفرع 
الثاني(  المختصة بالنظر في جرائم المخدرات  بالبحث    الجهات المختصةتناولنا فيه  ف، أما )الفرع 

 التحري في جرائم المخدرات.و 

 الفرع الأول 

 في جرائم المخدرات  بالنظرة المختصة القضائي الجهات
 

ن المخدرات المتعلق بالوقاية م   04/18من القانون   351من خلال استقرائنا لنص المادة         
و و  العقلية  المشر المؤثرات  غير  الاتجار  هي  قمع  الجزائية  المحاكم  أن  بها  صاحبة  وعين 

الاختصاص  في البث في جرائم المخدرات بغض النظر عن كون الفاعل جزائري أو أجنبي مقيم  
 بالأراضي الجزائرية أو موجود بها أو خارج الإقليم الوطني. 

الجزائري          المشرع  نص  و لقد  أعلاه  المذكورة  المادة  هذه  الفاعل  في  أيضا  شملت  التي 
المخدرات   التي تتمثل في نقل كميات كبيرة منة للحدود الوطنية، و بر الأجنبي لمواجهة الجرائم العا

و  آخر،  بلد  إلى  بلد  و حتمن  المخدرات  من  الصغيرة  الكميات  للاستهلاك  ى  العقلية  المؤثرات 
 الشخصي.

المشرع  و        التي حرص عليها  الإجراء من الإجراءات  هذا  لمكافحة الجزائي  يعد  الجزائري 
المخدرات   الثغرات جرائم  كل  لسد  الأجانب  قبل  من  الجزائرية  الجمهورية  أراضي  على  المرتكبة 

العقاب، كون أن معظم جرائم المخدرات ء الأجانب الفرار من المتابعة و القانونية التي تمكن هؤلا
 

 .  04/18من القانون  35أنظر المادة   1 
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المؤثرات العقلية مع  حبكت علاقات متاجرة بالمخدرات و   في الجزائر سببها أيادي أجنبيةالمنتشرة  
شط في هذا نبيع هذه السموم للمستهلكين أو غيرهم ممن ي تعمل جاهدة لترويج و   زائريةبارونات ج

   المجال غير المشروع بهدف الربح الوفير الذي يعود عليه من هذه التجارة.

، يعود الاختصاص للقضاء الجزائري في 18/ 04من القانون    35بمقتضى نص المادة  و       
جزائر أو  أجنبي مقيم بالري مقيم خارج الحدود الوطنية، أو  ائحالة ما ارتكبت الجريمة من قبل جز 

إذا ارتكبت الجريمة في الجزائر فمن البديهي أن يطبق القانون الجزائري طبقا لمبدأ موجود بها، و 
الجزائري دون العناصر   إقليمية القوانين، أو أن تكون أحد عناصر الجريمة ارتكبت داخل الإقليم

و  فجريمة  الأخرى،  الخدر عليه  المادة  شراء  يكون  قد  المخدرات  و حيازة  بلد  من  في  ة  استهلاكها 
القانون الجزائي بسبب   إقليمية  الجزائر، حيث لا تهم هنا جنسية مرتكب الجريمة، إذ يطبق مبدأ 

     .1ارتكاب الأفعال المكونة للعنصر المادي للجريمة في الجزائر 

 

 الفرع الثاني

 التحري الجهات المختصة بالبحث و 

 
المادة         نص  في  جاء  القانون    36لقد  الشرطة  بقولها:    04/18من  ضباط  على  "زيادة 

الجزائية، يمكن أن  ما يليها من قانون الإجراءات  و   12ية المنصوص عليهم في المادة  القضائ
و  الزراعيون  المهندسون  قانونايقوم  المؤهلين  الصيادلة  سلطة   مفتشي  تحت  وصايتهم،  من 

 . معاينتها"المنصوص عليها في هذا القانون و  ضباط الشرطة القضائية، بالبحث عن الجرائم

لنا أن ضباط الشرطة القضائية هي    36فمن خلال نص المادة        المذكورة أعلاه يتضح 
البح لها صلاحية  المخول  و الفئة  المخدرات،  التحري في جرائم  و  لشرطة عليه فصفة ضابط اث 

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري كما يلي:  15القضائية نصت عليها المادة 

 رؤساء المجالس الشعبية البلدية. -1

 
 . 89لحسين بن شيخ آث ملويا، المخدرات والمؤثرات العقلية، المرجع السابق، ص   1



203 
 

 ضباط الدرك الوطني. -2
 محافظو الشرطة. -3
 ضباط الشرطة.  -4
و  -5 الدرك،  في  الرتب  الد ذوو  سلك  في  أمضوا  الذين  الدرك  خدمة رجال  سنوات  ثلاث  رك 

وزير الدفاع الوطني  ل و جب قرار مشترك صادر عن وزير العد المعينون بمو على الأقل، و 
 بعد الرأي الموافق للجنة خاصة.

ثلاث    مفتشو -6 الصفة  بهذه  خدمتهم  في  قضوا  الذين  الوطني  الأقل، الأمن  على  سنوات 
الجماعات المحلية،  الداخلية و وزير  قرار مشترك صادر عن وزير العدل و عينوا بموجب  و 

 الموافقة للجنة.بعد رأي 
تعيينهم خصيصا  الضباط و  -7 تم  الذين  العسكرية للأمن،  للمصالح  التابعون  ضباط الصف 

 وزير العدل.مشترك بين وزير الدفاع الوطني و  بموجب قرار

المادة         أضافت  قد  الق  36كما  و   18/ 04انون من  الزراعيون  مفتشو  المهندسون 
التحري عن جرائم المخدرات قيامهما بالبحث و   ن وصايتهم، لكنالصيدليات المؤهلون قانونا م

غالبا ما تستعين بهم  القضائية السابق ذكرهم أعلاه، و   يجب أن يتم تحت سلطة ضباط الشرطة
المؤثرة و    كذا نوعية المواد العقليةأنواع المخدرات المحجوز عليها و   الضبطية القضائية لمعرفة

 مدى منعها قانونا. تحديد درجة خطورتها و 

أو  و            الزراعيون  المهندسون  قام  فإذا  الأساس  هذا  المؤهلون   مفتشوعلى  الصيدليات 
و قا المخدرات  جرائم  عن  بالبحث  فإنهم  نونا  بذلك،  تقارير  أحد تحرير  إلى  بتسليمها  ملزمون 

الشر  الأدلة  ضباط  إرفاق  مع  القضائية،  ف  الإقناعيةطة  المحجوزة من مخدرات بما  المواد  يها 
عقلية، كما يمكن أن يستدعوا أمام المحاكم الجزائية قصد الاستعانة بهم في تحديد مؤثرات  و 

 .1نوعية المواد المحجوزة

 
 . 90لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص   1
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المادة        نصت  فقد  ذلك  عن  السابعة    16فضلا  فقرتها  قا في  الإجراءات من  نون 
المتمم بأنه في جرائم المخدرات يمدد اختصاص ضباط الشرطة القضائية في  الجزائية المعدل و 

 التحري عنها إلى كامل التراب الوطني. البحث و 

 

 المطلب الثاني

 ي جرائم المخدراتالتحقيق ف للحرية وطرق التحري و القواعد الإجرائية المقيدة 
 

الا        القواعد  المخدرات تتمثل  استهلاك  جريمة  وفي  عامة  المخدرات  جرائم  في  جرائية 
نتناولها في    الاستهلاك في القواعد الاجرائية المقيدة للحريةو الحيازة من أجل  أ  المؤثرات العقليةو 

 التحقيق نتناولها في )الفرع الثاني(.)الفرع الأول(، وطرق إجراءات التحري و 

 

 الفرع الأول 

 القواعد الإجرائية المقيدة للحرية في جرائم المخدرات

 

لل        المقيدة  القواعد الإجرائية  الحتبرز  العموم و مرية في جرائم  في جريمة  خدرات على وجه 
المؤثرات العقلية على وجه الخصوص في ازة من أجل الاستهلاك للمخدرات و و الحيأالاستهلاك  

   .إجراء التوقيف للنظر

المادتين    إن       في  عليه  المنصوص  الإجراء  هو  للنظر  قانون    51،  50التوقيف  من 
"يخضع التوقيف للنظر في  بقولها:  48لمادة في ا 1996عليه دستور نص ، 1الاجراءات الجزائية 

الجزا التحريات  و مجال  القضائية  للرقابة  القضائية  ث ئية  مدة  يتجاوز  أن  يمكن  و لا  أربعين  مانية 
 ( ساعة.48)

 
 من قانون الإجراءات المعدل والمتمم. 51،  50أنظر المواد   1
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يوقف       الذي  الشخص  و   يملك  بأسرته  فورا  الاتصال  حق  تمديد  للنظر  يمكن  مدة لا 
لدى انتهاء مدة التوقيف للنظر  للشروط المحددة بالقانون. و التوقيف للنظر إلا استثناء ووفقا  

 يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف إذا طلب ذلك على أن يعلم بهذه الإمكانية". 

 الحرية الشخصية للأفراد بكونه يمس  إجراء خطير    التوقيف للنظرأن  إلى  تجدر الإشارة  و      
شرطة القضائية( لإظهار الحقيقة  لكنه ضروري لإجراء التحريات التي يقوم بها المحققون )ضباط ال

   .1مرتكبي الجرائم رفة ملابسات و معو 

من    37على التوقيف للنظر في جرائم المخدرات في المادة    لقد نص المشرع الجزائري        
الابتدائي  بقولها:    04/18القانون   التحقيق  إذا دعت ضرورات  القضائية  الشرطة  "يجوز لضباط 

معاينتها، أن يوقفوا للنظر أي  المنصوص عليها في هذا القانون و   المتعلق بالبحث عن الجرائم 
 اعة.س 48شخص مشتبه فيه لمدة  

يتعين عليهم في تقديم الشخص الموقوف للنظر إلى وكيل الجمهورية قبل انقضاء هذا و       
بإذن ، و الأجل يمدد  أن  له  يجوز  إليه،  المقدم  الشخص  الجمهورية بسماع  يقوم وكيل  أن  بعد 

( ثلاث  تتجاوز  لا  مدة  إلى  المدة3كتابي  مرات  و   (  التحقيق.  ملف  فحص  بعد  يجوز  الأصلية 
 .استثنائية، منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة"بصفة 

للقواعد العامة المذكورة في المادة   بناء على       التوقيف للنظر تخضع للنظر  ذلك فإن مدة 
  ساعة، وهذا الإجراء جوازي   48  فمن قانون الإجراءات الجزائية، حيث لا تتجاوز مدة التوقي  51

، كما يجوز تمديد مدة التوقيف للنظر  الشرطة القضائية إلا في حالة الضرورة    ابطضلا يلجأ إليه  و 
ضرورة التمديد بهدف مواجهة  لاث مرات، بعد فحص ملف التحقيق والتأكد من جسامة الوقائع و ث

تطبيق   إلا  هو  ما  التمديد  هذا  بأن  الإشارة  مع  الآخرين،  فيهم  المشتبه  أو  بالشهود  فيه  المشتبه 
الثامنة من المادة   2ةللقواعد العام الفقرة  من قانون الإجراءات الجزائية    51المنصوص عليها في 

آجال  بقولها:    2006ديسمبر    20المؤرخ في    22/06المعدلة بموجب القانون رقم   تمديد  "يمكن 
 التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص:

 
 . 44، ص 2009أحمد غاي، الوجيز في تنظيم مهام الشرطة القضائية، الطبعة الخامسة، دار هومة، الجزائر،    1
 . 92-91لحسين بن شيخ آث ملويا، المخدرات والمؤثرات العقلية، المرجع السابق، ص ص    2
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منظمة العابرة للحدود الوطنية، وجرائم الجريمة الالمخدرات و ذا تعلق الأمر بجرائم  ثلاث مرات إ 
 . الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف"تبييض الأموال و 

من بين  ذا الإجراء هو تحقيق عدة أغراض وليس بالضرورة اجتماعها، و إن الهدف من ه       
يكون الإجراء التحفظي  هذه الأغراض الخشية من فرار المتهم قبل استصدار أمر القبض، حيث  

ال الشخص  إجبار  الغرض  هذا  لتحقيق  و المناسب  معين،  مكان  في  المكوث  على  تعيين  معني 
الغرض    يمثل ذلكله إلى المكان المخصص للاحتجاز و الحراسة الازمة عليه حتى لا يغادره أو نق

و  الإجراءات  لهذه  االرئيسي  حرية  على  الكلي  الحجز  إلى  يصل  لا  الذي  بالقدر  لشخص  يكون 
المادية من   الاتهام  أدلة  إلى حماية  الإجراء  هذا  يهدف  ذلك  على  الإجراء، علاوة  لهذا  الخاضع 

ا الشخص  من  سواء  منها  التخلص  أو  بها  و العبث  الغير،  من  أو  نفسه  عليه  في  لمتحفظ  يندرج 
م  إجازة القائهو نفسه بالغير إلا تحت رقابة و   إطار هذا الغرض منع اتصال الغير به أو اتصاله

 . 1على اتخاذ هذه الإجراءات 

المؤثرات العقلية إجراء تتطلب جريمة استهلاك المخدرات و   من الناحية العملية نادرا ماو        
التوقيف للنظر، نظرا للوصف القانوني للجريمة مقارنة بجرائم المخدرات الأخرى، لكن في بعض  

وصول للعصابة  النظر ليتمكن من الللضرورة يقوم قاضي التحقيق بوضع المتهم تحت  ت و الحالا
تفيد بأن هنالمؤثرات العقلية،  المروجة للمخدرات و  اك تواطئ  أو تصل للجهات المعنية معلومات 

الصيادلة تنشط بموجب وصفات صورية في شبكة للمتاجرة بالمؤثرات من مجموعة من الأطباء و 
قاضالعقلية،   رأى  متى  للنظر  التوقيف  مدة  في  التمديد  يجوز  لمواجهة  كما  ضرورة  التحقيق  ي 

 بالشهود أو الضحايا عند الاقتضاء. المشتبه فيه 

 

 

 

      

 
 . 133-132نبيل صقر، الوسيط في شرح الجريمة المرورية وجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص ص   1
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 الفرع الثاني  

 التحقيق في جرائم المخدراتإجراءات التحري و 
  

التحقيق سنتناولها في الفقرات  إلى مجموعة من إجراءات التحري و   جرائم المخدرات تخضع  
نتناوله    )الفقرة الثانية(، التسرب ، التلبس نتناوله في)الفقرة الأولى(تالية: إجراء التفتيش نتناوله فيال

و  الأصوات  وتسجيل  المراسلات  واعتراض  الثالثة(،  )الفقرة  الصور  في  )الفقرة  فينتناولها  التقاط 
 الرابعة(.

 

 الفقرة الأولى 

 التفتيش 
   

بمنأى عن  ته الخاصة بعيدا عن تدخل الغير و انسانا الحق في أن يحيا حيا  لمتهم بوصفهل      
، كون أن كفالة الحياة الخاصة  1العلانية. فالحق في الحياة الخاصة هو حق من حقوق الانسان 

تقتضي حرمة هذه الحياة أن يكون للإنسان حق في  ، و الأمنسان توفر له نوعا من الاستقرار و للإن
من هنا كان الحق في السرية وجها لازما للحق في الحياة ظاهرها وآثارها. و ماضفاء السرية على  

الخاصة لا ينفصل عنه، لكن يقتضي حق الدولة في العقاب تخويل أجهزتها القائمة على التحقيق  
منها  الجريمة  أدلة  لضبط  الخاصة  الحياة  في  بالحق  الماسة  الاجراءات  بعض  مباشرة  في  الحق 

      .2التفتيش 

إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط    يعرف التفتيش بأنه  من هذا المنطلقو       
  التفتيش بحسب طبيعته يمس حقوكل ما يفيد في كشف الحقيقة، و   أدلة الجريمة موضوع التحقيق

يتمثل مجال هذه السرية إما في شخص المتهم أو في المكان  المتهم في سرية حياته الخاصة. و 
 

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 16أنظر المادة    1
 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. 17أنظر أيضا المادة    

 . 343-342أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  2



208 
 

الذي يعمل أو يقيم فيه. لأن الأصل أنه لا يجوز أن يترتب حق الدولة في العقاب المساس بهذا 
 . 1الجريمة أو نسبها إلى المتهم إثبات جمع أدلة الحق في السرية من أجل 

  45  ى إل  44الجزائري على أحكام التفتيش في المواد من  قد نص المشرع الجزائي  عليه فو       
الجزائية الإجراءات  قانون  و من  هذا ،  بطلان  إلى  حتما  تؤدي  سوف  الأحكام  لهاته  مخالفة  كل 

مع وجوب   أو قاضي التحقيق  الإجراء، حيث أنه لا يجوز التفتيش دون إذن من وكيل الجمهورية 
بهذ  المنز الاستظهار  إلى  الدخول  قبل  الأمر  و ا  التفتيشل  في  في و ،  الشروع  كذلك  الأمر  يكون 

من    40و    37التحري في الجنحة المتلبس بها أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادتين 
  3في فقرتيها    44عليها المادة    قانون الإجراءات الجزائية، أما بخصوص شروط الإذن فقد نصت 

ف الجرم موضوع البحث عن الدليل ه بيان وص"يجب أن يتضمن الإذن المذكور أعلابقولها:   4و
زيارتهاو  التي ستتم  الأماكن  و   عنوان  فيها،  الحجز  وإجراء  البطلان" وتفتيشها  طائلة  تحت   ذلك 

الذي يمكنه عند الاقتضاء  ف المباشر للقاضي الذي أذن بها و "تنجز هذه العمليات تحت الإشرا
  .أحكام القانون"أن ينتقل إلى عين المكان للسهر على احترام 

المتمثلة  و        الشروط  لبعض  وفقا  التفتيش  إجراء  يباشر  أن  القضائية  الشرطة  على ضابط 
 في:

القضائية         الشرطة  أن على ضابط  بمعنى  التفتيش،  إذن  في  جاء  بما  له التقيد  المأذون 
شخص المتهم فقط لا  أن يلتزم بالمحل الذي حدده الإذن فإن اقتصر الإذن على تفتيش  بالتفتيش  

 يجوز أن يمتد الإجراء إلى مسكنه و العكس صحيح. 

لا بعد ( صباحا، و 5قبل الساعة الخامسة )معاينتها  المساكن و   تفتيشيجوز البدء في  لا        
إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو في    ( مساء8الساعة الثامنة )

الا المنصالأحوال  و ستثنائية  قانونا  عليها  الجمهورية وص  وكيل  من  مسبق  إذن  على  بناء  ذلك 
التحقيق أو قاضي  تفتيش    المختص،  بأي عملية  يقوم  نهارا و أن  أو  ليلا  في أي مكان  أو حجز 

 .2على امتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك

 
 . 343أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، ص  1
 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم. 47أنظر المادة    2
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افة عند مباشرته للإجراء المأذون له به بكفضلا عن ذلك التزام ضابط الشرطة القضائية  
و  المقررة  الإجرائية  التحقيق القواعد  إجراءات  من  الإجراء  هذا  أن  كون  القانون،  عليها  نص  التي 

 .1يباشره نيابة عن من أصدر له الإذن 

بالإضافة إلى تفتيش المساكن، خول لضابط الشرطة القضائية القبض على المشتبه فيه        
بارتكاب أو محاولة ارتكاب جناية أو جنحة متلبس بها، أو مساهمته في ارتكاب أي منهما إعمالا  

الفقرة  الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية، أو بناء على أمر قاضي التحقيق    51بنص المادة  
ا لآثاره  من القانون نفسه، يجوز له القيام بتفتيش المقبوض عليه تفتيشا منتج  120تطبيقا للمادة  

على   بالقبض  مقترنا  يكون  تفتيش  فهو  صحيحا،  منه  المتحصل  الدليل  يعتبر  حيث  القانونية، 
  .2المشتبه فيه المتلبس بجناية أو جنحة، أو كان تنفيذا لأمر بالقبض صادر عن قاضي التحقيق 

أن    ، إلاإذا كان الشخص الذي يجرى تفتيشه أنثى، فيجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثىو      
تكمن علة تفتيش الأنثى بمعرفة  صوص قانونية بشأن هذه المسألة، و المشرع الجزائري لم ينظم ن 

الجسم   من  يتعرض لأجزاء  أن  شأنه  الأشخاص من  تفتيش  أن  و أنثى  المشاهدة،  أو    لأن باللمس 
و  لعرضها  وصيانة  لحيائها  واحتراما  عورة،  معظمه  يعتبر  المرأة  مشتبها  جسم  كانت  أو  لو  فيها 

إلا من شخص جنسها، لذا يمنع عن ضابط    عورتهامشاهدة عورة من  مة، فلا يجوز لمسها و مته
ى بتفتيش الأنثى المشتبه  له أن يكلف أنثيقوم بتفتيش كل موضع يعد عورة، و الشرطة القضائية أن 

و  و إلافيها،  القانون،  مخالفة  ذلك  عن  ترتب  ا  المسؤولية  تقوم  أن  الشرطة يمكن  لضابط  لجنائية 
و  المادة  القضائية  بنص  إعمالا  العرض  هتك  جريمة  عن  العقوبات    335غيره  قانون  متى  من 

      .3توافرت عناصر قيامها 

 

 
 . 154نبيل صقر، الوسيط في شرح الجريمة المرورية وجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص   1
 . 316عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص  2
 . 317-316، المرجع نفسه، ص ص عبد الله أوهايبية 3
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 الفقرة الثانية

 إجراءات التلبس 
        

الحي       أو  الاستهلاك  و تعد جريمة  للمخدرات  الاستهلاك  أجل  من  من  ازة  العقلية  المؤثرات 
دائما بإجراء التلبس، كون أن رجال الأمن عند قيامهم بدوريات يتفطن  الجرائم التي يكشف عنها  

في معظم الأحيان بأن هناك حالات مشتبه فيها تدل حتما على تورط أشخاص في جريمة تعاطي  
أن تعرضنا في دراستنا  بحوزتهم المادة المخدرة. وقد سبق و سين و المخدرات، فيتم القبض عليهم متلب

 من قانون الإجراءات الجزائية. 41المنصوص عليها في المادة   حالاتهو التلبس  لإجراء

جرائمو       في  و   التلبس  عامة  بصفة  خاصة  المخدرات  بصفة  المخدرات  استهلاك  جريمة 
 من تحقق أحد عناصر ركنها المادي  يفترض في جميع حالاته اكتشاف الجريمة في زمن قريب 

اك يكون  أن  يجب  ذلك  إلى  التلبالإضافة  حالة  و تشاف  مشروع،  بطريق  التي بس  الحاسة  يهم  لا 
يستدل بها ضابط الشرطة القضائية أو عون الضبطية القضائية، حيث تستوي أن تكون الحاسة  

قد تكون هذه الحاسة هي الشم، كون  هي حاسة النظر أو حاسة السمع، و يعاين بها التلبس    التي
    .1أن المشرع الجزائري لم يشترط في ذلك حاسة معينة 

 

 الفقرة الثالثة

 التقاط الصوراعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات و 

 

اختصاصات         المخدرات  القضائية في جرائم  الشرطة  الجزائري لضابط  المشرع  لقد خول 
الخطور  و بالغة  المراسلات  اعتراض  في  والمتمثلة  الشخصية  بالحريات  مساسا  فيها  تسجيل ة 

من قانون الإجراءات الجزائية    5مكرر  65المنصوص عليها في المادة    التقاط الصورالأصوات و 
الابتدائي  التي جاء فيها: "و  التحقيق  أو  بها  المتلبس  الجريمة  في  التحري  اقتضت ضرورات  إذا 

 
 . 139نبيل صقر، الوسيط في شرح الجريمة المرورية وجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص    1
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بأنظمة   الماسة  الجرائم  أو  الوطنية  للحدود  العابرة  المنظمة  الجريمة  أو  المخدرات  جرائم  في 
للمعطيات الآلية  ا  المعالجة  الجرائم  أو  الإرهاب  أو  الأموال  تبييض  جرائم  بالتشريع  أو  لمتعلقة 

 كذا جرائم الفساد، يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بما يأتي: الخاص بالصرف و 

 اللاسلكية.عن طريق وسائل الاتصال السلكية و اعتراض المراسلات التي تتم 

م  دون  التقنية،  الترتيبات  منوضع  المعنيين،  و   وافقة  وبث  وتثبيت  التقاط  الكلام أجل  تسجيل 
أو   خاصة  أماكن  في  أشخاص  عدة  أو  من طرف شخص  أو سرية  خاصة  بصفة  به  المتفوه 

 عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص.

لو  إلى المحلات السكنية أو غيرها و   يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول
بغير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم  هذا القانون و من  47رج المواعيد المحددة في المادة خا

 حق على تلك الأماكن. 

الجمهورية   لوكيل  المباشرة  المراقبة  تحت  الأساس  هذا  على  بها  المأذون  العمليات  تنفذ 
 المختص.

تحت  بناء على إذن من قاضي التحقيق و   فتح تحقيق قضائي، تتم العمليات المذكورةفي حالة  
 .مراقبته مباشرة"

يق البريد أو بواسطة المقصود بالمراسلات هي كل الرسائل المكتوبة، سواء أرسلت بطر   إن       
و  البرقيات.  وكذا  أن  رسول خاص،  أو  مفتوح  أو  مغلق  داخل مظروف  الرسالة  تكون  أن  يستوي 

عليها  المرسل أنه لم يقصد اطلاع الغير    من قصد تكون في بطاقة مكشوفة، طالما أن الواضح  
 . 1بغير تمييز 

اعتراض         عن  بهاالمراسلات    أما  مفيقصد  "عملية  السلكية :  للمراسلات  سرية  راقبة 
و  الجريمة  عن  والتحري  البحث  إطار  في  الأشخاص  واللاسلكية  حول  المعلومات  أو  الأدلة  جمع 

 .2مشاركتهم في ارتكاب الجريمة"المشتبه فيهم ارتكابهم أو في 

 
 . 375أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص   1
 ياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، دار المطبوعات   2
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وسائل  و        طريق  عن  تتم  التي  المراسلات  تسجيل  أو  نسخ  أو  اعتراض  أيضا  بها  يقصد 
و الاتصال   التقليدي  كالهاتف  والبريد التلغراالسلكية  والأنترنيت  النقال  كالهاتف  واللاسلكية  ف، 

  .1الحكمغيرها من الوسائل التقنية التي تدخل في هذا الإلكتروني، و 

التصوير، الحصول على تيبات التقنية لعملية المراقبة والتسجيل و يشترط قبل مباشرة التر و       
 لشروط التالية:ا لإذن مسبق أولا من وكيل الجمهورية، وفق

  التصوير، صادر عن تيبات التقنية لعملية المراقبة والتسجيل و أن يكون الإذن بوضع التر       
مكت الجمهورية  و وكيل  موقعا  )وبا،  أربعة  أقصاها  لمدة  بختمه و مؤرخا،  قا4ممهورا  أشهر،  بلة  ( 

 .2التحري للتجديد حسب مقتضيات البحث و 

أن يتضمن الإذن كل العناصر التي تسمح للضابط بالتعرف على الاتصالات المطلوب      
 أو الصور المراد التقاطها في الأماكن المقصودة سكنية أو غيرها. تسجيلها 

لهذه       المبررة  الجريمة  القضائية  الشرطة  لضابط  إذنه  في  الجمهورية  وكيل  يحدد  أن 
 الإجراءات.

ملة ة لدى المصالح أو الوحدات أو الهيئات العمومية أو الخاصة العاتسخير الأعوان المؤهل    
و  السلكية  المواصلات  مجال  بالفي  للتكفل  والتسجيل  اللاسلكية،  المراقبة  لعملية  التقنية  جوانب 

 التصوير.و 

  65تحرير ضابط الشرطة القضائية لمحضر يضمنه العمليات التي قام بها طبقا للمادة       
اعترا5مكرر من  للمو ض  ،  و تسجيل  الصور  والتقاط  التقنية  الترتيبات  وعن  سجيل التراسلات، 

 .3نهايتها الصوتي أو السمعي البصري، وأن يتضمن محضره تاريخ وساعة بدايتها و 

 

 . 142. نقلا عن عبد الرحمان خلفي، المرجــــــع السابق، ص 251، ص 2009=الجامعية، الإسكندرية،  
 نورة هارون، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري )دراسة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(1
 . 283، ص 2017رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  
 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.  7مكرر 65أنظر المادة  2
 من قانون الإجراءات المعدل والمتمم. 9مكرر 65أنظر المادة  3
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ضابط        ينسخ  أو  يصف  القضية،  ملف  في  يودع  خاصا  محضرا  يحرر  الشرطة أن 
 .1الحقيقة  لة والمفيدة في إظهارالمسجالمحادثات القضائية فيه المراسلات والصور و 

       

 الفقرة الرابعة

 التسرب
 

التحقيق الخاصة تسمح لضابط أو عون  بأنه: "تقنية من تقنيات التحري و يعرف التسرب        
قضائ و شرطة  إجرامية  جماعة  داخل  بالتوغل  آخر  ية  قضائية  مسؤولية ضابط شرطة  تحت  ذلك 

عملية   بتنسيق  مر مكلف  بهدف  مشتالتسرب،  أشخاص  الإجرامية اقبة  أنشطتهم  وكشف  فيهم،    به 
 .2" تقديم المتسرب لنفسه على أنه فاعل أو شريكوذلك بإخفاء الهوية الحقيقية، و 

المادة  و         التسرب في  الجزائري  المشرع  قيام  بقولها:    12مكرر  65عرف  بالتسرب  "يقصد 
تحت   القضائية،  الشرطة  عون  أو  بتنسيق  ضابط  المكلف  القضائية  الشرطة  ضابط  مسؤولية 

العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو  
تقديمهم للسلطة  من استعمال الحيلة لضبط الجناة و عليه فالتسرب هو نوع  ، و شريك لهم أو خاف"

فلا    المشروع أو التحريض على الجريمة  لعمل غيرالقضائية، بشرط أن لا ترقى الحيلة إلى درجة ا
 .3يجوز البحث عن الحقيقة بطرق غير مشروعة 

شروط إجرائية نص عليها  لية التسرب وفقا لشروط موضوعية و من هذا المنطلق تتم عمو       
 قانون الاجراءات الجزائية: 

المادة          عليه  نصت  التي  الضرورة  شرط  في  تتمثل  موضوعية  من    11مكرر  65شروط 
، بالإضافة إلى  "عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق..." قانون الإجراءات الجزائية بقولها: 

  المذكورة أعلاه. المادة فضلا عن ذلك شرط الملائمة إعمالا بنص  حتياطية،شرط الا
 

 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم. 10مكرر  65أنظر المادة  1
 . 148عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  2
 . 320عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص  3
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في التحقيق الأولي أنه لا  لإجراء في الجرائم المتلبس بها و ما يميز هذا اتجدر الإشارة أن         
ف  إلا  به  الإذن  و يمكن  المخدرات  وجرائم  بالإرهابية  الموصوفة  الجرائم  عبر  الجريي  المنظمة  مة 

الجرائم نظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال و الجرائم الماسة بأ الحدود الوطنية و 
  65،  5مكرر  65بحكم المادتين  التهريب عملا  لمتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وجرائم الفساد و ا

 .1من قانون الإجراءات الجزائية  11مكرر

 

 

    

 

 

 

 

 
 . 320عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص   1
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 ي ــل الثانـــــالفص 

 ةالجنائي اتالجزاء

 رائمـــــلج ةالمقرر

 أةالمر
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 الفصل الثاني 

 الجنائية المقررة لجرائم المرأة  الجزاءات

 

هو وسيلة لدرء خروج ة لأي قاعدة جزائية مهما كانت، و الجزاء الجنائي أصلا هو كل مخالف
ال و أفراد  يختلف من حيث طبيعته ومفهومه  له، وهو جزاء  المنظمة  القواعد  نطاقه عن  مجتمع على 

 .   1الإداري الجزاء قوانين الأخرى، كالجزاء المدني و الجزاءات في ال

الجزاء القانون على ارتكاب الجريمة"، و   وورد له تعريف آخر: "هو الأثر العام الذي يرتبه   
  .2الأمن(وبة والتدبير الاحترازي )تدابير نوعان: العق

سنقسم  و         الأساس  هذا  فيعلى  نتناول  مبحثين،  إلى  الفصل  الأهذا  مفهوم  )المبحث  ول( 
 )المبحث الثاني( فسنخصصه للعقوبات المقررة لجرائم المرأة.، أما الجزاء الجنائي

 

 المبحث الأول 

 م الجزاء الجنائي مفهو 
 

الجنائي  يتضمن     و   الجزاء  الاالعقوبة  الفعل  رد  يمثلان  حيث  الأمن،  إزاء  تدابير  جتماعي 
تدبير أمن من  عليه فمن تثبت مسئوليته عن جريمة ينبغي أن يعاقب أو ينزل به  الجريمة والمجرم، و 

نتناول في هذا  هذا المنطلق  ، ومن  3القانونية نظامان لازمان هما من الوجهتين الاجتماعية و و   أجلها.
و  العقوبة  مفهوم  )المطل  تحديد المبحث  في  القانونية  الأمن  تصنيفاتها  تدابير  ومفهوم  الأول(،  ب 

 خصائصها في )المطلب الثاني(. و 

 
 . 393عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  1
 . 217فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، المرجع السابق، ص  2
 مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية  3
 . 9، ص  2007)دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،   
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 المطلب الأول 

 تحديد تصنيفاتها القانونية  و  مفهوم العقوبة

    

المطلب إلى ة، لذا سنقسم هذا  عدة تصنيفات نوعي وعدة خصائص، و   ،للعقوبة عدة تعاريف       
في نتناول  العقوبةفرعين  مفهوم  الأول(  دراسةو ،  خصائصهاو   )الفرع  القانونية  تصنيفات  ال  نتناول 

 (. الثانيرع في )الف لعقوبةل

 

 الفرع الأول 

 خصائصهاو  العقوبةمفهوم 
             

اللغة        في  نواحي،  عدة  من  تعاريف  و   للعقوبة  الأولى(،  )الفقرة  في  الشريعة نتناولها  في 
نتناول خصائص ، و قانونية نتناولها في )الفقرة الثالثة(نتناولها في )الفقرة الثانية(، وفقهية و الإسلامية  

 . العقوبة في )الفقرة الرابعة(

 

 الفقرة الأولى 

 تعريف العقوبة لغة 

 

هي أن تجزي الرجل بما فعل سواه المعاقبة  وبة لغة هي: الجزاء على الذنب، والعقاب و العق      
 .1عقابا أخذ به عقوبة، وعاقبه بذنبه معاقبة و  الاسمو 

       

 
 . 619جمال الدين أبي الفضل بن مكرم بن منظور، لسان العرب، الجزء الأول، دار الكتب العلمية، د ت، ص  1
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 .1تعقبه أخذه بذنب كان منه جزاء الأمر وأعقبه جازاه و  عرفت العقوبة لغة أيضا بأنها:و 

 

 الفقرة الثانية

 تعريف العقوبة في الشريعة الإسلامية 

 

  العقوبة في الشريعة الإسلامية السمحاء تعني: "جزاء مقررا لمصلحة الجماعة عن عصيان      
من   وإرشادهم  الجهالة،  من  واستنقاذهم  المفاسد،  من  وحمايتهم  البشر  لحال  إصلاحا  الشارع  أمر 

بعثهم على الطاعة، فلقد شرع العقاب على الجريمة منعا للناس من  الضلالة، وكفهم عن المعاصي، و 
نه سيكون  س دونه، لأ اقترافها، حيث إن الأمر بإتيان فعل أو النهي عنه لا يمكن وحده أن يحمل النا

  نتيجة مرجوةوحده ضائعا وضربا من العبث. والعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معنى مفهوما و 
و  الناس  وييزجر  بالأرض،  الفساد  و يمنع  يضرهم.  عما  الابتعاد  على  أنها  حملهم  بالرغم  العقوبات 

مية باعتبارها  وضعت للمصلحة العامة ليست بذاتها مصالح، إنما هي مقاصد أوجبتها الشريعة الاسلا
 .2ضمان بقائها جماعة الحقيقية، بالحفاظ عليها وصيانة نظامها و تؤدي إلى مصلحة ال

آو        عدة  في  الكريم  القرآن  في  بمشتقاتها  العقوبة  كلمة  منها:  وردت  قرآنية  الله  يات  "واتقوا 
العقاب"و  شديد  أن الله  و ل تعالى:  قا، و 3أعلموا  به  "ذلك  عوقب  ما  بمثل  عاقب  عليه  من  بغى  ثم 

لعفو غفور" إن الله  و إن عاقو "  قوله عزوجل: ، و 4لينصرنه الله  به  ما عوقبتم  بمثل  فعاقبوا  لئن  بتم 
 .5صبرتم لهو خير للصابرين"

 
 . 110مجد الدين الفيروز أبادي، القاموس المحيط، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، بيروت، د ت، ص    1
 . 41أكرم عبد الرزاق المشهداني، نشأت بهجت البكري، المرجع السابق، ص   2
 (. 196سورة البقرة، الآية )  3
 (. 60سورة الحج، الآية )  4
 (. 126سورة النحل، الآية )   5
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ب  سلم أنه قال: في بيعة العقبة "من أصاب من ذلك شيئا فعوقوعن النبي صلى الله عليه و       
إن شاء عفا  فستره الله فأمره إن شاء الله وعاقبه و  ذلك شيئامن أصاب من به في الدنيا فهو له كفارة، و 

   .1عنه" 

 

 لثةالثا  قرةالف

 تعريف العقوبة فقها 
       

القانون الجنائي العق        يوقعه القاضي على كل  وبة بأنها: "جزاء يقرره المشرع و يعرف فقهاء 
 . 2من ارتكب فعلا أو امتناعا يعده القانون جريمة 

مجتمع يتناسب مع جسامة الجريمة ومدى تعرف العقوبة أيضا بأنها: "جزاء يوقع باسم الو       
 .3الممتلكات تحقيقا للعدالة"خطورتها على الأفراد و 

هناك من عرف العقوبة على أنها: "جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على  و       
 .4من تثبت مسؤوليته عن الجريمة" 

للعقوبة  و         آخر  تعريف  و  ورد  الأخلاقي  اللوم  معنى  يحمل  مقصود،  قسري  "إيلام  بأنها: 
نفعية محددة سلفا، بناء على قانون، تنزله السلطة  جتماعي، يستهدف أغراضا أخلاقيا و الاستهجان الا

العامة في مواجهة الجميع بحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة بالقدر الذي يتناسب  
 .5ذه الأخيرة" مع ه

 
 (. 3679أخرجه البخاري، حديث رقم ) 1
 . 323فتوح عبد الله الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص  2
 ، ص  2010عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، د ط، دار الكتاب الحديـــــــث،  3
  128 . 
 .     129، ص 2014محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام، د ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   4
 ، ص  1996أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  5
  13             . 
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عرفت كذلك العقوبة بأنها: "جزاء تقويمي تنطوي على إيلام مقصود، تنزل بمرتكب جريمة  و       
يرتب عليها إهدار حق  ي يستند إلى نص قانوني يحددها، و ذي أهلية لتحملها، بناء على حكم قضائ

 .1لمرتكب الجريمة أو مصلحة له أو ينقصها أو يعطل استعمالها"

العقوبة بأنها: "جزاء قرره المشرع على بدورنا  على ما جاء في هذه التعريفات نعرف    بناء      
 كل من ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب فعل مجرم". 

عليها هذا يضفي  تتناسب مع خطأ، و ا تقابل ضررا و عليه، فالعقوبة جزاء، بمعنى ذلك أنهو       
 .2في المجتمع الوصف طابعا أخلاقيا ويمنحها دورها التربوي 

 

 الفقرة الرابعة

 خصائص العقوبة

 

ونية تخضع لمبدأ شرعية  بعدة خصائص تتمثل في أنها قانتتميز العقوبة بعدة خصائص        
إلا بنص قانوني إعمالا بالمادة    لا تدبير أمنقوبات الذي يقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة و العالجرائم و 

قانون   الأولى و   من  تعسف  العقوبات،  احتمال  من  الأفراد  حقوق  حماية  العقوبة  قانونية  من  المغزى 
على ذلك لا يجوز للقاضي أن يقضي بعقوبة غير  ما ترك له أمر تحديد العقوبة، و   القضاء في حالة 

القدر الأقصى أو تقل عن الحد الأدنى لا بعقوبة تزيد على  نصوص عليها في قانون العقوبات، و م
 .3للعقوبة الذي قرره القانون 

 
 امة للنظام الجزائي، د ط، مطبوعات جامعة الملك سعود، الريــــــاض عبد الفتاح محمد الصيفي، الأحكام الع 1
 . 483، ص 1995  
 مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، قانون العقوبات )القسم العام(، النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية    2
   . 15، ص 2007)دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  
 . 220فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص  3
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مع    ناسبةتبالإضافة إلى ذلك فإن العقوبة من خصائصها أنها عادلة، بمعنى أن تكون م      
 .1نشر الطمأنينة بينهم بالعدالة، أي إرضاء شعور الناس و الجريمة حتى ترضي الشعور العام 

أذاها لا يطال إلا شخص المحكوم عليه سواء كان شخصية، أي أن ألم العقوبة و تكون  أن  و       
صلته   قربت  مهما  غيره  إلى  المباشرة  بأثاره  يتجاوز  فلا  محرضا،  أم  متدخلا  أم  شريكا  أم  فاعلا 

 .2بالمحكوم عليه 

ها أن تكون العقوبة التي  المقصود بمن خصائص العقوبة المساواة و فإن  ذلك  فضلا عن        
فيجب أن يخضع الشخصين المرتكبين    ،3نص عليها القانون للجريمة واحدة بالنسبة لجميع المجرمين ي

 .4لجريمة واحدة لعقوبة واحدة، دون النظر إلى المركز الاجتماعي للشخص 

 

 الثاني فرعال

 التصنيف النوعي للعقوبات في القانون الجزائري 

 
ن حيث مقدار جسامتها  القانون متنوعة، فهي تختلف فيما بينها م العقوبات التي يقررها  إن       
و و  و و مدتها  طبيعتها  للجريمة.  كجزاء  أهميتها  ه مدى  العقوبات  تقسيمات  أهم  إلى  من  تقسيمها  ي 

و  بدنية  عقوبات  إلى  وتقسيمها  ومخالفات،  وجنح  بالاعتباربالحرية  ماسة  جنايات  وماسة    ومالية 
  .5تكميلية قسيمها إلى أصلية و وتقسيمها إلى مؤبدة ومؤقتة، وت

 
 ، أصول علمي الإجرام والعقـــــــاب في الفقهين الوضعي والإسلامي، الطبـــــــــــــعة الأولى، دار    محمد أحمد المشهداني 1
 . 114، ص 2008الثقافة للنشر والتوزيع،   
 2009محمد عبد الله الوريكات، أصول علم الإجرام والعقاب، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن،  2

 .  308ص     
 . 221فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص 3 
   2005لحسين بن شيخ، مبادئ القانون الجزائي العـــــام، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيـــــــــع، الجزائـــــر،  4
 . 147ص   
 .  42مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، المرجع السابق، ص  5
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قانون العقوبات في المواد  المشرع الجزائري هذا التصنيف في  تناول  من هذا المنطلق فقد  و        
الأولى(    18إلى    5من   ا)لفقرة  في  نتناولها  أصلية  عقوبات  قسمين:  إلى  تكميلية و مقسمة  عقوبات 

 . نتناولها في )الفقرة الثانية(

 

 ى الأول ةر قالف

 العقوبات الأصلية
     

لنم        للجريمة فور وصفه  القانون  التي قررها نص  بالعقوبة الأصلية  و  يقصد  وذجها كالإعدام 
 .1الغرامة و الحبس السجن و 

تعرف أيضا بأنها: "هي تلك العقوبات التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة  و        
 مادة الجنايات هي: بات الأصلية في العقو و  ،أخرى"

هو من حيث خصائصه عقوبة في  كوم عليه. و أصلها هو إزهاق روح المحالإعدام    عقوبة        
فقط الجنايات  و بعض  إلى ،  يؤدي  إذ  استئصال،  عقوبة  الجنائية  السياسة  في  دوره  حيث  من  هو 

ي  المجتمع، و استبعاد من  أفراد  الشريعة الإسلامية  عقوبة الإعدام مقررة أيضا في  نفذ فيه من عدد 
ج  لبعض  و كجزاء  المحصن  زنا  الحدود كجريمة  و جر رائم  والبغي،  الردة  الحرابة، وجريمة  مقررة  يمة 

 عقوبة أصلية، تقرره القوانين لأخطر الجرائم.  هيو  2أيضا لجرائم القصاص 

الغربية  العربية و عظم التشريعات الوضعية  تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام تنفذ في مو      
ي الجزائري  القانون  في  الإعدام  فعقوبة  ذلك  من  النقيض  و على  بها  حدة  نطق  من  زاد  مما  تنفذ  لا 

الجرائم الخطيرة كالقتل في الجزائر، لذا نرى في كل مرة الشعب يناشد المشرع الجزائري لتنفيذ عقوبة  
           الخاص.البشر، لتحقيق الردع العام و الإعدام على كل مجرم يعبث بأرواح 

 
 . 781، ص  1997رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، د ط، منشأة المعارف، الإسكندرية،  1
 . 58-56مدحت محمد عبد العزيز ابراهيم، المرجع السابق، ص ص  2



223 
 

إلى         كعقوبة  عقوبة  بالإضافة  عقوبات  الإعدام  هناك  للحرية أصلية  عليها   1سالبة  نص 
وهي  المشرع   العقوبات  قانون  في  حيث السجن  عقوبةالجزائري  "مؤسسة  :  بأنهالسجن  يعرف    ، 
و   اجتماعية معاقبة  هدفها  إصلاحية  و عقابية  و تهذيب  أنظمته  عن  الخارجين  إلى إصلاح  إعادتهم 

التي تعد من  السجن المؤبد  عقوبة  نوعان:    السجن عقوبة  ، و 2المجتمع مرة أخرى كعناصر صالحة" 
السجن  عقوبة  و العقوبات الأصلية في مواد الجنايات تلي عقوبة الإعدام تقرر في أخطر الجرائم،  

  5كحد أقصى نصت عليه المادة    عشرين سنةو   كحد أدنى  راوح بين خمس سنوات المؤقت لمدة تت
 .   ي الجنائي السلطة التقديريةمن قانون العقوبات، وبذلك تتاح للقاض

هي عقوبة أصلية  عقوبة الحبس و  عن ذلك نص المشرع الجزائري أيضا على فضلا        
ه القانون حدا أقصى بخمس سنوات وحدا  ، يحدد لالمخالفات مقررة لجرائم الجنح و   سالبة للحرية

المخالفات وفق ما تقرره المادة الخامسة من  نح و يختلف مقداره بين جرائم الجأدنى بيوم واحد، و 
عداالعقوبات قانون   ما  سنوات  إلى خمس  الشهرين  تتجاوز  المدة  الجنح  مواد  ففي  الحالات   ، 

القانون حدود أخرى. فيها  يقرر  المخالفات هيالعقوبو   التي  الحبس من    ات الأصلية في مادة 
 الأكثر.  يوم واحد على الأقل إلى شهرين على

الو      إحدى  في  بها  عليه  المحكوم  يوضح  أن  الحبس  بعقوبة  المختصة  يقصد  مؤسسات 
المحكوم عليه  و باستقبال  بها عليهم،  المحكوم  المدة  كل  هم  تنقص  أن  يجوز  أربع  لا  المدة عن  ذه 

      .3لا أن تزيد عن خمس سنوات عشرين ساعة و و 

رامة وهي عقوبة جنائية  الغ  عقوبة  العقوبات الأصلية المذكورة أعلاه هناك  بالإضافة إلى       
ينطق بها الحكم على   مخالفات،ات وجنح و الجرائم جناي ، يقررها القانون في جميع أنواع أصلية مالية

القاضي و  يقدره  العمومية  للخزينة  بدفع مبلغ مالي  بإلزامه  المحكوم عليه  المقررة المتهم  القواعد  فق 

 
 العقوبات السالبة للحرية أو المانعة لها هي: "عقوبات تحرم المحكوم عليه جنائيا نهائيا من حريته بصفة مطلقة   1
 مدة العقوبة المحكوم بها، بإلزامه بالإقامة في مؤسسة عقابية أو إصلاحية أو وقائية".   
 .405المرجع السابق، ص   أنظر: عبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم العام(،  
 . 9يحي صالح الحسون، المرجع السابق، ص  2
 .  408عبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم العام(، المرجع السابق، ص 3 
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و  الشأن  الشرعية بهذا  بمبدأ  المادة  1عملا  تنص  الجنح  ففي  الع  5.  قانون  الغرامة من  أن  قوبات 
 دج.  20.000و    2.000  في المخالفات تتراوح الغرامة ما بينو  دج.20.000تتجاوز 

 

 ة الثاني ةر قالف

 العقوبات التكميلية 
 

لالتكميلية هي  العقوبات           إذا نطق بها  لا توقع إلالعقوبة الأصلية أو مرتبطة بها، و مكملة 
و  حكمه،  في  الجزاء  القاضي  معنى  لتحقيق  بذاتها  كافية  غير  جوازية  عقوبات  العموم  على  هي 

لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية. فيما عدا الحالات التي نص    ، مؤدى ذلك أنه2الجنائي 
 عليها القانون صراحة. وهي إما إجبارية أو اختيارية وهي: 

 الحجز القانوني.  -
 العائلية. و ة والمدنية ممارسة الحقوق الوطنيرمان من الح -
 تحديد الإقامة.  -
 المنع من الإقامة .  -
 المصادرة الجزئية للأموال. -
 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط.  -
 إغلاق المؤسسة. -
 الإقصاء من الصفقات العمومية.  -
 الحظر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع . -
 المنع من استصدار رخصة جديدة.تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع  -
 سحب جواز السفر. -

 
 . 409عبد الله اوهايبة، المرجع السابق، ص  1
 العام(، الجزء الثاني، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعاتعبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم  2

 . 430، ص 2008الجامعية، الجزائر،    



225 
 

 . 1نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة  -

 

 مطلب الثانيال

 خصائصهاو  الأمن مفهوم تدابير
      

طة بمفهومها في قبل الخوض في القواعد التي تخضع لها تدابير الأمن، لا بد من الإحا      
 تبيان خصائصها في )الفرع الثاني(. )الفرع الأول(، و 

 

 الفرع الأول 

 مفهوم تدابير الأمن 

 

الجزائري           المشرع  للفقهاء،  تدابير الأمن  كعادته  لم يعرف  لكن علماء  تاركا مهمة تعريفها 
بهدف إزالة أسباب  علم العقاب يتفقون على أن تدابير الأمن عبارة عن إجراءات تتخذ ضد المجرم  

تأهيله اجتماعيا، وتوقع في الحالات التي لا توقع فيها العقوبة على الجاني بعد توفر  الإجرام لديه و 
الأمن هدف واحد ووحيد هو إزالة الخطورة الإجرامية، أو  شروط المسؤولية. معنى ذلك أن للتدابير  

و القضا الدافعة للإجرام  العوامل  بين من ء على  و   الحيلولة  الإجرامية  الميول  لديه  ارتكاب  بيتتوافر  ن 
العلاجية  التهذيبية و   الأساليب ك عن طريق مجموعة من الإجراءات و يتحقق ذلالجريمة في المستقبل، و 
ود بعده عضوا  القضاء على مصادر الخطورة في شخصيته لكي يعل المجرم و التي تترتب عليها تأهي
 .2يسلك السلوك المطابق للقانون صالحا في المجتمع و 

 
 من قانون العقوبات المعدل والمتمم. 9،  5، 4أنظر المواد  1
 . 119محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  2
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لمواجهة           القانون  عليها  ينص  قسرية  فردية  "معاملة  بأنها:  الأمن  تدابير  من عرف  وهناك 
 .1الدفاع عن المجتمع ضد الاجرام" الجريمة، و نعا من ارتكاب الخطورة الاجرامية لدى الأشخاص م

من خلال التعريفات السابقة يتضح لنا أن التدابير الأمنية قد نص عليها  بناء على ذلك و          
 تأهيله اجتماعيا. رامية الكامنة في شخصية الجاني و المشرع وفقا لمبدأ الشرعية لدرء الخطورة الاج

من    4ن الهدف من تدابير الأمن هو وقائي حسب ما جاءت به المادة  أ  تجدر الإشارة إلىو        
 . " لتدبير الأمن هدف وقائي"قانون العقوبات في فقرتها الأخيرة على أن 

 

 الفرع الثاني

 خصائص تدابير الأمن

      

تمتاز  و       فهي  الوقائي  هدفها  إلى  فيبالنظر  نتناول  خصائص  غيابعدة  الأولى(  ب  )الفقرة 
و  الأخلاقية،  الثانية(  الصبغة  )الفقرة  في  تد نتناول  أماخاصية  المدة،  محددة  غير  الأمن  )الفقرة ابير 

 الأمن باستمرار.ة مراجعة تدابير الثالثة( نتناول فيها خاصي

 

 ى الأولالفقرة 

 غياب الصبغة الأخلاقية 
    

الأخلاقية، حيث       الصبغة  يقتضي  غياب  على  لا  الأمن  تدابير  البحث تطبيق  ما  شخص 
تدبير   ينطوي  لا  أن  ذلك  معنى  أم لا،  إلى خطئه  مردها  فيه  الكامنة  الخطورة  حالة  كانت  إذا  عما 

  الأمن في ضمان حماية المجتمع   ينحصر الغرض من تدبيرلى إيلام الفرد خلافا للعقوبة، و الأمن ع

 
 الجزاء الجنائي، الجزء الثاني، الطبعة السادســــــــــــــــــــة عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم العام(   1
 .  535، ص 2008ديوان المطبوعات الجامعية،  
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دفها مواجهة  فإن تدابير الأمن هعليه  . و 1بتحييده عند الضرورة ذلك أساسا بإعادة تأهيل الفرد و   يتم و 
ل في طياتها معنى اللوم  القضاء عليها مستقبلا، بالإضافة إلى أن التدابير لا تحمالخطورة الاجرامية و 

ة تأهيل الجاني عن طريق العلاج والرعاية وليس بالشدة  الاجتماعي كون أنها تسهى لإعاد الأدبي و 
على النقيض من ذلك فإن  ير خالية من الاحتقار و للتدبالعقاب، حتى أن رؤية الجمهور لمن يخضع  و 

   .2الجاني الذي يخضع للعقوبة نلتمس في نظرة العامة نوع من الاحتقار 

 

 الفقرة الثانية

 تدابير الأمن غير محددة المدة 
 

لأنها تواجه الخطورة الإجرامية  غير محددة المدة كالعقوبة    تدابير الأمن  الأصل أن تكون        
كون أن المشرع عند وضعه  ،  3الخطورة من الصعوبة القطع مقدما بالوقت الذي ستزول فيههذه  و 

تنقضي  مقدما متى سيؤتي التدبير ثماره و القاضي عند تطبيقه لها لا يستطيعا أن يحددا  للنصوص و 
 .4طبق في مواجهته خطورة الإجرامية للمحكوم عليه، والتي من أجلها وضع التدبير و ال

 

 لثةالفقرة الثا 

 تدابير الأمن قابلة للمراجعة باستمرار 
         

فإن        ذلك  عن  الأمن    فضلا  الخطورة  باستمرار  للمراجعةقابلة  تدابير  حالة  تطور  حسب   ،
لها حجية الشيء المقضي به فإن ما يصدر عن  انت العقوبة محددة بصفة نهائية و فإذا ك  راميةالإج

 
 . 307أحمد بوسقيعة، المرجع السابق، ص   1

  عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 538- 539.   2 
 . 120محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص   3
 عمر سالم، النظام القانوني للتدابير الاحترازية )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة    4
 . 13، ص 1995  



228 
 

القضاء من أحكام بشأن حالة الخطورة يكون قابلا للمراجعة، ذلك أن تدبير الأمن المحكوم به يأتي  
م رفعه حسب تطور لمعالجة حالة الخطورة التي تمت معاينتها ، ومن ثم يتعين تعديل هذا التدبير ث

و  الخطورة،  القضائيحالة  الجهة  فإن  الأمن  عليه  تدبير  قررت  التي  تصدر  ة  أن  بمجرد  تتنحى  لا 
و  بمراحكمها،  تظل مختصة  و إنما  به  الذي قضت  التدبير  تنفيذ  استبداله قبة  نتائجه،  يمكنها، حسب 

 .1بتدبير آخر أو التخفيف منه أو التشديد فيه 

 

 المبحث الثاني 

 أنواع العقوبات المقررة لجرائم المرأة
 

المرتكبةتتعدد         الجريمة  لنوع  تبعا  المرأة  لجرائم  المقررة  قبل   العقوبات  من  تكييفها  أي 
و ا تتمثل في عقوبلمشرع،  نوعين عقوبات أصلية  المرأة  لجرائم  المقررة  للحرية العقوبات  ات سالبة 

  )المطلب الأول(   الحبس، وعقوبات تمس بالذمة المالية للجاني تتمثل في الغرامةبنوعيها السجن و 
ذلك،    فضلا الثاني(عن  )المطلب  الحكم    نتناول في  للقاضي  يجوز  التي  التكميلية  بها  العقوبات 

 تدابير الأمن المقررة. علاوة عن العقوبات الأصلية و 

 

 المطلب الأول 

 العقوبات السالبة للحرية المقررة لجرائم المرأة
 

عل     المقررة  للحرية  السالبة  و   ىالعقوبات  نوعان،  الجاني  المرأة  علىشخص  حسب   هذا 
المقترفةتكييف   سنتناولالجريمة  لذا  الأفي  السجن  عقوبة    ،  و )الفرع  الحبس  ول(،  نتناولها  عقوبة 

 )الفرع الثاني(.في

 
 . 308أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  1
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 الفرع الأول 

 عقوبة السجن المقررة للنوعية الخاصة لجرائم المرأة

 
في مادة الجنايات كعقوبة أصلية توقع لقد رصد المشرع الجزائي الجزائري عقوبة السجن         

من بين الجرائم التي خصها المشرع بعقوبة السجن للنوعية الخاصة في جرائم المرأة  و على الجاني، 
ا تتناوله )الفقرة الأولى( من هذ ما  هذا  ديث العهد بالولادة من قبل أمه و جريمة قتل الطفل ح  :هي

 تتناوله )الفقرة الثانية(. مرأة الحاملوفاة الالمؤدي إلى الجنائي جريمة الإجهاض في و الفرع، 

 

 الفقرة الأولى 

 ل الطفل حديث العهد بالولادةجريمة قتل عقوبة السجن المقررة

          

جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة بمقتضى ل  ةمرتكب الأم اليعاقب القانون الجزائري          
كانت  و "...  من قانون العقوبات بقولها:    261الفقرة الثانية من المادة   الأم سواء  تعاقب  ذلك  مع 

فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من عشر سنوات  
اشتركوا معها في ارتكاب  ن ساهموا أو  إلى عشرين سنة على أن لا يطبق هذا النص على م

        .الجريمة"

من قانون العقوبات تعاقب الأم    261بناء على ما جاء في الفقرة الثانية من نص المادة          
هي عقوبة السجن من  العهد بالولادة بعقوبة جنائية و   الجانية على جريمة إزهاق روح طفلها حديث 

إلى عشرين سنة،   العقوبة  عشر سنوات  الجزائري للأم دون سواها فهو عذر  هذه  المشرع  أفردها 
الوضع سواء وتر التي تكون فيها إبان الحمل و قانوني خاص بها فقط نظرا لحالة الاضطراب و الت

منه لمشاعر الأمومة  كانت فاعلة أصلية أو شريكة في تنفيذ جريمة القتل ضد فلذة كبدها، مراعاة  
تعالى تدفعها إلى التضحية بحياتها من  عة الأم كما خلقها الله سبحانه و الغريزية لديها إذ أن طبي

ا كانت تحت وطأة حالة من  مت بقتله فمن المؤكد أنهليس العكس، فإذا هي من قايدها و أجل ول
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و  االضغط  المعنوي  و الإكراه  الأسرية  المعتقدات  عن  إلى الاجتماعية  لناجم  أقرب  فهي  الفاسدة 
الضحية منها إلى الجانية لأنها تعذب مرتين: أولاهما أنها قتلت أعز كائن لديها بعد أن حملته في  

 من ورائهم المجتمع. ب الناس لها و أحشائها شهورا، ثم تنكر أقر 

هي عقوبة  ث العهد بالولادة بعقوبة أصلية و يعاقب غير الأم في جريمة قتل الطفل الحديو        
القتل العمد سواء في صورتها البسيطة أو المشددة المنصوص و المعاقب عليها في الفقرة الأولى  

"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل  من قانون العقوبات بقولها:    261من المادة 
التسميم" أو  حديث العهد  يستفيد من العقاب المخفف في جريمة قتل الطفل    . وعليه فلاالأصول 

أثره إلى الفاعلين أو الشركاء    لا يتعدىنت فاعلة أصلية أم مجرد شريكة، و بالولادة إلا الأم سواء كا
معها  و  والشريك المساهمين  الأم  غير  الأصلي  فالفاعل  ومنه  القانونية.  مراكزهم  اختلاف  على 
على  و  الجريمة،  نوع  على حسب  الاعدام  أو  المؤبد  السجن  هي  عقوبته  المشرع المساهم  خلاف 

 . فادة من الظروف القضائية المخففةالأردني الذي يمنح للفاعل الأصلي من محارم المرأة الاست

  

 الفقرة الثانية

 الحاملوفاة  المؤدية إلىجريمة الإجهاض المقررة لعقوبة السجن 

    

الجاني          الجزائري  المشرع  عاقب  عليها  في  لقد  نصت  جنحية  بعقوبة  الاجهاض  جريمة 
، لكن إذا كانت  سنة إلى خمس سنوات المتمثلة في الحبس من    من قانون العقوبات   304المادة  

من ثم اسقاطه إلى  اض الجنائي تعدت هدفها المنشود وهو قتل الجنين في بطن أمه و نتيجة الاجه 
تكب الفعل الجرمي السجن حسب ما نصت فهنا تكون العقوبة المقررة على مر   ،وفاة المرأة الحامل

الفقرة الأخيرة من نص المادة   فتكون  "...و بقولها:    304عيها  الموت  إلى  الاجهاض  أفضى  إذا 
 . العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة"
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 الفرع الثاني

 لنوعية العامة لجرائم المرأةل عقوبة الحبس المقررة

    

ظمها عقوبات جنحية  معن العقوبات التي رصدها المشرع الجزائري للجرائم العامة للمرأة  إ      
في  و  سنتناول  وعليه  الحبس،  لجرائمهذا  هي  المقررة  الحبس  عقوبة  و   الفرع  )الفقرة  الفسق  الدعارة 

الاستهلاك الحيازة من أجل  المقررة لجريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية و العقوبة  و الأولى(،  
 في )الفقرة الثانية(. 

 

 الفقرة الأولى 

 الدعارة جرائم الفسق و المقررة لعقوبة الحبس 

 

هي لجزائري الجناة في جرائم الفسق والدعارة بعقوبات أصلية متفاوتة و لقد عاقب المشرع ا       
للحرية   سالبة  عقوبات  مجملها  في  و في  و عقوبة  المتمثلة  الحبس  الحبس،  عقوبة  سنتناول  عليه 

و المقررة   الفسق  على  القاصر  تحريض  و ةالدعار لجريمة  المقر ،  الحبس  الإغراء عقوبة  لجريمة  رة 
ة السماح  عقوبة الحبس المقررة لجريم، و لجريمة الوسيط في الدعارةعقوبة الحبس المقررة  ، و العلني

 بممارسة الدعارة. 

الجاني          الجزائري  المشرع  رجل  يعاقب  أو  امرأة  كانت  تحريض   المرتكب سواء  لجنحة 
الدعارة بعقوبات أصلية تتمثل في الحبس لمدة تتراوح ما بين خمس سنوات القاصر على الفسق و 

 إلى عشر سنوات.

ي جريمة تحريض القصر على  ف  على الشروع أيضا  عاقب المشرع الجزائي الجاني    كما      
و  بالعقوبات الفسق  المنصوص    الدعارة  التامة  للجريمة  في المقررة  قانون    342المادة    عليها  من 

 هي الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات.العقوبات و 
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ذلك      عن  الجزائري  عاقب    فضلا  الجزائي  بعقوبة  المشرع  العلني  الإغراء  جريمة  مرتكب 
    ستة أشهر إلى سنتين.سالبة للحرية تتمثل في الحبس لمدة تتراوح ما بين 

الجزائري  و       المشرع  الفقرة  أيضا  عاقب  بمقتضى  العلني  الإغراء  جنحة  في  الشروع  على 
المادة   من  في    347الثانية  المتمثلة  التامة  للجريمة  المقررة  نفسها  بالعقوبة  العقوبات  قانون  من 

     الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

من    343مرتكب جنح الوساطة في الدعارة المنصوص عليها في المادة  بخصوص    أما      
بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنتين كحد أدنى إلى فقد عاقبه المشرع الجزائري  قانون العقوبات  

 خمس سنوات كحد أقصى.

أيضا من قانون العقوبات    343في الفقرة الأخيرة من المادة  المشرع الجزائري  قد نص  و        
  343الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها سابقا في نص المادة    العقاب في مسألة  ىعل

       .الحبس من سنتين إلى خمس سنوات هي و ذاتها المنصوص عليها  بعقوبة الحبس

رة في  المشرع الجزائري مرتكب جريمة السماح بممارسة الدعاقد عاقب  ف  ذلك  علاوة على         
 في المحلات المغلقة على الجمهور بعقوبة سالبة للحرية كما يلي:، و المفتوحة للجمهورالمحلات 

لقد رصد المشرع الجزائري عقوبة الحبس من سنتين كحد أدنى إلى خمس سنوات كحد            
الدع بممارسة  سمح  من  كل  للجمهورأقصى  المفتوحة  الأمكنة  في  المادة    ارة  إليها  أشارت  التي 

 ن العقوبات. من قانو  346

إلى خمس سنو        الحبس من سنتين  ذاتها أي عقوبة  تطبق على كل من ساعد العقوبة  وات 
الدعار الأشخاص   بممارسة  سمحت  و التي  للجمهور  المفتوحة  الأماكن  في  أو  ة  الحائزين  هم 

 المسيرين أو المستخدمين أو الممولين.

في  و        الشروع  على  أيضا  الجزائري  المشرع  في  يعاقب  الدعارة  بممارسة  السماح  جريمة 
 الأماكن المفتوحة بعقوبة الحبس المتمثلة في سنتين إلى خمس سنوات ذاتها المقررة للجريمة.
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من قانون العقوبات على عقوبة الحبس من   348قد نص المشرع الجزائري في المادة  كما       
لاعتياد على ممارسة الدعارة  سنتين إلى خمس سنوات لكل من سمح لأشخاص يحترفون الدعارة با

 في المحلات المغلقة على الجمهور.

ذاتها    عاقب أيضا في الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبةو       
 المتمثلة في عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.  المقررة للجريمة التامة و 

 

 ةالفقرة الثاني

 عقلية المؤثرات الو المخدرات قوبة الحبس المقررة لجريمة استهلاك ع
 

الحيازة من أجل ني في جريمة استهلاك المخدرات، و عاقب المشرع الجزائي الجزائري الجا     
المادة   عليها  نصت  جنحية  بعقوبة  ذكرها    12الاستهلاك  القانون  السابق  لق  المتع  04/18من 

و  المخدرات  من  العقليةبالوقاية  الاستعماو   المؤثرات  و قمع  بها  المشروعين  غير  والاتجار  هي:  ل 
 لحبس من شهرين كحد أدنى إلى سنتين كحد أقصى.ا

 

 رع الثالث الف

 لنوعية الخاصة لجرائم المرأةعقوبة الحبس المقررة ل
 

المقررة  عليه سنتناول في هذا الفرع عقوبة الحبس السالبة للحرية  كل جريمة يقابلها جزاء، و       
المرأة،للنوعية   لجرائم  لجريمة  لالأولى(  سنخصص)الفقرة    لذا  الخاصة  المقررة  الحبس  عقوبة 
 )الفقرة الثانية( لعقوبة الحبس المقررة لجريمة الزنا.، والاجهاض 
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 الفقرة الأولى 

 الإجهاض جريمة ل المقررةعقوبة الحبس 
     

مما لا شك فيه أن الهدف الأساسي من تجريم الإجهاض هو الردع بتوقيع العقاب على        
الحياة في بطن أمه إلى وقت ة للجنين تكفل له حقه في النمو و تحقيق حماية جنائي  بهدفالجاني  

   أن تحين لحظة ميلاده.

 لجريمة إجهاض الحامل من طرف الغيربيان عقوبة الحبس المقررة  سوف نقوم بتعليه  و       
او  ذوي  لفئة  المقررة  الحبس  الإجهاض عقوبة  جريمة  في  و لاختصاص  المق،  الحبس  ررة  عقوبة 

عقوبة الحبس و   للمحرض في جريمة الإجهاض،عقوبة الحبس المقررة  ، و لإجهاض الحامل لنفسها
 .وع في جريمة إجهاض الحاملالمقررة للشر 

الجزائ        المشرع  وفقاي  يعاقب  الاجهاض  جريمة  مقترف  المادة  ل  الجزائري  من    304نص 
"كل من أجهض امرأة حاملا بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو : بقولها قانون العقوبات 

باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأي وسيلة أخرى سواء وافقت عليها أو لم توافق بالحبس  
 ...".من سنة إلى خمسة سنوات كعقوبة أصلية 

كحد و         سنة  من  الحبس  عقوبة  الإجهاض هي  في جريمة  للجاني  المقررة  فالعقوبة  عليه 
     .أدنى إلى خمس سنوات كحد أقصى

عليهم و         نصت  الذين  الاختصاص  ذوي  من  فئة  بمعية  نفذ  قد  الإجهاض  كان  المادة    إذا 
والقابلا  306 العقوبات وهم الأطباء، والصيادلة،  قانون  الطبيين من    ت، وجراحي الأسنان، وشبه 

الصيدل ومحضرو  وطلبة  الصيدليات  ومستخدمو  و ة  و صانعو  العقاقير،  الطبية،  تجار  الأربطة 
الإجهاض أو يسهلونه أو يقومون  الأدوات الجراحية الذين يرشدون المرأة الحامل عن طرق إحداث  

المادة    به في  عليها  المنصوص  العقوبة  عليهم  على    305و    304تطبق  العقوبات  قانون  من 
فئة ذوي الاختصاص من  بها شخص من  قام  المجرمة  إذا كانت الأفعال  حسب الأحوال، ومنه 

هي    إن العقوبة المقررة في هذه الصورةالسالفة الذكر ف  304عال المذكورة في نص المادة  قبيل الأف
      الحبس من سنة إلى خمس سنوات.
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أما إذا قامت المرأة الحامل بإجهاض نفسها فتطبق عليها العقوبة المنصوص عليها في       
أجهضت نفسها عمدا أو  تقضي بأن كل امرأة  التي  ، و 1من قانون العقوبات الجزائري   309المادة  

تعاقب  حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرض  
              .بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين

الجزائي  و       المشرع  المرتكب لخص  بعقوبة سالبة  الجاني  التحريض على الإجهاض  جنحة 
في  المنصوص للحرية   العقوبات    310المادة    عليها  قانون  بين و من  ما  تتراوح  لمدة  الحبس  هي 

         لو لم يؤد تحريضه إلى نتيجة ما.، حتى و ثلاث سنوات إلى الشهرين 

قد عاقب المشرع الجزائري على الشروع في جنحة الاجهاض بالعقوبة  ف  ذلك  فضلا على      
هي الجبس من سنة إلى  من قانون العقوبات و   304المادة    ذاتها المقررة للجريمة التامة في نص 

 خمس سنوات.

 

 الفقرة الثانية

 جريمة الزنال المقررة عقوبة الحبس 
      

ال       المشرع  و خص  موحدة  بعقوبة  الزاني  والزوج  الزانية  الزوجة  الجزائري  عقوبة  جزائي  هي 
إلى سنتين طبقا  في    تتمثلجنحية   المادةالحبس من سنة  العقوبات    339  لمقتضيات  قانون  من 
 يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة  متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا. " بقولها: 

 وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة.  

تين وتطبق العقوبة ذاتها على  ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سن
 . شريكته"

 
 الحامل لنفسها اتقاء للعار لأنها حملت به سفاحــــــا، على غرار المشرع الجزائري، المشرع الأردني جعل إجهاض  1
 تستفيد الحامل من العذر المخفف، وكذلك يتستفيد من العذر المخفف من يقوم بإجهاض المرأة برضائها الحامل.  
 .  70أنظر خليل سالم أحمد أبو سليم، المرجع السابق، ص   
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عقوبة الزوج، إذ ئري كان يفرق بين عقوبة الزوجة و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزا و       
جعل عقوبة هذا الأخير أخف من عقوبة الزوجة، وذلك التمييز لم يكن مبررا، مما جعل المشرع  

أخرى  يتدخل   رقم  مرة  القانون  في    04  –  82بموجب  العقوبة    رليقر   1982  فبراير  13المؤرخ 
 .السالفة الذكر

المشرع    لزوجة الزانية، فقد عاقب بالإضافة إلى العقوبة المقررة من قبل المشرع على الزوج أو ا    
و الجزائري   الزوجة  شريك  نفسها  أيضا  بالعقوبة  الزنا،  جريمة  في  الزوج  للفاعل  شريكة  المقررة 
هي  سالبة للحرية و المتمثلة في عقوبة  و الزوج الزاني  لعقوبة المقررة للزوجة الزانية و هي او الأصلي  

 الحبس من سنة إلى سنتين. 

 

 الفرع الرابع 

 جرائم المرأةلالأعذار القانونية المقررة و  يدشدالتالتخفيف و ظروف 

 

أخرى تكميلية في حالة ادانته، لكن الجزائري المتهم بعقوبات أصلية و لقد خص المشرع       
)الفقرة  اوله في  نهذا ما نت ا المشرع العقوبة لظروف الجاني و هناك بعض الحالات التي خفف فيه

ب المعنونة  بالولادةظروف  الأولى(  العهد  بقتل طفلها حديث  المدانة  الأم  لعقوبة  و التخفيف  هناك ، 
بصفة المجني عليه أو  جرائم يشدد فيها المشرع العقوبة على مقترف الجريمة بسبب ظروف تتعلق  

نتناول في )الفقرة الثانية( العقوبات المشددة على الوسيط في جريمة الدعارة، وفي   الجاني، حيث 
الثالثة( ل  )الفقرة  المؤدي  الحامل  المرأة  إجهاض  في  الجاني  على  المشددة  العقوبات  لوفاة  نتناول 

و و  الاجهاض،  على  )الفقرة  الاعتياد  في  كذلك  ذوي النتناول  فئة  على  المشددة  العقوبات  رابعة( 
كعذر قانوني أما الأعذار القانونية فقد تناولنا عذر الاستفزاز    الاختصاص في جريمة الاجهاض.

 . رة الخامسة(قتل بسبب الزنا في )الفقريمة الفي ج
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 الفقرة الأولى       

 الأعذار القانونية المقررة  لجرائم المرأة
  

  52، نص عليها في المادة  1الأعذار القانونية هي أسباب تخفيف وجوبي حصرها المشرع 
يترتب  من قانون العقوبات بقولها:   الحصر  سبيل  على  القانون  في  محددة  حالات  هي  "الأعذار 

تخفيف  إما  المتهم إذا كانت أعذارا معفية و   المسؤولية إما عدم عقابقيام الجريمة و عليها مع  
مع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على  العقوبة إذا كانت مخففة. و 

 المعفى منه". 

الأعذار محددة على سبيل الحصر، فلا يجوز طبقا لمبدأ الشرعية التوسع و عليه فإن  و       
 .  2القياس عليها، لذا فلا عذر بدون نص قانوني 

على هذا الأساس استفادت الأم التي أزهقت روح وليدها حديث العهد بالولاة من ظروف و       
فقد   ابنها،  قتل  في  شريكة  أو  أصلية  فاعلة  كانت  سواء  عقوبة  التخفيف  من  عقوبتها  استبدلت 

ال و الإعدام  أخف  بعقوبة  القتل  لجريمة  عشرين  مقررة  إلى  سنوات  عشر  من  المؤقت  السجن  هي 
 سنة.  

ذلك   في  محتسبا  الجانية،  للأم  التخفيف  ظرف  منح  الجزائري  المشرع  أن  تقديرنا  في 
 الرضاعة.  ة التي تمر بها الأم بعد الوضع و الاضطرابات النفسي

القتل   ريمة العذر القانوني المقرر لجأيضا  جرائم المرأة   ة المقررة لبين الأعذار القانوني من  و       
العرض  جرائم  شريكه المتلبسين في جريمة الزنا التي تعد من أخطر  في كعذر قتل الزوج زوجه و 

أو  المجتمع ككل هي جريمة الزنا سواء كانت الجانية فيها الزوجة  إلى الأسرة و و أبغضها إلى الله  و 
دي إلى تهديم أساس نظام  شرفه تؤ أن خيانة أحدهما للآخر في عرضه و الجاني فيها الزوج، كون  

إلى انحلال الروابط الزوجية القائمة بين الزوجين. مثلما أن الشرائع السماوية تحرم الزنا و  الأسرة و 

 
 العام )الجريمة(، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية عبدلله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم 1

 .  390، ص 2015الجزائر،     
 . 390عبد الله سليمان، المرجع نفسه، ص  2
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زائري عاقب على  تعاقب عليه فإن قانون العقوبات الجله، وأنا القوانين الوضعية تجرمه و تؤثم فاع
جريمة الزنا، ومنح الزوج الذي يقدم على قتل زوجته أو الزوجة التي تقدم على قتل زوجها أثناء  
بالزنا عذرا يسمح بتخفيف عقاب المرتكب للجريمة  مفاجئتها له أو مفاجئته لها في حالة التلبس 

توفرت شروط الاستفادة من العذر  ، ولكن لا يطبق هذا العذر إلا إذا  1سواء كانت الزوجة أو الزوج 
الضرب  "يستفيد مرتكب القتل والجرح و بقولها:   من قانون العقوبات  279التي نصت عليها المادة  

من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه  
 فيها في حالة تلبس بالزنا".  

ر المخفف لعقوبة القتل و  المذكورة أعلاه أنه ليتحقق العذ   279دة  نستشف من نص الما        
الضرب في حالة التلبس بالزنا بتوافر ثلاث شروط أولها شرط توفر الرابطة الزوجية، حيث      الجرح و 

لا يهم أن يكون الزواج موثقا من محكمة  طة زوجية و يتحقق العذر المخفف للعقاب متى توافرت راب
عر  زواج  أو  لكي          شرعية  الجريمة  وقوع  وقت  قائمة  الزوجية  علاقة  تكون  ان  يلزم  أنه  على  في، 

و ي المخفف،  العذر  من  الجاني  مدة  ستفيد  انتهاء  حتى  الزوجين  لمصلحة  قائما  الأخير  هذا  يظل 
بال، و 2العدة إن كانت الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا  المتلبس  بينه  إذا أنكر  زنا قيام العلاقة الزوجية 

الجرحبين  و  أو  الضرب  أو  القتل  جريمة  و   مرتكب  الجريمة  مرتكب  على  يتعين  النيابة  فإنه  على 
أنكر أن يقدم ما يثبت    ليس على من عاونا على تقديم أدلة الإثبات. و العامة أو وكيل الدولة أن يت 

ة  حالة ما تعذر على المتهم وعلى النيابة العامة ما يثبت أن هناك رابطة زوجية قائم  فينكرانه، و 
لفعل   المقررة  العقوبة  تخفيف  عذر  من  المعتدي  يستفيد  أن  يمكن  فلا  الجريمة  ارتكاب  وقت 

  . 3الاعتداء

إذا ارتكب الزوج أو الزوجة جريمة القتل   وارتكاب الجريمة لحظة المفاجأة بالزنا، كون أنه      
بالزنا   التلبس  أو الضرب أو الجرح على زوجه أو شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة 

 من قانون العقوبات.  279فإنه يستفيد من العذر المخفف تطبيقا لأحكام المادة 

 
 .  134عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص 1
 . 77فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزغبي، المرجع السابق، ص  2
 . 135عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  3
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او        في  الجريمة  ترتكب  أن  يجب  المعليه  فيها  تقع  التي  و للحظة  مر فاجأة،  إذا  ذلك  على 
الشعور بالإهانة يكون قد انقضى، ففي هذا الوقت  اجأة بالزنا، فإن الغضب و وقت يسير عن المف 

الزوج  أو ضربا ضد  أو جرحا  قتلا  ارتكب  إذا  العقوبة  من  المخفف  العذر  من  المتهم  يستفيد  لا 
 .1الزاني أو شريكه 

و و         الآخر  الزوج  المتهم  يشاهد  معقد  دون شريكه  غيرهما،  فيه  يوجد  لا  مكان  في  ا 
لكن لم تكن له ردة فعل في تلك الزنا، أو وجدهما متلبسين به، و   مشاهدتهما في حالة تلبس بفعل

تداول  بعد  أو  الوقت،  مرور  بعد  إلا  الجرح  أو  الضرب  أو  القتل  بفعل  سواء  اتجاههما  اللحظة 
لا الحالة  هذه  ففي  الشرطة  إعلام  أو  العامة  بين  المخفف    الأخبار  العذر  من  الاستفادة  يكنه 

من قانون العقوبات بحكم أنا هذا العذر منح للمتهم بسبب ما    279المنصوص عليه في المادة  
بالغضب   و ينتابه من شعور  إلى شخصه  منه تصرفات  والإهانة  المفاجأة، فيصدر  كرامته لحظة 

 .        2خاطئة دون أدنى تفكير أو وعي أو إدراك بخطورة الفعل 

أما الشرط الثالث فيتمثل في شرط مفاجأة الزوج أو الزوجة متلبسا بالزنا، ففي هذه الحالة       
بالفعل أو عقب  الزنا  الزوج و شريكه حال ارتكاب جريمة  التلبس أن يشاهد  لا يشترط في حالة 

ك  شريكه قد شوهدا في ظروف لا تترك مجالا للشن يسير، بل يكفي أن يكون الزوج و ارتكابه بزم
   .3في أنهما ارتكبا الفعل المشكل للزنا

الزوج   يعاقب عليه  و         حق  في  جرح  أو  أو ضرب  قتل  جريمة  بارتكاب  يقوم  الذي  الزوج 
المادة   نص  في  المقررة  بالعقوبات  بالزنا  المتلبس  شريكه  أو  العقوبات   283الآخر  قانون  من 

 "إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الآتي: كالآتي: 

بجناية ع  –  1 الأمر  تعلق  إذا  إلى خمس سنوات  السجن  الحبس من سنة  أو  الإعدام  قوبتها 
 المؤبد.

 الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى. – 2

 
 . 149ملويا، المنتقى في القضاء الجزائي، المرجع السابق، ص  لحسين بن شيخ آث  1
 . 136عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص   2
 . 292ستشار سيد البغال، المرجع السابق، ص م  3
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 الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة.  – 3

من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على    2و  1في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين  
 خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر".  الجاني بالمنع من الإقامة من 

التي و          اللحظة  في  الآخر  على  الزوجين  أحد  ارتكبه  إذا  القتل  يعذر  الأساس  هذا  على 
 .1يؤدي العذر الشرعي إلى تخفيض العقوبة اجئه فيها في حالة تلبس بالزنا و يف

تشمل  و         المخفف  بالعذر  المتعلقة  أعلاه  المذكورة  المادة  تطبيق  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
على السواء وبالتساوي بينهما، ولا توجد أي فروقات لا جنسية ولا سياسية تفرق بين المرأة  الزوجين  

 . 2، فما يطبق على الزوجة يطبق على الزوج سواء بسواء والرجل

مشرع الجزائي الجزائري راعى مسألة مفاجأة الزوج زوجه الآخر  نخلص مما تقدم إلى أن ال       
الذي    الشعور القاتلعرض إليها الزوج في تلك اللحظة و متلبسا بالزنا نظرا للأزمة النفسية التي يت

كرامته المهدورة، فمنحه المشرع عذرا مخففا في  ينتابه إثر طعنه في شرفه والإساءة إلى رجولته و 
لجريمة ارتكابه  الشروط    حالة  توافرت  إذا  للجاني  يمنح  العذر  هذا  لكن  أو جرح،  أو ضرب  قتل 

 .279الثلاثة السابقة الذكر المنصوص عليها في المادة 

المادة  و         المخدرات إعمالا بنص  العقوبة في جرائم  القانون   31تخفف كذلك    04/18  من 
فيها:   جاء  مرتكب  التي  لها  يتعرض  التي  العقوبات  المنصوص  "تخفض  شريكه،  أو  الجريمة 

من هذا القانون إلى النصف، إذا مكن بعد تحريك الدعوى   17إلى    12عليها في المواد من  
العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة أو الجرائم الأخرى من نفس  

 ".  الطبيعة أو مساوية لها في الخطورة

على كل ه  قيطب هذه الحالة هو بمثابة عذر مخفف من العقوبة يتم تفتخفيف العقوبة في          
أن يمكن المتهم أو الشريك في الجريمة من الجريمة قد وقع ارتكابها، و   أن تكون ط  شر بالمتهمين  

نفس   أو في جرائم أخرى من  ارتكبها  التي  الجريمة  نفس  الشركاء في  أو  الفاعل الأصلي  إيقاف 
 

 . 358، ص 1968ديسمبر  3المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، مجموعة قرارات الغرفة الجزائية،   1
 . 103بوسقيعة قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص   أنظر: أحسن   

 . 138عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص   2



241 
 

عليه  لدعوى العمومية قد حركت، و خطورة، فضلا عن ذلك أن تكون االطبيعة أو مساوية لها في ال
فتخفض العقوبة إلى النصف، إذا كانت العقوبة التي يتعرض لها مرتكب الجريمة أو شريكه في 

 من نفس القانون.  17إلى  12المواد من 

ل من ك  04/18الجرائم المنصوص عليها في القانون  كما يعفى من العقوبة المقررة في          
البدء في   قبل  القانون  هذا  عليها في  بكل جريمة منصوص  القضائية  أو  الإدارية  السلطات  يبلغ 

هنا بصدد عليه نحن  من القانون نفسه. و   30نص المادة  تنفيذها أو الشروع فيها طبقا لما جاء في  
الهدف من من قانون العقوبات، و   52المادة    هذا تطبيق لما نصت عليهعذر معفي من العقوبة، و 

ورطين في جرائم في طور التحضير وأثناء الشروع  الإعفاء من العقوبة هو تشجيع المتهمين المت 
كذا الوقاية من  على التراجع عنها وكذا للكشف على أفراد العصابات والمحرضين على الجرائم و 

     . 1انتشار المواد المخدرة

 

 الفقرة الثانية

 جرائم المرأةل المشددة  ظروفال
 

من هذا ن حدة جسامة الجريمة المقترفة، و يقصد بالظروف المشددة الوقائع التي تزيد م        
الظروف الشخصية  أيضا بأنها: "تعرف  ، و 2المنطلق يترتب عليها الرفع من العقوبة المقررة قانونا 
التشديد على  المشددة للعقاب صفات شخصية تقوم فيمن يرتكب   القانون في  الجريمة، فيعتد بها 

     .3المتهم الذي توافرت فيه، أو هي ظروف شخصية يشدد العقاب على المتهم متى توافرت فيه"

في جنحة الوسيط نص المشرع الجزائري على الظروف التي يتم فيها تشديد العقوبات    لقد       
ترفع العقوبات  بقولها: "  344العقوبات في نص المادة من قانون  343في المادة في شأن الدعارة 

 
 . 85ملويا، المخدرات والمؤثرات العقلية، المرجع السابق، ص  لحسين بن شيخ آث  1
 . 177لحسين بن شيخ آث ملويا، مبادئ القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص   2
 . 331عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص   3
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  10.000بغرامة من  بس من خمس سنوات إلى عشر سنوات و إلى الح  343المقررة في المادة 
 دج في الحالات الآتية: 100.000دج إلى 

 ( سنة. 18قاصر لم يكمل الثامنة عشرة ) إذا ارتكبت الجنحة ضد – 1

إكرا  –  2 أو  تهديد  الجنحة  أو  إذا صحب  السلطة  استعمال  إساءة  أو  اعتداء  أو  عنف  أو  ه 
 الغش. 

 إذا كان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.  – 3

إذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجني عليه أو يدخل في إحدى   –  4
 . 337الفئات التي عددتها المادة 

حكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة أو في حماية  إذا كان مرتكب الجنحة ممن يساهمون ب  –  5
 الصحة أو الشبيبة أو صيانة النظام العمومي. 

 إذا ارتكبت الجنحة ضد عدة أشخاص.  – 6

خارج    –  7 الدعارة  احتراف  على  حرضوا  أو  حملوا  قد  الجنحة  في  عليهم  المجني  كان  إذا 
 الأراضي الجزائرية.

إذا كان المجني عليهم بالجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم    –  8
 إلى الأرض الجزائرية أو بعد وصولهم إليها بفترة قريبة.

 إذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شركاء. – 9

منصوص  يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها الو 
 عليها بالنسبة لتلك الجنح ".

مدة    علىعلاوة            من  الجزائري  المشرع  رفع  فقد  الحبس،  ذلك  مقدار    عرفو عقوبة  أيضا 
 دج.  200.000إلى   20.000الغرامة في حالة التشديد من 
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التشديد    أما عن           في شأن الدعارة    في جنحة الوساطةالتي تطبق على الجاني  ظروف 
المتمثلة في سنه، حيث تشدد العقوبة في حالة  صفات متعلقة بالمجني عليه و   أولهما  فهي نوعان

من قانون العقوبات ضد المجني عليه    344ما ارتكبت الجنحة المنصوص عليها في نص المادة  
 القاصر الذي لم يكتمل سن الثامنة عشرة. 

التشديد هنا  و            الجزائي و المجنى    أنفي  تكمن علة  الرشد  يكمل سن  لم  يعتبر في عليه 
متبصر لصغر سنه بمعنى طفل كفله المشرع بحماية جنائية  نظر القانون قاصرا أي غير واعي و 

 .1تضمن له حقه 

إذا وقعت جريمة تحريض ا وقعت الجريمة على عدة أشخاص، و تشدد العقوبة أيضا إذ و           
المجنى عليهم على احتراف الدعارة بمجرد وصولهم إلى الأراضي الجزائرية أو بعد فترة قصيرة من  

 وصولهم. 

ينطوي فعل التهديد   المتمثلة في استعمال التهديد، حيث الجاني و متعلقة بصفة  بظروف  و           
المادي كون غالبا في صورة استعمال القوة في حين أن  التهديد  على التهديد المادي أو الأدبي، و 

التهديد الأدبي فيكون بالقول، كمن يهدد شخصا يريد أن يستخدمه لارتكاب الدعارة بإفشاء سر من  
نتيج تقع  له. كما لا يشترط أن  بليغ  إذاعتها ضرر  التي يكون في  التهديد على شخص  أسراره  ة 

على  موجها إليه سواء صراحة أو ضمنا و ن يكون التهديد  كل ما هنالك أنه يشترط أالمجنى عليه و 
ر من أسرار أحد أصوله أو فروعه  ذلك فمن يهدد امرأة بخطف نجلها، ومن يهدد شخصا بإفشاء س

كان يترتب على إفشاء هذا السر ضرر بليغ لهذا الشخص الآخر كل ذلك إذا لم ينصاعا إليه و  و 
  .2في حقه الظرف المشدديستخدمها لارتكاب الدعارة ، فإنه يتوافر 

يكون ذلك  القوة هنا تكون إما عن طريق الإكراه أو استعمال العنف، أي أن  واستعمال           
    .3على غير رضاء منه ضد إرادة المجني عليه و 

 
   39العدد  ، ج ر،2015جويلية   19المؤرخ في  12 – 15من قانون حماية الطفل رقم  2نصت المادة  1
 ( كاملة  18"الطفل كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر )  
 يفيد مصطلح "حدث" نفس المعنى".    
 . 195مستشار سيد البغال، المرجع السابق، ص   2
 . 85محمد أحمد عابدين، محمد أحمد قمحاوي، المرجع السابق، ص   3
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إلى            بحكم  بالإضافة  يساهمون  الذين  هؤلاء  سلطة  بها  فيقصد  السلطة  استعمال  إساءة 
في   أي وظيفتهم  العام  النظام  صيانة  أو  الشبيبة  أو  الصحة  حماية  في  أو  الدعارة  مكافحة 

د من الأشخاص الذين  يكون بيدهم أمر مراقبة تنفيذ القانون لمكافحة الدعارة، وعليه فإذا أساء أح
السلطة و  المجنى عليه في مستنقعات الدعارة فيطبق  هؤلاء استعمال هذه  إلى رمي  بذلك  توصل 

       .1شدد عليه الظرف الم

ة عدم توفر سوء النية  هو الانسياق إلى الرضا، مظنو   ،الغش  استعمال  فضلا عن ذلك           
أفعال تجعل ول الجاني أن يتسم به من مظاهر وظواهر و يتأتى عن طريق ما يحا، و لدى الجاني

وقع من الجاني لما  يبتغيه و لو لا الغش الذي  ا يطلبه الجاني و المجنى عليه ينساق إلى الرضا بم
المج و رضي  قبله  بما  عليه  لنفسهنى  و ارتضاه  متنوعة  الغش  ووسائل  من  ،  منها  يقع  ما  يختلف 

تكون   أن  يجب من زاوية أخرى  أنه  ذكاء غير  به من  يتمتع  ما  بحسب مدى  إلى آخر  شخص 
المجنى يقارب  الذي  العادي  بذاتها لغش الشخص  المجنى عليه كافية  بها  انخدع  التي   المظاهر 

، أما إذا كانت هذه المظاهر من السذاجة بحيث لا يمكن  ثقافةفي ظروفه من عمر وبيئة و   عليه 
    .2أن ينخدع بها أي شخص فلا يتوافر بذلك الظرف المشدد

إذا ارتكبت جنحة الوسيط في شأن الدعارة بواسطة سلاح يحمله الوسيط يهدد   وأيضا           
مبتغاه سواء كان ذلك ظاهرا للعيان، أو مخبأ فحمل السلاح ظرف  به المجنى عليه للوصول إلى  

    من ظروف التشديد.

  التي يتم من خلالها تشديد العقوبة عليه ن الصفات المتعلقة بشخص الجاني و من بي و            
توقع      هي التي  التشديد  تعد ظرفا من ظروف  بالمجنى عليه  الجاني  التي تربط  العائلية  العلاقة 

لجاني مرتكب الوساطة في شأن الدعارة. سواء كان الجاني من فروع المجنى عليه أو زوجه  على ا
تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بأجر أو يدخل في   المتولين  أو من 

 .3373إحدى الفئات التي عددتها المادة 

 
 . 195مستشار سيد البغال، المرجع السابق، ص  1
 . 194البغال، المرجع نفسه، ص  مستشار سيد  2
     إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل ... أو كان من فئة من لهم" من قانون العقوبات:  337المادة  3
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الوسطاء أو كان هناك اشتراك بين الجناة العقوبة في هذه الجنحة إذا تعددوا كما تشدد       
   في تنفيذ مخططهم الرامي إلى الإطاحة بالمجنى عليهم في وسط الدعارة .

الجزائي  و        المشرع  الخاصة  العقوبة  الجزائري  شدد  النوعية  ذات  الجرائم  في  الجاني  على 
المرأة  ل نص جرائم  من  الأولى  الفقرة  في  إليها  المشار  الإجهاض  مرتكب  من    304المادة    على 

الفقرة  قانون العقوبات، في حالة ما إذا أدى فعل الإجهاض إلى وفاة المرأة الحامل طبقا لمقتضيات  
عشرين سنة.    عليه فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى، و 304الثانية من المادة  

ضد   استعملت ء مشروبات أو مأكولات أو أدوية  لم يعتد المشرع بالوسيلة المستعملة سواء بإعطاو 
الحامل وسائل العنف سواء تمثل بالضرب باليد أو بالركل أو بالقدم أو الضرب أو بأداة كحبل أو  

 .1عصا أو إلقاء الحامل من مكان مرتفع 

في حالة الاعتياد على    304العقوبة المشار إليها في المادة  المشرع الجزائري أيضا  شدد  و        
عليهمار م المساعدة  على  أو  الإجهاض  المادة  سة  نص  الحبس حسب  عقوبة  فتضاعف   ،305  

             : قانون العقوبات على النحو الآتي

 . بس فتصبح من سنتين إلى عشر سنوات تضاعف عقوبة الح  -
ت إلى وهي عشرة سنوا  إذا أفضى الإجهاض إلى الموت ترفع عقوبة السجن المؤقت  -

 .الحد الأقصىعشرين سنة إلى 

ار و           يكفي  بأنه  فرنسا  في  قضي  الاعتياد  عليه بخصوص  الاعتياد  لتحقيق  فعلين    تكاب 
متابعة   تمت  إذا  أما  الإجهاض  فيه  ارتكب  الذي  الترتيب  حسب  أو  معا  متابعتهما  تتم  أن  على 

         .2الإجهاضين حسب ترتيب معاكس لارتكابهما، فلا يتحقق الاعتياد في هذه الحالة

المتسبب في وفاة الحامل قبل الجاني على المرأة الحامل و   إن فعل الاعتياد الممارس من         
الف عليه نستخلص من ذلك أن سبب  عل صادرا عن فئة ذوي الاختصاص، و عادة ما يكون هذا 

الجنائية   الحماية  على ضمان  منه  الجزائري حرصا  المشرع  قررها  الفئة  هذه  على  العقوبة  تشديد 
 

=سلطة عليه أو معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدى الأشخاص المبينين عاليه أو كان موظفا   
 أو من رجال الدين...". 

 . 133حسين فريجة، المرجع السابق، ص  1
 . 45 -  44أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ص   2
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تربطهم التي  بالخصوص  الفئة  هذه  من  أمه  بطن  في  المجرم    للجنين  الفعل  بين  وثيقة  علاقة 
ل فئة مثقفة رغم علمهم المرأة الحامل من قبمهنتهم، علاوة عن ذلك بشاعة الفعل الممارس على  و 

لا موال  استغلال مؤهلاتهم العلمية للعبث بأرواح الأبرياء لجني الأبالخطورة والآثار المترتبة عنه، و 
 المسؤولية الملقاة على عاتقهم لإنقاذ البشر.  بذلك الضمير المهني و   نغيي

لل       الاستهلاك  أجل  الحيازة من  أو  استهلاك  في جريمة  العقوبة  و خدر متشدد  ؤثرات المات 
يستند التشديد في حالة العود إلى ما يدل عليه من إصرار الفاعل على  العقلية، في حالة العود، و 

و الاست الإجرام،  طريق  في  القضائي  مرار  بالإنذار  النهائي  الاستهانة  الحكم  صورة  في  المتمثل 
إرا و  وجود  يعني  مما  و عقوبته  للمجتمع.  العداء  تضمر  عنيدة  فدة  فالعود  المخدرات  عليه  ي جرائم 

توجيه   في  إشكالية  الجرائم  هذه  في  العود  يطرح  كما  العام،  النظام  من  كونه  العقوبة،  من  يشدد 
. لذا فقد نصت  1المشددة إلى جناية به تتحول الجنحة  فالعود هنا يحكم به قاضي الحكم و القضية،  

عندما تكون الجريمة معاقبا  على أن تكون العقوبة السجن المؤبد    18/ 04من القانون    27المادة  
(  10السجن المؤقت من عشر ) ( سنة، و 20( سنوات إلى عشرين )10عليها بالحبس من عشر )

( سنوات  5مس )( سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خ20سنوات إلى عشرين )
( الجرائم،  ض( سنوات، و 10إلى  لكل  المقررة  العقوبة  استهلاك  أيعف  المخدرات   أن في جريمة 

العائد    تكون عقوبة الجاني  04/18من القانون    12في المادة    المؤثرات العقلية المنصوص عليهاو 
   في هذه الجريمة مضاعفة.

      

 المطلب الثاني

 جرائم المرأةفي  شخصيةحقوق الالبالذمة المالية و وبات الماسة العق
 

سواء كانت من النوعية الخاصة  جرائم المرأة  المقررة لعقوبات  لل   لقد أشار المشرع الجزائري        
العامة   النوعية  الماسةإلى  أو  و   العقوبات  الأول(،  )الفرع  المالية  بالحقوق    ماسةعقوبات  بالذمة 

 
 . 217-214نبيل صقر، الوسيط في شرح الجريمة المرورية وجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص ص   1
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و  الثانيعقو العائلية  المدنية  )الفرع  في  نتناولها  الشخصية   بالحقوق  ماسة  و وبات  الأمن    تدابير(، 
  (.الثالث نتناولها في )الفرع 

 

 الفرع الأول 

 لجرائم المرأة  المالية المقررة عقوبات الماسة بالذمةال

    

و   ،لحرية المقررة من طرف المشرع الجزائري في جرائم المرأة فضلا عن العقوبات السالبة ل      
 . تمس الذمة المالية للجناةأصلية فقد قرر المشرع أيضا عقوبات  ، الحبسالمتمثلة في السجن و 

للنوعية  و        المقررة  المالية  الغرامات  إلى فقرتين:  الفرع  بتقسيم هذا  الرؤية قمنا  حتى تتضح 
الفقرة  الغرامات المالية المقررة للنوعية العامة لجرائم المرأة )جرائم المرأة )الفقرة الأولى(، و الخاصة ل

 (. ةثاني ال

 

 الفقرة الأولى 

 ( جريمة الاجهاضلجرائم المرأة ) لنوعية الخاصة الغرامات المالية المقررة ل 
    

و   حدد       الأقصى  الحد  الجزائري  للحرية  القانون  السالبة  للعقوبة  الأدنى  جريمة  الحد  في 
الحد  هذه الأخيرة  بشرط ألا تتجاوز    ،ترك السلطة التقديرية للقاضي في الحكم بالغرامةو الإجهاض  

و  الأدنى،  الحد  تقل عن  ولا  هذا  الأقصى  الغر على  تحديد  تم  بين  الأساس  ما  أصلية  كعقوبة  امة 
 دج. 100.000و   20.000
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 الفقرة الثانية 

 الغرامات المالية المقررة للنوعية العامة لجرائم المرأة

 

خص بها المشرع    التيالعقوبات السالبة للحرية    علاوة على العقوبات الأصلية المتمثلة في
خص أيضا المشرع الجاني بعقوبات   ،الجزائري شخص الجاني)ة( في النوعية العامة لجرائم المرأة 

المالية المالية و   تمس ذمته  الغرامة  المرتكبة من  على    المحددةالمتمثلة في  الجريمة  حسب نوعية 
وكذلك مرتكب جريمة    ،الدعارة بغرامات ماليةمرتكب جرائم الفسق و   رأة، حيث خص المشرعقبل الم

و  و الحياستهلاك  للمخدرات  الاستهلاك  أجل  من  بغرامات  ازة  العقلية  نص  مالي المؤثرات  المقررة  ة 
     .السالف الذكر 04/18عليها في القانون 

الجزائي       المشرع  ج  عاقب  مرتكب  و الجزائري  الفسق  بغ رائم  حسب الدعارة  متفاوتة  رامات 
لجنحة تحريض القاصر على الفسق    المشرع الجزائري الغرامة المقررةحدد    نوعية الجريمة، حيث 

المادة  و  عليه  نصت  ما  حسب  قانون   342الدعارة  ب    من  أدنى 20.000العقوبات  كحد  دج 
    دج كحد أقصى.100.000و

العلني         الاغراء  لجريمة  المقررة  المالية  الغرامة  الحبس  أما  عقوبة  عن  نص  فضلا  التي 
المادة   المشرع في  العقوبات   347عليها  قانون  المشرع  ،  من  بين  فحددها  حد  دج ك  20.000ما 

 دج كحد أقصى. 100.000أدنى إلى 

الجزائري  قرر  و         الأيضا  المشرع  الدعارة عقوبة  الوساطة في  غرامة كعقوبة أصلية  لجريمة 
المادة   لنص  بقولها:    343وفقا  العقوبات  قانون  من  يعاقب...  "من  إلى    20.000بغرامة 

     دج".100.000

المشرع و         هنا  الأشد،  وصفها  الدعارة  شأن  في  الوساطة  جريمة  اتخذت  ما  حالة  في 
من قانون العقوبات بقولها:    344الجزائري رفع من مقدار الغرامة حسب ما جاء في نص المادة  

دج في    200.000إلى    20.000بغرامة من  إلى...و   343ت المقررة في المادة  العقوبا "ترفع
 الآتية...". الحالات 
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جريمة الوساطة التي تتم بالطرق المنصوص في  قرر  عليه نلاحظ أن المشرع الجزائري  و         
المادة في  و   344  عليها  الأشد  الوصف  تأخذ  ترفع التي  حيث  العقوبة،  تشديد  عنها  ينجر  التي 

ح ما  تتراو   تصبح الغرامةمن قانون العقوبات و   343المادة    العقوبات المقررة للجريمة المقررة في
الحد الأدنى   إليه أن  200.000الحد الأقصى  دج و 20.000بين  دج، لكن مما يسترعي الانتباه 

كما هو عليه في الجنحة البسيطة للوسيط، لكنه المشرع الجزائري أبقى على الحد الأدنى للغرامة  
قديرية  تحديد الغرامة يرجع للسلطة التدج. و   200.000رفع من مقدار الحد الأقصى ليصل إلى  

   للقاضي.

 حسب المحل  ىعلهذا  و السماح بممارسة الدعارة    جرائم  بينالمشرع الجزائري  ميز  قد  كما         
للدعارة، فيه  أو  الممارس  للجمهور،  مفتوحا  كان  و   إن  الجمهور،  على  أيضامغلقا  مقدار   ميز 

بممارسة الدعارة في  رامة في كل من الجريمتين، حيث حددت الغرامة المقررة لجريمة السماح  الغ
ن العقوبات بقولها:  من قانو   346المحلات المفتوحة للجمهور من قبل المشرع الجزائري في المادة  

 دج كل من...".200.000إلى  20.000بغرامة من  "يعاقب ... و 

بممارسة و        السماح  الجاني في جريمة  المغلقة على  عاقب  المحلات  الجمهور   الدعارة في 
  20.000يعاقب... بغرامة من  "من قانون العقوبات بقولها:  348بغرامة مالية حسب نص المادة 

 .دج..."100.000إلى 

نخلص إلى أن المشرع الجزائري رفع من الحد الأقصى للغرامة    على ما جاء أعلاه،بناء        
الجم على  المفتوحة  المحلات  في  الدعارة  بممارسة  السماح  لجريمة  بلغ  المقررة  حيث  هور 

الدعارة  بامقارنة  دج    200.000 بممارسة  السماح  لجريمة  المقررة  للغرامة  الأقصى  في لحد 
في تقديرنا أن هذا الرفع من الغرامة    دج.100.000المحلات المغلقة على الجمهور الذي حدد ب  

وجه   أحسن  على  لاستغلالها  للجمهور  المعدة  المحلات  هذه  له  أعدت  الذي  النبيل  للهدف  راجع 
أجلها،   من  فتحت  و  أعدت  التي  الخدمات  لممارسة  و بتقديم  الخاصة  طبيعته  باسم  استغل  الذي 

 . ة مقابل إفساد أخلاق العامة من الناسلأجل تحصيل مبالغ مالي قبل فاسدي الأخلاق الدعارة من
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 الفقرة الثالثة       

 المالية المقررة لجرائم المخدرات اتالغرام
 

لمخدرات طبقا  االحيازة من أجل استهلاك و جريمة استهلاك  مرتكب  خص المشرع الجزائري 
الاتجار غير  المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال و   18/ 04قانون  لل

من القانون    12  هي الغرامة المحددة في المادةية للجاني و المشروعين بها بعقوبة تمس الذمة المال
بقولها:   من  نفسه  إلى    5.000"يعاقب...بغرامة  أو   50.000دج  يستهلك  شخص  دج...كل 

 تهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة". يحوز من أجل الاس

 ثانيالفرع ال

 جرائم المرأةل  العقوبات الماسة بالحقوق الشخصية المقررة

 

العقوبات الأصلية        المرأة سواء كانت من فضلا عن  الجزائري لجرائم  المشرع  التي قررها 
أجاز   ،الغرامة الماليةو   العقوبات السالبة للحريةمثلة في  المتعية العامة أو النوعية الخاصة، و النو 

تتمثل في الحرمان من الحقوق الشخصية   المشرع للقاضي أن يحكم على الجاني بعقوبات تكميلية
و  الأولى(،  )الفقرة  العامة  النوعية  في  النوعية  للمدان  في  للمدان  الشخصية  الحقوق  من  الحرمان 

 الخاصة لجرائم المرأة )الفقرة الثانية(.

 

 الفقرة الأولى 

 في النوعية العامة لجرائم المرأة الحرمان من الحقوق الشخصية 

      

الدعارة، يجوز  صر على الفسق و الأصلية المقررة لجنحة تحريض القالعقوبات    علاوة على       
التي جاء فيها من قانون العقوبات و   349المادة    التطبيق على الجاني عقوبات تكميلية وفقا لنص 
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"يجوز في جميع الحالات الحكم أيضا على مرتكبي الجنح المنصوص عليها في هذا القسم  أنه: 
قامة وذلك لمدة  بالمنع من الإو   14وق الواردة في المادة  بالحرمان من حق أو أكثر من الحق

 .خمس سنوات على الأكثر"سنة على الأقل و 

التي تحيلنا  و   14ن الحقوق الواردة في المادة  ن هذا المنطلق فقد يحرم الجاني بحق ممو       
العائلية نية و المد رمان من ممارسة الحقوق الوطنية و "يتمثل الحبقولها:   1مكرر9إلى نص المادة 

 في: 

 بالجريمة. المناصب العمومية التي لها علاقة زل أو الإقصاء من جميع الوظائف و الع – 1

 من حمل أي وسام.من الحق في الانتخاب أو الترشح و الحرمان  – 2

عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام   –  3
 القضاء إلا على سبيل الاستدلال. 

و ال  –  4 التدريس،  الحق في حمل الأسلحة، وفي  الخدمة في  حرمان من  أو  إدارة مدرسة  في 
 مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا. 

 يكون وصيا أو قيما. عدم الأهلية لأن – 5

  سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها". – 6

على  وكذلك          الحكم  يجوز  العلني  الإغراء  لجريمة  المقررة  الأصلية  العقوبات  عن  فضلا 
من قانون العقوبات    349بعقوبات تكميلية حسب نص المادة    في جريمة الإغراء العلني  الجاني

العائلية  حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية و   الجاني بالحرمان منالتي أجازت الحكم على  
عليه بالمنع من الإقامة لمدة سنة  أيضا الحكم  ، و من القانون نفسه  14 المنصوص عليها في المادة

 قل و خمس سنوات على الأكثر.على الأ

ى الوسيط في يجوز للقاضي أن يحكم علأما بخصوص جريمة الوسيط في شأن الدعارة ف      
المادة   في  عليها  المنصوص  الحقوق  من  أكثر  أو  حق  من  بالحرمان  قانون    14الدعارة  من 

 .العقوبات 
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التكميل       العقوبات  إلى  و بالإضافة  الفسق  جريمة  مرتكب  التي مست  فقد خص ية  الدعارة، 
المؤثرات للمخدرات و لاك الحيازة من أجل الاستهجريمة الاستهلاك و المشرع الجزائري أيضا مرتكب 
من    29جوازية نصت عليها المادة  ،  لزاميةالإمنها  جوازية و هي  ما  العقلية بعقوبات تكميلية منها  

 من نفس القانون.  34-33  -32إلزامية نصت عليها المواد ، و 04/18القانون  

الجوازية،         التكميلية  العقوبات  يخص  لفيما  ييجوز  أن  جريمة  لقاضي  مرتكب  على  حكم 
و ا المادة  لاستهلاك  في  عليها  المنصوص  الاستهلاك  أجل  من  القانون    12الحيازة    18/ 04من 

الإدانة   حالة  في  جوازية  تكميلية  المادة  بعقوبات  نص  في  جاء  لما  نفسه    29طبقا  القانون  من 
القضائية  بقولها:   للجهة  القانون  في هذا  المنصوص عليها  الأحكام  لمخالفة  الإدانة  حالة  "في 

الحرمان بعقوبة  تقضي  أن  و   المختصة  والمدنية  السياسية  الحقوق  ( 5العائلية من خمس) من 
 ( سنوات.10سنوات إلى عشر )

 يجوز لها زيادة على ذلك، الحكم بما يأتي:و 

ارتكبت    - التي  المهنة  ممارسة  من  ) المنع  خمس  عن  تقل  لا  لمدة  بمناسبتها  ( 5الجريمة 
 سنوات. 

 لأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. المنع من الإقامة وفقا ل -

 ( سنوات.5جواز السفر و كذا سحب رخصة السياقة لمدة لا تقل عن خمس ) سحب  -

 ( سنوات. 5المنع من حيازة أو حمل سلاح خاضع للترخيص لمدة لا تقل عن خمس )  -

 الأشياء الناجمة عنها. مصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت موجهة لارتكاب الجريمة أو  -

ع  - عن  تزيد  لا  لمدة  )الغلق  و 10شر  للفنادق  بالنسبة  سنوات  و (  المفروشة  مراكز  المنازل 
أماكن العروض أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل النوادي و انات والمطاعم و الإيواء و الح

ع المنصوص  الجرائم  ارتكاب  في  شارك  أو  المستغل  ارتكب  حيث  الجمهور،  قبل  في  من  ليها 
 من هذا القانون".   16و   15المادتين 
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العائلية لمدة خمس سنوات إلى عشر  صوص الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية و بخو       
العق قانون  إلى  الرجوع  الحقوق، و سنوات، يجب  تلك  لتحديد ماهية  المادة  وبات  نجد  ذلك   9على 

 نصت على ممارسة تلك الحقوق. 06/23السابقة الذكر من قانون العقوبات  1مكرر

العقوبة  و        انقضاء  ابتداء من  تطبيقه  يبدأ  الحقوق  الحرمان من تلك  إلى أن  تجدر الإشارة 
و الأصلي عليه،  المحكوم  عن  الإفراج  أو  العقوبة  ة  تقادم  أو  بالعفو  التكميلية  العقوبة  تنقضي  لا 

 .1الأصلية 

فروشة ومراكز الإيواء والحانات  دق والمنازل الملا تزيد عن عشر سنوات للفنا  الغلق لمدةو       
المسارح أو قاعات الحفلات و   النوادي و أماكن العروض المطاعم و و  كذا أماكن التسلية، أو  مثل 

أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل من طرفه، أين ارتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجرائم  
المتمثلتين في تسهيل الاستعمال  ، و 04/18نون  من القا  16و    15تين  المنصوص عليها في الماد 

كذا تقديم وصفات طبية    انا، و غير المشروع للغير للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو مج
أو   تسليم مواد مخدرة  أو  الخاصة،  الطبية  العيادات  المحاباة، خاصة في  أو على سبيل  صورية 

 .2ذا في الصيدليات كللغير في تلك العيادات و مؤثرات عقلية 

الحيو        أو  استهلاك  فجريمة  و عليه  للمخدرات  الاستهلاك  أجل  من  لا  ازة  العقلية  المؤثرات 
المادة   المنصوص عليها في  الجوازية  العقوبة  لمدة    29تطولها  الغلق  تزيد عن  10لا يطولها  لا 

المادتين   في  عليهما  المنصوص  الجريمتين  تمس  كونها  سنوات،  القانون    16و    15عشر  من 
04 /18 . 

في المواد    18/ 04عن العقوبات التكميلية الإلزامية التي نص عليها المشرع في القانون  و       
المواد المحجوزة التي لم يتم إتلافها أو تسليمها إلى  فتتمثل في مصادرة النبتات و   34،  33،  32

هنا بتدبير  يتعلق الأمر  و   ،32روعة طبقا لمقتضيات المادة  هيئة مؤهلة قصد استعمالها بطريقة مش
المؤثرات  خرى و المواد المخدرة الأاب الوقاية، لأن حيازة النبتات و هذا من بأمن ذي طابع وجوبي، و 

 
 .   83لحسين بن شيخ آث ملويا، المخدرات والمؤثرات العقلية ، المرجع السابق، ص   1
 . 84لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع نفسه، ص   2
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لتطبيق عقوبة المصادرة لا بد أن ينطق به القاضي صراحة  ، و العقلية تعتبر جريمة قائمة بذاتها
 . 1في حكمه 

ازة من أجل الاستهلاك للمخدرات الحيالاستهلاك و لك نخلص أن في جريمة  ذ   بناء على     
المصادرةو  أن  كون  المستهلك،  حوزة  في  الذي  المخدر  مصادرة  يتم  أنه  العقلية  عقوبة    المؤثرات 

تدبيإلزامية واجبة التطبيق. و    را أمنيا في جميع جرائم المخدرات يرجع السبب في جعل المصادرة 
حتى في  أن نكون بصدد جريمة أم لا، بل و   لا يهمة، و دون وقوعها في أيدي غير أمينهو الحيلولة  
الحكم   المادة  حالة  في  الحال  عليه  هو  كما  للعقوبة  وجه  لا  بخصوص   18/ 04القانون    8بأن 

خضوع الجانح للعلاج لإزالة التسمم، ففي هذه الحالة نكون بصدد لا جريمة، لكن التدبير الأمني  
هذا ما نصت ، و 2ينطق به القاضي صراحة في حكمه المتمثل في المصادرة لا بد تطبيقه شرط أن 

المادة   بقولها:    32عليه  أعلاه  المذكور  القانون  كل  من  في  المختصة  القضائية  الجهة  "تأمر 
المواد  ن هذا القانون بمصادرة النبتات و ما يليها م و   12ت المنصوص عليها في المواد  الحالا

 يئة مؤهلة قصد استعمالها بطريقة مشروعة. إلى هالمحجوزة التي لم يتم إتلافها أو تسليمها 

 تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم"

رقم  و       التنفيذي  المرسوم  نظم  فقد  و 07/2303عليه  النبتات  في  التصرف  كيفية  المواد  ، 
محضر لجرد المؤثرات العقلية في إعداد  لإجراء عند حجز المواد المخدرة و المحجوزة، حيث يتمثل ا

حديد أيضا تاريخ  أوصافها الطبية مع تات، يحدد هذا الأخير فيه وزنها وطبيعتها ونوعيتها، و النبت
 من المرسوم نفسه.  2تبيان التحاليل المنجزة عليها عملا بنص المادة رقم ومكان حجزها، و 

للنبتات و ف      المصادرة  إلزاميضلا عن عقوبة  تكميلية  المحجوزة كعقوبة  فقد نص المواد  ة، 
التجهيزات و  على مصادرة المنشئات و   04/18من القانون   334المشرع الجزائري أيضا في المادة  

 
 . 87ملويا، المرجع السابق، ص  لحسين بن شيخ آث  1
 . 87لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع نفسه، ص   2
 ، يحدد كيفيات التصرف في النبتات والمواد المحجوزة 2007يوليو  30المؤرخ في  07/230مرسوم تنفيذي رقم   3
 أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمــــــال والاتجار غير المشــــروعين بها  
 . 49ج ر، العدد   
 . 04/18من القانون  33أنظر المادة    4
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أيا   الأملاك المنقولة و العقارية الأخرى المستعملة أو الموجهة للاستعمال قصد ارتكاب الجريمة 
إلا مالكها،  و كان  نيتهم،  حسن  أصحابها  أثبت  إذا  تشكل    لا  بمصادرتها  الأمر  الواجب  الأشياء 

إنما تصادر لأنها استعملت أو وجهت للاستعمال بهدف ارتكاب ها، و حيازتها جريمة في حد ذات
 .1، كما لا يهم شخص مالكها، فقد تكون في صورة منقولات أو عقارات الجريمة

في على مصادرة الأموال النقدية المستعملة    18/ 04من القانون   342كما نصت المادة       
دون   الجرائم  هذه  من  عليها  المتحصل  أو  القانون  هذا  في  عليها  المنصوص  الجرائم  ارتكاب 

النية،   حسن  الغير  بمصلحة  العملة  المساس  من  كانت  سواء  النقدية  الأموال  نوع  كان  مهما 
 الجزائرية أم من العملة الصعبة. 

        

 ةالفقرة الثاني

 في النوعية الخاصة لجرائم المرأة الحرمان من الحقوق الشخصية

    

ل       المشرع  قررها  التي  الأصلية  للعقوبة  الغير بالإضافة  قبل  من  الحامل  إجهاض  صورة 
الف  في  عليها  المنصوص  تكميلية  بعقوبة  الجاني  على  الحكم  المادة    يجوز  نص  من  الثالثة  قرة 

 .  ة على ذلك بالمنع من الاقامة"وفي جميع الحالات  يجوز علاو "بقولها:  304

ه حظر تواجد من قانون العقوبات الجزائري على أن  12عرفته المادة  قد  المنع من الإقامة  و 
عشر سنوات في  تجاوز خمس سنوات في مواد الجنح و المحكوم عليه في بعض الأماكن دون أن ت

 مواد الجنايات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

بعد تبليغه بقرار  يوم الإفراج عن المحكوم عليه، و   لا يبدأ سريان المنع من الإقامة إلا من و       
ا  أو  الإقامة  و الحظر من  للحرية،  السالبة  العقوبة  التي  نقضاء  الفترة  الشخص فإن  تم حبس  متى 

 يقضيها في الحبس لا تخصم من مدة المنع من الإقامة. 

 
 . 87لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  1
 . 04/18من القانون  34أنظر المادة  2
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بغرامة  من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و   يعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بالحبسو       
إلى    25.000من   تدابي  300.000دج  أحد  خالف  إذا  الإدج   من  المنع  عن  ر  الإفراج  قامة. 

 المحكوم  عليه. 

إلى و         الأجنبي  عليه  المحكوم  اقتياد  الوطني  التراب  في  الإقامة  من  المنع  على  يترتب 
الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن، كما يجوز الحكم بها نهائيا أو لمدة عشر  

 .1جناية  سنوات على الأكثر على كل مدان أجنبي لارتكابه جنحة أو

علاوة على ما جاء من عقوبات أصلية لفئة ذوي الاختصاص في الفقرة الأولى من نص        
الجناة    306المادة   على  الحكم  للقضاة  الجزائري  المشرع  أجاز  الجزائري،  العقوبات  قانون  من 

الحرمان من ممارسة مهنة أو نشاط تتمثل في  تتجاوز خمس سنوات 2بعقوبة تكميلية  . 3لمدة لا 
كما يستوجب بقوة القانون الحكم بالمنع من ممارسة أي مهنة أو أداء أي عمل بأي صفة كانت  

تستقبل عادة نساء الولادة أو في أي مؤسسة عمومية أو خاصة  العيادات أو دور  لة  في حا  في 
كل حكم عن الشروع في الجرائم أو  حمل حقيقي أو ظاهر أو مفترض وذلك بأجر أو بغير أجر. و 

 من قانون العقوبات.  311راك فيها يستتبع ذات المنع تطبيقا لنص المادة الاشت

  311عن العقوبة المقررة في المادة    306تختلف العقوبة المنصوص عليها في المادة  و         
 من عدة جوانب: 

 
 . 2006ديسمبر  20المؤرخ في   23/ 06من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم لقانون رقم   13المادة أنظر  1
في   2 العقوبات  قانون  تعديل  المادة    2006قبل  في  عليها  المنصوص  المهنة  ممارسة  الحرمان من  عقوبة  كانت 

من قانون العقوبات،       23ه في المادة  في فقرتها الثانية تتمثل في الحرمان من ممارسة المهنة المنصوص علي  306
 وبذلك الأمن المتمثل في الحرمان من ممارسة المهنة عقوبة تكميلية. 

رقم    16المادة  3 في    23-06مكرر)القانون  المدان  (  2006ديسمبر    20المؤرخ  الشخص  على  الحكم  "يجوز 
القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة   لارتكابه جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط. إذا ثبت للجهة

(  10مباشرة بمزاولتهما وأن ثمة خطر في استمرار ممارسته لأي منهما ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشر )
( سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة ويجوز أن يأمر بالنفاذ  5سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية وخمس)

 لهذا الإجراء".       المعجل بالنسبة 
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المادة    الاختلاف  -      تقضي بحرمان الجاني من ممارسة مهنته    306الأول يكمن في كون 
ح في  المادة  فحسب،  تقضي  في   311ين  عمل  أي  أداء  أو  مهنة  أي  ممارسة  من  بالمنع 

 المؤسسات العامة.

في    ما شابههممحصورا في الأطباء و   306المادة    يتمثل الاختلاف الثاني في كون حكم  -       
 . 1من ارتكب جريمة ذات صلة بالإجهاض  على كل  311حين تطبق المادة 

قضائية    فيو  جهة  من  حكم  صدور  فيهحالة  المقضي  الشيء  قوة  حاز  تقرر  أجنبية   .
المح إقامة  العامة و محكمة محل  النيابة  وبناء على طلب  منعقدة في غرفة مشورة  بعد  كوم عليه 

  312عودة صاحب الشأن قانونا تطبيق المنع من ممارسة المهنة طبق لما جاء في نص المادة  
 من قانون العقوبات.  

الثانية من  و         الفقرة  بمقتضى  بحرمانه من ممارسة مهنته  القاضي  الحكم  يخالف  كل من 
ع  306المادة   أشهر  ستة  من  بالحبس  و يعاقب  الأكثر  على  سنتين  إلى  الأقل  من  لى  بغرامة 

دينار، ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالمنع من الإقامة تطبيقا    100.000إلى    20.000
 قانون العقوبات. من  307لنص المادة 

تجدر الإشارة أيضا إلى أن المشرع الجزائي شدد على كل من يخالف المنع المحكوم به  و   
ة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة  بعقوب  312و    311الفقرة الثانية و  306بقا للمواد  ط

المادة    100.000إلى    20.000من   بنص  عملا  العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو  ن  م   313دينار 
 قانون العقوبات.         

فضلا عن عقوبة المنع من ممارسة المهنة على الجناة من فئة ذوي الاختصاص، يجوز        
للقاضي الحكم بالمنع من الإقامة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات طبقا لما جاء في لفقرة الثالثة من  

 من قانون العقوبات كعقوبة تكميلية.  12المادة 

المشرع   ا منأن سبب تشديد العقوبة على فئة ذوي الاختصاص حرص  تقدم   نستخلص مما      
تربطهم  التي  بذات  الفئة  هذه  من  أمه  بطن  في  للجنين  الجنائية  الحماية  على ضمان    الجزائري 

 
  . 46أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص   1
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المرأة الحامل   مهنتهم، علاوة عن ذلك بشاعة الفعل الممارس علىعلاقة وثيقة بين الفعل المجرم و 
استغلال مؤهلاتهم العلمية للعبث لخطورة والآثار المترتبة عنه، و رغم علمهم با  من قبل فئة مثقفة

المسؤولية الملقاة على عاتقهم لإنقاذ  وال  لاغين بذلك الضمير المهني و بأرواح الأبرياء لجني الأم
 البشر. 

لت ذلك بالمنع من الإقامة لمدة لا  يجوز الحكم على المرأة التي أجهضت نفسها أو حاو       
 من قانون العقوبات. 12تتجاوز خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من نص المادة 

إذا كانت المرأة طبيبة أو صيدلية، أو جراحة أسنان أو قابلة، أو طالبة طب، أو في أي       
ليها بقوة القانون من قانون العقوبات، يطبق ع  306من التخصصات المنصوص عليها في المادة  

الحكم بالمنع من ممارسة أي مهنة إذا ثبت أنها قد قامت بإجهاض نفسها أو حاولت ذلك تطبيقا  
 من قانون العقوبات.  311لمقتضيات نص المادة 

أو        نفسها  أجهضت  التي  المرأة  على  الجزائي  المشرع  أقرها  التي  العقوبات  من  بالرغم 
من نوع  هناك  أنه  إلا  ذلك  يراجع    حاولت  أن  الأحسن  من  أنه  نرى  لذا  العقوبة،  في   التخفيف 

 العام.بهدف تحقيق الردع الخاص و الأقصى للعقوبة الجزائي الجزائري الحد الأدنى و  المشرع

المحكوم عليه  كما         بيطبق على  الإجهاض  التحريض على  التكميلية  في جريمة  العقوبة 
المادة   نص  في  إليها  بقولها:    311المشار  العقوبات  قانون  الجرائم  من  إحدى  عن  حكم  "كل 

ب الحكم  القانون  بقوة  يستوجب  القسم  هذا  في  عليها  يكون المنع لمدة لا  . و المنع"المنصوص 
الأصلية أو  ن يوم انقضاء العقوبة  سنوات في نطاق إقليمي يعينه الحكم يبدأ تنفيذه م  5تتجاوز  

 . 1الإفراج عن المحكوم عليه 

لها حجية الشيء المقضي به فإن ما يصدر عن  انت العقوبة محددة بصفة نهائية و فإذا ك       
القضاء من أحكام بشأن حالة الخطورة يكون قابلا للمراجعة، ذلك أن تدبير الأمن المحكوم به يأتي  

م رفعه حسب تطور  ، ومن ثم يتعين تعديل هذا التدبير ث حالة الخطورة التي تمت معاينتها  لمعالجة
و  الخطورة،  الأمن  حالة  تدبير  قررت  التي  القضائية  الجهة  فإن  تصدر  عليه  أن  بمجرد  تتنحى  لا 

 
 من قانون العقوبات المعدل والمتم.  11أنظر المادة    1
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و  بمراحكمها،  تظل مختصة  و إنما  به  الذي قضت  التدبير  تنفيذ  استبداله قبة  نتائجه،  يمكنها، حسب 
 .1ير آخر أو التخفيف منه أو التشديد فيه بتدب 

 

 الفرع الثالث 

 المخدرات ائمجر ل تدابير الأمن المقررة

     

قانون         نظم  بجريمة   04/18لقد  المتهمين  لفئة الأشخاص  العلاجية  الأمن  تدابير  تطبيق 
من القانون    11إلى    6كذا المدمنين عليها في المواد من  المخدرات والمؤثرات العقلية، و استهلاك  
التي تنص  و   6لذي يبين كيفية تطبيق المادة  ، ا2292/ 07المرسوم التنفيذي رقم  الذكر، و السالف  

الذي  على أنه: " الطبي  العلاج  إلى  امتثلوا  الذين  الأشخاص  العمومية ضد  الدعوى  تمارس  لا 
 تابعوه حتى نهايته. لهم لإزالة السموم و  وصف

العقلية و       المؤثرات  أو  المخدرات  استعملوا  الذين  الأشخاص  متابعة  أيضا  يجوز  لا 
مم أو كانوا تحت المتابعة الطبية  استعمالا غير مشروع إذا أثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل التس

 منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم.

هو       في  عليها  المنصوص  الحالات  جميع  و في  المواد  بمصادرة  يحكم  المادة  النبتات  ذه 
المحجوزة إن اقتضى الأمر، بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب النيابة 

 العامة.

 ق هذه المادة عن طريق التنظيم".تحدد كيفيات تطبي     

 
 . 308أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 1
 18/ 04من القانون  6، يحدد كيفيات تطبيق المادة 2007يوليو 30المؤرخ في  229/ 07المرسوم التنفيذي رقم 2
 ، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجــار غير 25/12/2004المؤرخ في   
 . 49المشروعين بها، ج ر، العدد  
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المادة         نص  في  جاء  ما  على  القانون    6بناء  المشرع 18/ 04من  أن  إلى  نخلص   ،
تهمين بجريمة استهلاك المخدرات الجزائري قد كرس مبدأ عدم ممارسة الدعوى العمومية ضد الم

 السموم. المؤثرات العقلية الذين امتثلوا للعلاج الطبي الموصوف لهم لإزالة هذهو 

في حالة ما تم تحريك الدعوى العمومية ضد هؤلاء الأشخاص يصدر القاضي حكما بأن  و       
لا وجه للمتابعة أو بالتسريح، كما يصدر قاضي التحقيق إن كانت القضية على مستواه أمرا بأن  

تين  لالالمتهم يوجد في إحدى الحالتين و   لا وجه للمتابعة، إذا أثبت لأحد هؤلاء أن المشكوك فيه أو
 هي: قان قبل تحريك الدعوى العمومية و تتحق

ال       العلاج  إلى  امتثل  إذا كان قد  الحالة الأولى في ما  له لإزالة  تتمثل  الذي وصف  طبي 
و  أو خارجيا  السموم  التسمم  إما على مستوى مؤسسة لإزالة  العلاج  يتم  النهاية، حيث  إلى  تابعه 
ا المبواسطة  و لأدوية  الأدوية  وشراء  طبية  وصفة  على  الحصول  بعد  حتى  ضادة  العلاج  متابعة 

 النهاية. 

أما الحالة الثانية فتتمثل في أن يكون المشكوك فيه أو المتهم قد قام باستعمال مخدرات      
أو مؤثرات عقلية دون وصفة طبية أو بواسطة وصفة صورية تحصل عليها على سبيل المحاباة  

املة، أو أنه تحصل على المخدرات أو المؤثرات العقلية بواسطة الشراء من شخص آخر أو المج
غير  الوسائل  جميع  ذلك  في  و   مستعملا  المزيل المشروعة،  للعلاج  بأنه خضع طواعية  يثبت  أن 

 للتسمم أو كان تحت المراقبة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليه.

مال أسلوب المرونة مع مستعملي المخدرات أو المؤثرات لقد لجأ المشرع هنا إلى استعو      
أسلوب  من  بدلا  نهائيا،  الإدمان  حالة  على  للقضاء  العلاج  في  الترغيب  أسلوب  كونه  العقلية، 

 .1التخويف بالعقوبة 

يأمر إحالة القضية للتحقيق، يجوز لقاضي التحقيق أن  إذا تم تحريك الدعوى العمومية و و       
من   7المؤثرات العقلية بالعلاج المزيل للتسمم طبقا لمقتضيات المادة  المخدرات و المتهم باستهلاك  

أنه:    04/18القانون   بإخضاع  بقولها  الأحداث  قاضي  أو  التحقيق  قاضي  يأمر  أن  "يمكن 
المادة   في  عليها  المنصوص  الجنحة  بارتكاب  المتهمين  للتسمم   12الأشخاص  مزيل    لعلاج 

 
 . 45  -44لحسين بن شيخ آث ملويا، المخدرات والمؤثرات العقلية، المرجع السابق، ص ص  1
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تدابير  تصاحب الطبية و ه جميع  بواسطة خبرة  المراقبة  ثبت  إذا  لحالتهم،  الملائم  التكييف  إعادة 
 طبية متخصصة، أن حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبيا.

نافذا، عند         العلاج  الذي يوجب هذا  التحقيق، و يبقى الأمر  انتهاء  حتى الاقتضاء، بعد 
 تقرر الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك."

المذكورة أعلاه، أنه إذا تبين لقاضي التحقيق أو قاضي    7قرائنا لنص المادة  من خلال است      
الأحداث الذي يوجد ملف المتابعة على مستواه بواسطة خبرة طبية متخصصة أن الشخص المتابع  
بجنحة استهلاك المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو جنحة حيازتها من أجل الاستهلاك الشخصي  

أ تتطلب علاجا طب بصفة غير مشروعة،  الصحية  الإدمانن حالته  القضاء على حالة    يا بهدف 
الأمر مصحوب  يكون هذا  بحيث  التسمم،  لعلاج مزيل  بإخضاعه  الأمر  مقدوره  بجميع    فإنه في 

و  لحالته،  الملائم  التكييف  وإعادة  الطبية  المراقبة  متخصص  تدابير  مركز  مستوى  على  ذلك  يتم 
يج ذلك  على  علاوة  التسمم،  و ب  لإزالة  طبية،  رقابة  تحت  العلاج  يتم  المعالج  أن  الطبيب  على 

يبقى هذا الأمر ساريا إذا اقتضت حالة كتابي أو شفهي عن علاج المتهم، و موافاة القاضي بتقرير  
هذا بإصدار أمر بأن لا وجه  الج لغاية الانتهاء من التحقيق و المتهم ذلك تبعا لتقرير الطبيب المع

متهم إلى جهة المحاكمة التي لها الحق في أن تقرر الإبقاء على ذلك للمتابعة، أو بعد إحالة ال
ن الأمر بالعلاج ذو طابع وقائي  الأمر أوّ إنهاءه خاصة إذا تبين بأن المتهم قد شفي تماما، كون أ

 .1علاجي في نفس الوقت و 

هذا  و        فان  العلاجية  المصحة  في  المدمن  بإيداع  القضائية  الجهة  أمرت  إذا  التدبير  عليه 
يكون الجزاء الجنائي الوحيد لجريمة الاستهلاك، فلا توقع على الجاني أية عقوبات تكميلية، كون  

 أن القواعد العامة لا تجيز الحكم بعقوبة تكميلية إلا اذا قضي بعقوبة أصلية. 

لكن بخصوص المخدر المضبوط فتتم مصادرته كتدبير وقائي عيني ينصب على الشيء       
لعقوبات المنعقد من دائرة التعامل طبقا لما جاء في المؤتمر الدولي السابع لقانون ا  اجهلإخر   ذاته

 
 . 47-46، المخدرات والمؤثرات العقلية، المرجع السابق، ص  ص  لحسين بن شيخ آث ملويا 1
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هي التوصية التي  دم جواز الجمع بين العقوبة والتدبير الوقائي و الذي أوصى بع، و 1953في روما  
 .1أصبحت مبدأ سائدا في الفقه الجنائي الحديث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 134-133محمد فتحي عيد، جريمة تعاطي المخدرات، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 1
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 الخــــــــــــــــــــاتمة
 

 

 

 

 

 

 

 ة ــــــــــــــــالخاتم

أن المشرع الجزائري لم  إلى    ار القانوني لجرائم المرأة" توصلنالموضوع "الإط   بعد تناولنا      
العهد   الطفل حديث  الرجل إلا ما جاء استثناء في جريمة قتل  بها عن  تنفرد  المرأة بجرائم  يخص 

عليه  ديث العهد بالولادة بعذر مخفف، و المشرع  الأم التي تزهق روح وليدها حبالولادة، حيث خص  
  قد يرتكبها الرجل على حد سواء ي موضوع بحثنا، ترتكبها المرأة و فكل الجرائم التي تمت دراستها ف
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المرأة  الخاصة من جرائم  النوعية  أن  إلا  عامة،  أو  نوعها خاصة  كان  في جريمة  و   مهما  المتمثلة 
بالرغم من  و جريمة الزنا، يزداد معدل الإقبال على ارتكابها من المرأة أكثر من الرجل.  الإجهاض، و 

لمرأة عرفت معاقبة على الجريمة ، إلا أن الجريمة عند االتي كرسها المشرع لل  النصوص القانونية
أ و   ثر سلبامنحى تصاعدي  الالمجتمع، و على الأسرة  المشرع  فإن  الردع  عليه  لم يحقق لا  جزائري 

  بصيغة المؤنث. لا الردع العام للتصدي للجريمة الخاص و 

المرفقة بالاقتراحات التي نراها ضرورية للحد النتائج  في ختام هذه الدراسة لا بد من إعطاءو 
 جرائم المرأة. أو التقليل من 

 

 جــــــــــــــــــــالنتائ

العوامل  يرجع  - من  مجموعة  إلى  للجريمة  المرأة  ارتكاب  شخصيتها   سبب  في  الكامنة    الداخلية 
 ببيئتها. العوامل الخارجية المحيطة بها و  مجموعة من بالإضافة إلى

جريمة قتل الإجهاض، وجريمة الزنا، و بل المرأة هي : جريمة  من بين الجرائم الأكثر اقترافا من ق  -
، كل هذه الجرائم لا تزال تعرف إقبالا قويا للعنصر النسوي، نظرا لتفشي  الوليد حديث العهد بالولادة

 . إخفاق المشرع الجزائري للتصدي لها أو التقليل منهاو  العلاقات غير الشرعية في المجتمع الجزائري 

مة قتل الطفل حديث العهد  جري  استثناءبالمرأة بجرائم خاصة،  لم يخص المشرع الجزائي الجزائري    -
في نص   وليدها  أزهقت روح  التي  للأم  منحه  الذي  المخفف  العذر  ذكر  بالولادة، حيث جاء على 

 . من قانون العقوبات الجزائري  الفقرة الثانية 261المادة 

الدعارةلم    - الجزائري  المشرع  و يجرم  لجرائمها،  يتصدى  مستقل  بقانون  يخصها  عرفت   لم  التي 
كما فعل المشرع المصري الذي ضبط جرائم الدعارة في قانون    ،في المجتمع الجزائري   اواسع  اانتشار 

لمعاقبة عليها بالنظر  اقانون خاص لمنع جرائم الدعارة ومكافحتها و   مستقل بها، كون أن عدم إفراد 
انعكاساتها الوخيمة يجعل من الدعارة مصدر رزق لعديمي الأخلاق، عن طريق وقوع  لخطورتها و 
ت  بالجنس  الضحايا  هذا على  استغلال أوضاعهم المادية و بتصيدهم و حت أيادي عصابات الاتجار 

 قتل المواليد حديثي العهد بالولادة.الأساس تفشت جرائم الإجهاض و 
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الأوساط    ساط النسوية بشكل وبائي، لم تسلم منه حتىانتشار جريمة استهلاك المخدرات في الأو   -
النساء  من خلال زيادة ع  الجامعات والثانويات و المتوسطات  و المدارس  ك  التعليمية المدمنين من  دد 

و  معدلات  من جهة،  أخرى، علاوة عن  بحوزتهم من جهة  المضبوطة  المخدرة  المواد  كمية  ارتفاع 
المترتبة عنها نسجل  الجريمة  ال، حيث  هذه  للمشرع في مجابهة  كبيرا  إخفاقا  الخطيرة  أيضا  جريمة 

 . المجتمع بصفة عامةالأسر الجزائرية بصفة خاصة، و  التي مست معظم

تع  - بسبب  الإجهاض  جرائم  و ارتفاع  أطباء  من  الاختصاص  ذوي  فئة  من  اون  بالرغم  قابلات، 
هذه   على  العقوبة  و تشديد  المهني  ضميرها  ألغت  التي  االفئة  مادية  اليمين  مبالغ  مقابل  أدته  لتي 

 معتبرة.

الولادة    - حداثة  فترة  الجزائري  المشرع  يحدد  ل لم  المقررة  العقوبة  في  مهمة  الفاصلة  تاركا  لأم، 
 تحديدها للسلطة التقديرية للقاضي. 

كل جريمة لقيامها، تتطلب جريمة قتل الطفل حديث   بالإضافة إلى الأركان العامة التي تتطلبها  -
 حيا  أن يكون الطفل ولد رة أن تكون الأم هي القاتلة، و خاصة تتمثل في ضرو   االعهد بالولادة أركان

 فضلا عن ذلك أن يكون الطفل حديث العهد بالولادة.

  ة القتل دون غيرهاالمقررة لجريم   تستفيد الأم التي أزهقت روح وليدها من العذر المخفف للعقوبة  -
و  للظروف  راجع  هو  هل  العذر،  هذا  من  تمكينها  سبب  عن  يفصح  لم  الجزائري  المشرع  لكن 

 الرضاعة، أم لسبب آخر. كما فعل المشرع الأردني. ابات النفسية الناتجة عن الوضع و الاضطر 

  تختلف عن جريمة زنا الزوج   لا عقوبات خاصةبأركان و   ةشرع الجزائري زنا الزوجلم يخص الم  -
بل اعتبرها جريمة واحدة سواء كانت من قبل الزوج أو الزوجة، خلافا للمشرع المصري الذي فرق  

 أدلة الإثبات. الزوجة من حيث الأركان و الزوج و بين جريمة زنا 

  هذا ما أدى إلى تفشي العلاقات غير المتزوجين في جريمة الزنا، و يعاقب المشرع الجزائري    لم  -
الجنسية غير المشروعة في وسط المجتمع الجزائري المسلم، فتكون النتيجة حتمية لارتفاع معدلات  

 قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة غير الشرعيين. ، و جرائم الإجهاض 
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لقيام    - الحقيقي  الوطء  الزنا تتطلب فعل  الزنا، لأن جريمة  الشروع في  الجزائري  المشرع  لم يجرم 
 ركنها المادي.

لا تحرك الدعوى العمومية في جريمة الزنا في حق الزوج الزاني، إلا بناء على تقديم شكوى من    -
أيدي النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية ضد الزوج    ل الزوج المضرور، تأسيسا لذلك غلت قب

 مرتكب جريمة الزنا.

المض  - الزوج  شكوى  لإيداع  الزمنية  الفترة  الجزائري  المشرع  يحدد  الز لم  جريمة  من  هل  رور  نا، 
تقديم شكوى  الأخير  هذا  وقت ضد   في  بإمكان  الزاني  أي  بعد    ،الزوج  الشكوى  في  يسقط حقه  أم 

مرور فترة زمنية على ارتكاب الجريمة، على عكس المشرع الجزائري، حدد المشرع المصري فترة  
   .تقديم الشكوى بثلاث أشهر من يوم ارتكاب الجريمة

جريمة   ، حيث خص قانوناعن القاعدة العامة لأدلة الإثبات المعروفة  لقد خرج المشرع الجزائري    -
خاصة  الزنا إثبات  المادة    بأدلة  عليها  الجزائري،  341نصت  العقوبات  قانون  في و   من  المتمثلة 

و  و التلبس،  الوارد في رسائل  المتهم  ندات تمسالاعتراف  ل، و صادرة عن  القضائي، خلافا  ما الإقرار 
ر في وسيلتين فقط، هما الإقرار  جاءت به الشريعة الاسلامية في جرائم الحدود )جريمة الزنا( تنحص

 . الشهادةو 

تضمنها القانون    لقد خص المشرع الجزائري جريمة استهلاك المخدرات بمجموعة من الإجراءات   -
و   المتعلق  18/ 04 العقلية  والمؤثرات  المخدرات  من  الاستعمال  بالوقاية  غير  الاتجار  و قمع 

    المشروعين بها.

الجزائري    - المشرع  خص  و لقد  المخدرات  استهلاك  على  أمن المدمنين  بتدابير  العقلية    المؤثرات 
 الإدمان. المتمثلة في الوضع في مؤسسات علاجية لإزالة ، و 04/18نص عليها القانون  خاصة

أنها جنح عاقب    - تكيف على  أو عامة  كانت خاصة  المرأة سواء  قبل  المرتكبة من  الجرائم  جل 
العه الطفل حديث  باستثناء جريمة قتل  الجزائري بعقوبات جنحية متفاوتة،  المشرع  بالولادة  عليها  د 

 على أنها جناية.   ت كيفالتي 
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 الإقتراحات 

 في:الإقتراحات تتمثل  

، كون أن معظم الجرائم المرتكبة من  الفتيانو   الوازع الديني عند الفتيات تقوية  و   التمسكضرورة    -
 قبل المرأة سببها علاقات جنسية غير المشروعة الخارجة عن إطار الزواج.

النصوص القانونية المعاقبة لجرائم الإجهاض سواء كان برضا الحامل أو دون   النظر في تعديل  -
هل المشرع  رضاها، مع ضرورة النظر في العقوبة المقررة لإجهاض الحامل لنفسها لأن مسألة تسا

المقررة العقوبة  الخاص و لإ  في  الردع  لنفسها لا تحقق  الحامل  الردعجهاض  تزايد   لا  بدليل  العام، 
 . مما يتطلب إعادة النظر في العقوبةعلى أرض الواقع   نسبة الإجهاض 

القائمين على فتح    الممرضينفئة المنتمين لسلك الأطباء و   ضرورة تسليط أقصى العقوبات على  -
مادي بمقابل  الإجهاض  لعمليات  للترويج  المهنيلاغي  عياداتهم  الضمير  بذلك  به  و   ن  جاءت  بما 

 . أخلاقيات المهنة

برامج مكثفة وحملات تحسيسية لتوعية المرأة  بخطورة الإجهاض في حقها وحق  لا بد من تنظيم    -
 جنينها بالخصوص، والمجتمع عامة.

ضبط نصوص قانونية تعاقب ة قانون العقوبات من أجل تنظيم و على المشرع الجزائري مراجع  -
 على جريمة الدعارة.  

قوبات بالنسبة للعذر المخفف الممنوح  الفقرة الثانية من قانون الع  261ضرورة تعديل نص المادة    -
  وبة على الأم الذي حملت به سفاحا ليدها، حيث نرى أنه يجب أن يتم تشديد العقللأم التي تزهق و 

بالحماية الجنا  ب جريمة قتل في حق إنسان حيأنها قد قامت بارتكا  كونها ئية المنصوص جدير 
 . الاتفاقيات الدولية والمواثيق و عليها في الدساتير والقوانين الوضعية 

 على المشرع الجزائري تحديد صراحة  فترة حداثة الولادة لتسهيل عمل قضاة الحكم. -
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أن يسير على خطى  ، و على المشرع الجزائري أن يعاقب على جريمة الزنا حتى الغير متزوجين  -
لما   الزاني،  الزوج  العقوبة على  أقصى  بتسليط  الإسلامية  تمس  الشريعة  الجريمة من خطورة  لهذه 

 الأنساب. اختلاط  ةمشكلعرض العائلات، بالإضافة إلى شرف و 

، لصعوبة  من قانون العقوبات المتضمنة لوسائل إثبات جريمة الزنا  341تعديل المادة  النظر في    -
العمل بوسيلة الإثبات عن طريق  طريق التلبس. و   الزنا عنفعل  الشرطة القضائية  اكتشاف ضابط  

 شهادة الشهود التي جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحاء.

على المشرع الجزائري تحديد بدقة الفترة الزمنية لتقديم الشكوى في جريمة الزنا لتجنب الثغرات    -
 القانونية.   

ما جاءت به الشريعة   على المشرع الجزائري اتباع  ، يتعينفي كل الجرائم المرتكبة من قبل المرأة   -
و  ديننالإسلامية  عن  البعد  كل  البعيدة  الغربية  القوانين  مسايرة  الحنيفعدم  اخفاقا  ا  نسجل  حيث   ،

تأسيسا لذلك على  ير كفيلة للتصدي لهذه الجرائم، و للمشرع الجزائري في سن نصوص تشريعية غ 
الغرامات المالية للحد من هذه الجرائم المرتكبة من قبل المرأة أو  المشرع الرفع من مقدار العقوبة و 

 .التقليل منها

ؤثرات العقلية  المالمتعلق بالوقاية من المخدرات و   04/18ضرورة تعديل المشرع الجزائري لقانون    -
و و  الاستعمال  بهاقمع  المشروعين  غير  و   ،الاتجار  يتماشى  لا  القانون  هذا  أن  هذه  كون  خطورة 

مرأة  الجرائم، حيث نسجل ارتفاعا محسوسا في عدد جرائم المخدرات بشكل وبائي، لم تسلم حتى ال
 وصولا إلى المتاجرة.  منها ابتداء من الاستهلاك و 
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 مة المصادر ـــــقائ
 و

 ع راجـــــــــــــــــــــــالم
 

 

 

 المراجعقائمة المصادر و 

 باللغة العربية 

 عن رواية ورش القرآن الكريم
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 قائمة المصادر:  -أولا

 الاتفاقيات الدولية: -1 

 . 1948ديسمبر   10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ  -

-63المصادق عليها بموجب المرسوم رقم    1961لمخدرات لسنة  المتعلقة بااقية الوحيدة  الاتف  -
 . 1963سبتمبر سنة  11المؤرخ في  343

،  1988المؤثرات العقلية لسنة  الاتجار غير المشروع بالمخدرات و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة    -
في   المتحدة، حررت  الأمم  بتاريخ  الصادرة عن  بموجب    20/12/1988فينا  المصادق عليها  و 

 .1995يناير    28الموافق  1415شعبان عام  26المؤرخ في   41-95المرسوم الرئاسي رقم 

 . 1994المؤثرات العقلية، الاتجار غير المشروع بالمخدرات و الاتفاقية العربية لمكافحة  -

 القوانين: -2 

الجريدة  بحماية الصحة و   المتعلق،  1985/  02/ 16في    المؤرخ  85/05رقم    القانون   - ترقيتها، 
  .1985/  02/ 17، الصادرة بتاريخ  8الرسمية، العدد 

  2004ديسمبر سنة    25الموافق    1425ذي القعدة عام    13المؤرخ في    ،04/18رقم    ن قانو ال  -
و  المخدرات  من  بالوقاية  غير  يتعلق  والاتجار  الاستعمال  وقمع  العقلية  بها المؤثرات   المشروعين 

 . 83الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، مؤرخ  66/155يتمم أمر رقم  ، يعدل و 2006ديسمبر    20رخ في  ، المؤ 22/ 06القانون رقم    -
الجزائرية  1966يونيو    8في   للجمهورية  الرسمية  الجريدة  الجزائية،  الإجراءات  قانون  يتضمن   ،

 . 2006ديسمبر   24، الصادرة في 84العدد 

  8، مؤرخ في  156/ 66يتمم أمر ، يعدل و 2006ديسمبر   20لمؤرخ في  ، ا06/23القانون رقم    -
صادرة ، ال84، يتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  1966يونيو  

 .2006ديسمبر   24في 
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في    14/08رقم  القانون    - بالحالة    2014/ 08/ 09المؤرخ  الرسمية يتعلق  الجريدة  المدنية، 
بتاريخ  الصا و 2014/ 08/ 20درة  المعدل  رقم  ،  للأمر  في    70/20المتمم  فيفري    19المؤرخ 

 . 27/02/1970، المؤرخة في 21، الجريدة الرسمية العدد 1970

يتعلق    2015يوليو سنة    15الموافق    1436رمضان عام    28المؤرخ في    15/12القانون رقم    -
 .39دة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد بحماية الطفل، الجري

  يتعلق بالصحة   2018يوليو    2موافق  ال  1439شوال عام    18المؤرخ في    18/11القانون رقم    -
 . 46، العدد 2018يوليو  29الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في  

 المراسيم التنفيذية:  -3

  6، يحدد كيفيات تطبيق المادة  2007يوليو    30المؤرخ في    07/229المرسوم التنفيذي رقم    -
 . 49، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2004/ 12/ 25المؤرخ في  18/ 04من القانون  

رقم    - التنفيذي  في    07/230المرسوم  في 2007يوليو    30المؤرخ  التصرف  كيفيات  يحدد   ،
الوقاي إطار  في  المصادرة  أو  المحجوزة  والمواد  وقمع النبتات  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  من  ة 

 . 49الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 

 الأوامر:  -4

، يتضمن قانون الاجراءات الجزائية، الجريدة  1966يونيو    8مؤرخ في  ال،  155/ 66  مر رقمالأ  -
 . 1966جوان  11الصادر في  49، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية 

، يتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية 1966يونيو    8، المؤرخ في  66/156الأمر رقم    -
 .1966جوان    11الصادر في   49للجمهورية الجزائرية، العدد  

 

 القرارات القضائية:  -5

 . 02/12/1980، المؤرخ في 21440القرار رقم - 
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 ، المجلة القضائية، نقلا عن جيلالي بغدادي. 04/01/1983، المؤرخ في 30100القرار رقم - 

 .  95، ص  02، العدد 1983، نشرة القضاة، 18/01/1983القرار المؤرخ في - 

 .2، العدد 1990، المجلة القضائية، 20/03/1984، المؤرخ في 34051القرار رقم - 

 ، المجلة القضائية. 21/04/1987، المؤرخ في 46163القرار رقم - 

 . ، قرار غير منشور، نقلا عن أحسن بوسقيعة15/05/1990، المؤرخ في 450 رقم القرار- 

 . 1998، المجلة القضائية، 12/06/1996، المؤرخ في 28837القرار رقم - 

رقم  - في  127512القرار  المؤرخ  المجلة  25/02/1997،  عدد 1998القضائية،  ،   ص   ،1، 
215 . 

رقم  - في  52426القرار  المؤرخ  الم18/04/2008،  القضائية،  ،  عدد  2008جلة  ص 1،   ،
325 . 

رقم  - في  443709القرار  المؤرخ  المجلة  06/2009/ 24،  عدد  2010القضائية،  ،   ،2 
    . 336ص 

 . 02عدد ، المجلة القضائية، ال18/02/2010ي ، المؤرخ ف580393القرار رقم  -

 . 02العدد ، 2012، المجلة القضائية، 28/07/2011، المؤرخ في 538865القرار رقم  -

 نقلا عن جمال نجيمي.   ،، قرار غير منشور2014/ 01/ 09خ في  ، المؤر 0770252القرار رقم  -

 

 

 قائمة المراجع: ثانيا: 

 : الكتب العربية-1
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 الموسوعات:  -أ

 المجلد الأول، ترجمة لين مطر، المقدمة و والخاص موسوعة قانون العقوبات العام  ،  رنيه غارو  -
 . 2003منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

، ترجمة لين مطر، المجلد الرابع، منشورات  موسوعة قانون العقوبات العام والخاص ، رنيه غارو  -
 . 2003الحلبي الحقوقية، بيروت، 

حافظ  - محب  محمود  المخلة  ،  مجدي  الجرائم  العرض موسوعة  وجرائم  العامة  الجزء  بالآداب   ،
الثالث جرائم العرض )جريمة اغتصاب الإناث، جريمة هتك العرض، جريمة الزنا، جريمة الفعل  

 . 2006الفاضح، جريمة الطعن في الأعراض(، الطبعة الثانية، دار العدالة، القاهرة، 
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 ملخص الأطروحة 

الأسرة  تعد    تمس  أخطار  من  تشكله  لما  بالاهتمام  الجديرة  المواضيع  من  المرأة  جرائم 
فالمرأة معروف عنها   بناء الأسرة وصلاحها،  المرأة أساس  الجاني هو شخص  والمجتمع، كون أن 
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منذ أزمنة سحيقة إقبالها المتزايد على جرائم الدعارة والزنا، وجرائم الإجهاض، وقتل الأطفال حديثي  
بالولادة، كل هذه الجرائم لا زالت تقترفها المرأة بالإضافة إلى جرائم أخرى أقحمت فيها نفسها العهد  

عالم   إلى  بقوة  دخولها  الجرائم  هذه  بين  من  الحياة،  ميادين  كل  شهدته  الذي  للتطور  نتيجة 
 ومن بابه الواسع. المخدرات 

إن المشرع الجزائري تصدى لكل ومن هذا المنطلق، وأمام هذا التزايد الكبير لجرائم المرأة، ف 
جريمة من جرائم المرأة بنصوص قانونية معاقبة على هذه الأفعال المجرمة، ولم يخصها بعقوبات  
مختلفة عن العقوبات المقررة للرجل، إلا في بعض الجرائم كجريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة  

وجريمة إجهاض الحامل لنفسها، حيث  إذا كانت الأم هي من قامت بجريمة القتل في حق وليدها.  
 تختلف عقوبتها عن عقوبة الغير المجهض لها.

إجرائية خاصة    قواعد  تحكمها  المرأة  قبل  من  المقترفة  الزنا  أن جريمة  إلى  الإشارة  وتجدر 
نص عليها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية، هذه الأخيرة غلت يد النيابة العامة للقيام  

 ك الدعوى العمومية.   بتحري

من    المرتكبة  الجرائم  كل  المجرمة عن  المرأة  الجزائري عاقب  فالمشرع  الأساس  هذا  وعلى 
 قبلها بعقوبات منصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري والقوانين المكملة له. 

    وبة.: جريمة، المرأة، قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، العقالكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

Abstract 

 Women’s crimes are among the topics that deserve attention because 

of the risks they pose for the family and society, the fact the perpetrator is 

the person of women which is the basis of family building and welfare, 

since women are known from time immemorial and their increasing 
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demand for prostitution and adultery crimes, abortion crimes, and murder 

of newborns babies, all these crimes are still committed by the women in 

addition to other crimes in which she interjected herself, as a result of the 

development witnessed in all fields of live, among these crimes is its strong 

entry into  the drug world. 

 From this standpoint, and in the face of the significant increase in 

women’s crimes, The Algerian Legislator has addressed every woman’s 

crime with legal texts punishing these criminal acts, and has not singled 

them out with different penalties for the penalties for men, except in some 

crimes such as the crime of murder newborn, is the mother is from she 

murdered her newborn. And the crime of aborting woman for herself, as 

her punishment differs from that of a miscarriage.   

 It should be noted that the crime of adultery committed by woman is 

governed by special procedural rules stipulated by the Algerian Legislator 

in the code of criminal procedures, the later of which was handcuffed by 

the public prosecutor’s office to initiate the public action. 

 On this basis, the Algerian Legislator punishes criminal woman for 

all crimes committed by them with penalties stipulated in the Algerian 

Penal Code and the laws that supplement it. 

Key words: A crime, woman, Penal Code, Code of Criminal Procedure, 

The punishment.  

  

 

 

 

 

 

Résumé 

 Les crimes de la femme figurent parmi les sujets qui méritent 

l’attention car ils présentent des risques pour la famille et la société, le fait 

que le coupable est la femme la base de la construction et de la validation 
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de la famille . les femmes sont connues depuis l’antiquité pour leur 

demande accrue de crimes de prostitution et d’adultère, de crimes 

d’avortement et de l’infanticide, touts ces crimes sont toujours commis par 

la femme, en plus d’autre crimes dans lesquels elle est entrée en raison du 

développement observé dans tout les domaines de la vie, parmi ces crimes 

se trouve sa forte entrée dans le monde de la drogue.  

 De ce point de vue, et face à la forte augmentation de délits commis 

par la femme, le législateur algérien a abordé chaque délit de la femme 

avec des textes légaux, et il ne la concernait pas avec des peines différentes 

de celles prévues pour un homme, sauf pour certains délits, comme le 

crime de l’infanticide si la mère est l’auteur et le crime d’avorter une 

femme enceinte pour elle-même. 

 Il est à noter que le délit d’adultère commis par la femme est régi par 

des règles procédurales particulières prévues par le législateur algérien dans 

le code de procédure pénale, ce dernier ayant été menotté par le parquet 

pour mener à bien l’action publique. 

 Sur cette base, le législateur algérien punit les femmes criminelles 

pour tous les délits qu’elles ont commis par des sanctions prévues dans le 

code pénal et les lois complémentaires. 

 

Mots clés : Crime, La femme, Code pénal, Code de procédures pénales,  

                   Sanction. 

   

 
  




